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 الإھداء
 الیك یا أبي.... یا من أخذت بیدي،

 ساھرةً على نفسي،الیك یا أمي ..... یا 
 الیكما .... یا من بذرتما في نفسي بذرة العلم الأولى.... أھدي الثمرة الأولى،

 الى أخوتي وزوجتي وابنتي .... وجمیع أفراد أسرتي،
 الى كل من ساھم في تلقیني حرفاً،

  الیھم جمیعاً أھدي ثمرة جھدي.
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 كلمة شكر
الجزیل وعمیق التقدیر بالإمتنان والوفاء والعرفان الى من أنضج مفھوم العطاء في نفسي، فجعلني الشكر 

تواقاً للبذل، ھادفاً للعدل في ما آخذ وفي ما أعطي، الى أستاذي في كل مجال، المعطاء والمثال، الدكتور 
المتواضعة فكان نعم المرشد یل إعداد ھذه الرسالة علي ابراھیم، الذي مدّ لي ید العون بكل سخاء في سب

 والموجّھ بفیض علمھ وسعة خبرتھ ورحابة صدره،
كما أشكر القارئ الأول الدكتورة غنى مواس على ملاحظاتھا القیمة التي ساھمت في تصویب العمل 

 وإغنائھ، والقارئ الثاني الدكتور عارف العبد لما سیبدیھ من ملاحظات قیمة تساھم في تعزیز الرسالة،
ً الى الجامعة اللبنانیة وتحدیداً الى كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة والإداریة ممثلّةً  والشكر موصول أیضا

ما ك بالعمادة والإدارة والدكاترة والموظفین فیھا لما لقیتھ من حسن معاملة ساھم في تكوین ھذا العمل،
ه الرسالة... شكراً بكل ما تحملھ وأتوجھ بالشكر أیضاً الى كل من ساھم من قریب أو من بعید في إعداد ھذ

 الكلمة من معنى.
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 ة:ـــــــــــــــالمقدم
 

ھ صنما اكتفى في الباب الخامس الذي خصّ إمحاكمات المدنیة الحكم القضائي وصول الأرَف قانون لم یع
ضمناً)،  ٥٦۳الى  ٥۲۸واد صدارھا، آثارھا، تصحیحھا وتفسیرھا (المإض لمسائل تتناول حكام بالتعرّ للأ

 .ة القانونیةللقاعد ساسیان غیر الرسمیینتبر الى جانب القضاء المصدران الأمر الى الفقھ الذي یعفترك الأ
ً بحكم قضائي یشكل الخاتمة الطبیعیة لھاتنتھي الخصومة القضائیة ف امة والھدف الرئیسي من إق عموما

على بیانات عدةّ نصّت علیھا موضوع الخصومة، مشتملاً القرار الذي تصدره المحكمة في ، فھو الدعوى
ت علیھا المادة نصّ  ، معتمدةً أصولاً خاصة في إصداره۱من قانون أصول المحاكمات المدنیة ٥۳۷المادة 
بةً نتائج قانونیة محددة على إغفال أو مخالفة بعضھا، ، ومرتّ ۲من قانون أصول المحاكمات المدنیة ٥۲۹

ً صحیحاً وة تشكیلاً ھو الذي یصدر عن محكمة مشكلّ و و أكون لھا ولایة القضاء في الدعوى ن یأقانونیا
 .رادة صحیحة للقاضي وبناء على طلبإن یصدر ھذا الحكم عن أالطلب و

ویجب أن یتخّذ الحكم، الصادر تتویجاً لإجراءات المحاكمة، قالباً خطیاً، من أجل أن یعرف الفرقاء مضمونھ، 
وتمكیناً لإجراء المحكمة الأعلى درجة رقابتھا علیھ، لذلك فرض القانون أن یتخذ الحكم شكلاً معینّاً بحیث 

ي أصدرتھ، وأسماء القضاة الذین تداولوا سم المحكمة الت، وإسم الشعب اللبنانيصدوره بإیجب أن یتضمن 
لإصداره، واسم ممثل النیابة العامة ورأیھ، وأسماء الخصوم وألقابھم وصفاتھم وأسماء وكلائھم وحضورھم 
وغیابھم، ومكان وتاریخ إصدار الحكم، وخلاصة ما قدمّوه من طلبات ودفوع وأدلة وحجج قانونیة، وتواقیع 

 القضاة وكاتب المحكمة.
 وخلاصة ما استند الیھ الخصوم من بدأ في الوقائعالقضائي یتألف من أقسام أساسیة، تالحكم فإنّ علیھ و

 الفقرة الأسباب وأخیراً و موه من طلبات وأسباب دفاع أو دفوع، لیلیھا التعلیلالأدلة والحجج القانونیة وما قدّ 
 یتجزأ منھ. بصفتھا جزءاً لا مضمون أسباب الحكمالحكمیة التي یجب أن تتوافق مع 

كر وإلا یذ لتباسٍ أو إ و غموضٍ أ من أن تكون الفقرة الحكمیة واضحة وخالیة من أي تناقضٍ تبعاً لذلك بدّ ولا 
 ۳ .ویعتمد على مضمونھا علیھا لكون التنفیذ ینصبكانت عرضة للنقض، 

موض غ من أي تناقض أو الذي ینشأ ویسلك طریقھ الى النفاذ خالٍ  ذلك بالتاليھو  الحكم القضائي المرتجىو
 في حیثیاتھ. سواء في فقرتھ الحكمیة أو في تعلیلھ أو

ویشمل لفظ " الحكم " مبدئیاً جمیع القرارات التي تصدرھا الھیئات القضائیة سواء أكانت مؤلفة من قاضٍ 
ة صادرواحد أم من قضاة متعددین ، غیر أن ھذا اللفظ ، بمفھومھ الضیق ، قد درج إطلاقھ على الأحكام ال

ستئناف ومحاكم التمییز أما الأحكام الصادرة عن محاكم الإ، ة المنفردین والمحاكم الإبتدائیةعن القضا
  ٤"قرارات" ىوقاضي الأمور المستعجلة فتسمّ 

مكن ، كما یالقضائیة التناقض بعضھا مع البعض الآخر أن یصیب الأحكام في الواقع الممكن على أنھ من
نوع آخر من التناقض ما یؤدي الى استحالة تنفیذه، وھو التناقض بین  الواحد أن یشوب الحكم القضائي

 ٥ أسباب الحكم ومنطوقھ.
 

                                                      
 من قانون أصول المحاكمات المدنیة الفرنسي. ٤٥۹والمادة  ٤٥۸والفقرة الأولى من المادة  ٤٥٥و ٤٥٤تقابلھا المواد  ۱ 
 من قانون أصول المحاكمات المدنیة الفرنسي ٤٤۹تقابلھا المادة  ۲ 
، ۲۰۰۸ات المدنیة، صادر في التمییز في القرار ۲۰۰۸كانون الثاني  ۲٤، في ۹تمییز، الغرفة الثامنة، قرار رقم  ۳ 

 ۸٦۱الجزء الثاني، ص 
على أحكام " centenSe" ولفظ على أحكام المحاكم المدنیة والتجاریة ، " Jugement"ویطلق في فرنسا لفظ الحكم :  ٤ 

على قرارات محاكم الاستئناف ومحاكم التمییز ، ولفظ  arrêt"القضاة المنفردین وأحكام المحكمین ، ولفظ "
"ordonnance على قرارات قاضي الأمور المستعجلة وقرارات رئیس المحكمة وقرارات قاضي التحضیر والقرارات "

 الصادرة على العرائض . 
 ٥ .Cass. Com, 23 mars 2010, D,2010, actualite, p131 
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على نحو یرتبط معھ  لأساسیة للنظام العام القضائي، ضرورة صدور الأحكامالمبادئ العامة ا نھ منإو
ا مناحیة الواقع والقانون  ره مندة الواضحة التي تحمل ھذا المنطوق وتبرّ منطوق الحكم بالأسباب المحدّ 

بالمنطوق ارتباطاً وثیقاً بحیث إذا وقع الحكم في تناقض ظاھر وجسیم بین الحیثیات ارتباط الأسباب  یوجب
 .۲إلغائھ ما یعیبھ قانوناً ویوجب القضاء ب، فإنھ یغدو مخالفاً للقانون م۱والمنطوق

 
، والتناقض الحاصل بین حكمین ۳الذي یقع بین أسباب الحكم نفسھ ، التناقضمن صور تناقض الأحكامو

 رعن محكمتین مختلفتین أو عن محكمة واحدة، وھذا ما یفسّ ذاتھا الدعوى  لدرجة الأخیرة فيصادرین با
 ٤ في الفقرة الحكمیة لكل منھا. لبعدم قابلیة تنفیذ الحكمین وذلك بسبب التناقض الحاص

نزاع ینتج عنھ حقوق ومراكز قانونیة، ویجب أن یكون ھذا الحكم الصادر قادر على وإن الحكم الصادر بأي 
أي  إنّ فجبات المترتبة لھم، وبالتالي اء أصحاب الحق حقوقھم وتنفیذ الموتحقیق الغایة والھدف منھ، وإعط

تنفیذ ما یعجزه لل لتناقض یصیب ھذا الحكم إن كان في فقرتھ الحكمیة أو في حیثیاتھ، یجعلھ قاصراً وغیر قاب
 ٥تحقیق الھدف المرجو منھ.  عن

زالتھ، لإ ض الحاصل في الأحكام القضائیة یتطلب حكماً مع ھذه النتیجة البحث في وسائلإن التناقعلیھ فو
بعد حدوثھ والسیر بالإجراء الصحیح واستبعاد  جیة لإزالة ھذا التناقضوتتنوع الطرق ھذه، من وسائل علا

الصادرة  الإجراءاتوالمتمثلة بالرقابة المسبقة على  وقائیة لإزالة التناقضوسائل  منالإجراء المتناقض، و
 ،الأحكام الصادرة رقابة المحاكم في تصحیح وتفسیر الأخطاء الواقعة فيعن المحاكم فضلاً عن 

إن موضوع ف؟ (إشكالیة البحث). المتناقضةلقضائیة والسؤال الذي یطرح ھو: "ما ھو مصیر الأحكام ا
ات تضمن عدم وقوع التناقض العدید من الدول تعمل على وضع تشریعوھو موضوع ھام،  قض الأحكامتنا
والتناقض الحاصل داخل الحكم الواحد، ما مختلفة قضائیة وبالأخص التناقض بین أحكام كافة أنواعھ  في

ل العدید وقد تمّ تعدیبین حیثیاتھ من جھة وفقرتھ الحكمیة من جھة أخرى مما یؤدي الى استحالة في تنفیذه، 
القانون في لبنان یحوي على  نّ ة في بعض الدول وخاصة فرنسا، وإمن مواد قانون أصول المحاكمات المدنی

وثھ، وذلك عن طریق إبطال مواد عدةّ تعمل على الحدّ من التناقض بین الأحكام، كما ومعالجتھ عند حد
 بقاء على الحكم الصحیح،والإ السلیمغیر الحكم 

 
 ھذه الدراسة:ل قاعدةً لبنیان التي تشكّ  ع بعض الأسئلةمن ھذه الإشكالیة تتفرّ وانطلاقاً 
ً  ھل إن التناقض الحاصل بین حیثیات القرار وفقرتھ الحكمیة یؤدي −  ه؟الى استحالة تنفیذ حكما
 ؟لازمة لتفادي حصول التناقض في الأحكام أو في ما بینھاائل والإجراءات الما ھي الوس −

في قانون أصول المحاكمات المدنیة  فإن دراسة موضوع تناقض الأحكاملأھمیة البحث،  وإبرازاً 
، وذلك من ریة عامة للموضوع المشار الیھلھ أھمیة كبرى، إذ یمكن لھذه الدراسة أن تضع نظ

 خلال:
 ، وإبراز صور التناقض الحاصل بین الأحكام القضائیة.: تحدید مفھوم لھذا التناقضأولاً 

                                                      
 .۱۸۹، ص ۱۹۹۹، النشرة القضائیة ۳۰/٦/۱۹۹۹، تاریخ ۸٥تمییز لبناني، الغرفة الأولى، قرار رقم  ۱ 

 .۲۲٥، ص ۱۹۹۹، النشرة القضائیة ۳۰/٦/۱۹۹۹، تاریخ ۱۰٤تمییز لبناني الغرفة الأولى، قرار رقم  −
 .۲۱۷، ص ۲۰۰۸-۲۱كساندر  ۲/۱۲/۲۰۰۸، تاریخ ۱۳٤/۲۰۰۸تمییز مدني، غرفة ثانیة، قرار رقم  ۲ 
، ۳٥۱المجلد الأول، بند أدوار عید موسوعة أصول المحاكمات المدنیة بین النص والاجتھاد والفقھ، دراسة مقارنة  ۳ 

 ۳٥۲، ص ۲۰۰۹المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت 
 .۲۲۹۸، ص ۲۰۱۱-۱۲كسندر  ۱۳/۱۲/۲۰۱۱تاریخ  ٥٥٤/۲۰۱۱تمییز مدني، غرفة ثالثة، قرار رقم  ٤ 

 .٦ص  ۱٥مجموعة اجتھادات جمیل باز، العدد  ۱۹٦۷شباط  ۱٥تاریخ  ۲۸محكمة التمییز المدنیة، قرار رقم  −
 .۲۰۲، ص ۲۱، مجموعة باز، العدد ۱۰/۱/۱۹۷۳، تاریخ ۱۲ناني، قرار رقم تمییز لب ٥ 
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 انیاً: تبیان التناقض الحاصل في أسباب الحكم، وفي فقرتھ الحكمیة وفي حیثیاتھ.ث
، من إبطال الأحكام، ورقابة المحاكم، الى اللازمة لإزالة التناقض المذكور ثالثاً: شرح الوسائل

 تعدیل الأحكام وتصحیحھا وتفسیرھا.
 لمیة والثانیة عملیة.تتجلى في ناحیتین الأولى ع ھذا الموضوعالغایة من دراسة  إنّ و

روع على ھذا الفرع من ف ھذه النظریة ستلقي الضوء بشكل مركّز فمن ناحیة أولى علمیة، إنّ 
 التناقض في الإجراءات والأحكام اتشرح فیھ قواعد عامة القانون، وھي إذ تعمل على استكشاف

نظاماً عاماً لمعالجة ھذا التناقض، كل ذلك  من ناحیة أخرى تبحثفإنھا في جمیع وجوھھ وصوره، 
رھا أسوة بغیرھا في فروع أخرى وتضمن تطوّ م ھذه الدراسة من خلال قواعد عامة إجرائیة تنظّ 

 من القانون وذلك عن طریق تطبیقھا وتفسیرھا.
ع الواق مع ھذه الدراسة تتصف بإرتباط موضوعھا بشكلٍ كاملٍ وجلي لیة فإنّ أما من الناحیة العم

تحوي الكثیر من الإجتھاد عن ھذا التناقض المجابھ في حالاتٍ واقعیة عرضةً نھا إذ إالعملي، 
ً للحدوث  ومفیدة على صعید ھا بالتالي أن تقدمّ إضافةً ملموسة ، وبإمكانضمن عمل المحاكمدائما

 الموضوع،
 لحق فیھا إجراءاتوزیادةً في تجليّ أھمیة ھذه الدراسة على الصعید العملي كثرة الحالات التي تُ 

الدعاوى والأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى وتنفیذ ھذه الأحكام، ضرراً بالأشخاص وذلك 
بسبب التناقض وعدم الوضوح الحاصل في الأحكام الصادرة بحقھم أو لصالحھم، فترمي في غایتھا 

 جتھا،الى كشف وتسلیط الضوءعلى موضوع ھذه المشكلة وذلك للعمل لمواجھتھا ومعال
أحكام متناقضة وإجراءات نع صدور الحلول الموضوعة للتناقض الحاصل ھي الكفیلة بم وإنّ 

ً وذلك من خلال قضائیة غامضة ومتناقضة أی استخدام الوسائل اللازمة لمنع ھذا التناقض ضا
قع وایبقى لل، ومن قانون أصول المحاكمات المدنیة ٦۲۹زمة كالمادة وتطبیق القواعد القانونیة اللا

یر فكریة متطورة لتسی من وسائل وأدوات ظریة وما ستبرزهھذه النوجدوى  مدى فعالیة بیانالعملي 
حیث ب القواعد القانونیة، لا سیما أن أي تناقض یحصل بین حكمین یجعل التوفیق بینھما غیر ممكن،

ضمن مراكزه القانونیة وی م ویوضحمن معیار لھذا الموضوع ینظّ بالتالي لا بدّ و ر تنفیذھما معاً،یتعذّ 
 حمایة حقوق الأشخاص.

في قانون أصول المحاكمات  ومتكاملة حول تناقض الأحكام وعلیھ وللوصول الى دراسة وافیة
المدنیة اللبناني كان لا بدّ من تبیان ماھیة ھذا التناقض وشرح كل صوره، كما من ناحیة أخرى 

لوسائل العلاجیة وسائل الوقائیة كما وبحث امن خلال ال وسائل إزالة ھذا التناقضعرض لطرق و
 لھ. لذلك سنقوم بدراسة ھذه الفكرة في فصلین متتالیین، وھما:

 في قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني. تناقض الأحكامماھیة  الفصل الأول:
 في قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني. معالجة تناقض الأحكام الفصل الثاني:
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في قانون أصول المحاكمات المدنیة  ماھیة تناقض الأحكام :الفصل الأول
 اللبناني

 تمھید وتقسیم:
كمات المدنیة اللبناني یستلزم في قانون أصول المحا سة وتحدید ماھیة تناقض الإجراءات والأحكامإن درا

سبر أغوار الحاجات العملیة المرتبطة بھ وتطبیقاتھ القضائیة على القواعد القانونیة، وھو الأمر الذي سوف 
لمدنیة ا في قانون أصول المحاكمات عبر دراسة مفھوم تناقض الأحكامیتم التطرق الیھ في ھذا الفصل الأول 
 في مبحث ثانٍ؛ في مبحث أول، وحالات ھذا التناقض

 
 

 في قانون أصول المحاكمات المدنیة: مفھوم تناقض الأحكام :المبحث الأول
 تمھید

ً یستوجب عرضإن دراسة مفھوم تناقض الأحكام  ائب شو القضائیة الصحیحة والخالیة من أيللإجراءات  ا
متناقضة وما ال جراءاتالى تنفیذه، وبیاناً في المقابل للإكما للطرق التي یسلكھا الحكم القضائي للوصول 

ناقض یصیب الأحكام من تیشوب بعضھا من تناقضات تؤدي الى استحالة تنفیذ الأحكام، نظراً لما یمكن أن 
فتین متین مختلعن محكعینھا الدعوى  ین صادرین بالدرجة الأخیرة في، والتناقض بین حكمفي مضمونھا

ً من أي الصحیح یجب أنلأن الحكم القضائي  أو عن محكمة واحدة، وب أو أخطاء أو عی یصدر خالیا
 الى استحالة تنفیذه أو عدم تحقیق الغایة منھ. تناقضات تؤدي

في ووھذا ما سنعرض لھ في مطلبین اثنین، نتناول في الأول الإجراءات القضائیة الأصولیة (مطلب أول)، 
 (مطلب ثاني). الثاني الإجراءات القضائیة المتناقضة

 
 
 

 جراءات القضائیة الأصولیة:الإ المطلب الأول:
 تمھید:

لى ع القضائي بالشكل القانوني واشتمالھالإجراءات القضائیة الأصولیة بضرورة صیاغة الحكم  مثلّتت
إذ  ،قانوناً كما وإصداره وفقاً للأصول التي یحددّھا القانون نھا الحكمالبیانات اللازمة التي یفترض أن یتضمّ 

حكم أن كما یشترط لتفسیر الن قواعد الشكل تتمحور في أسباب الحكم وتعلیلھ وتلك المتعلقة بإصداره، إ
 ً ولا بدّ من  ،۲، وأن لا یشتمل التفسیر، الفصل في حیثیات الحكم وفقرتھ الحكمیة۱یكون غامضاً أو مبھما

بحیث  الحكمیة والتناسق بین حیثیاتھ وفقرتھنسجام ائي الصحیح القابل للتنفیذ مع الإصدور الحكم بالشكل النھ
 لة للأخرى ونتیجةً لھا،تأتي الواحدة مكمّ 

                                                      
 .۲٦۷، ص۲۰۰٦، العدل ۲۷/۱۰/۲۰۰٥، تاریخ ۱۹استئناف بیروت، قرار رقم  ۱ 
إدوار عید، موسوعة أصول المحاكمات المدنیة والإثبات والتنفیذ، الجزء السابع، المنشورات الحقوقیة صادر بیروت  ۲ 

 یھا.وما یل ۹۲، ص ۱۹۸۸
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، ضائيلإصدار الحكم الق بین الإجراءات القضائیة فرعین اثنین، الأول یتناول التآلف وھو ما سنعرضھ في
 .تملات الحكم القضائيبین مش الثاني یعرض للتكاملو
 

 ات القضائیة لإصدار الحكم القضائي:بین الإجراء التآلف :الفرع الأول
ى مراحل تمھیداً لمناقشتھ تسلیط الضوء علإنّ عرض التناسق المفترض قانوناً بین الإجراءات القضائیة یحتمّ 

 المحاكمة من نحوٍ أول ومن ثمّ على كیفیة صدور الحكم ومندرجاتھ من نحوٍ ثانٍ.
 مراحل المحاكمة:  أولاً:

وجبھ اً الى القضاء وتبلیغھ، یطلب بمبتقدیم المدعي استحضار الخصومة القضائیةتنشأ المحاكمة وتتكوّن 
ن ن أو سقوط أو انعدام أو بطلاالمدعى علیھ بثبوت حق لھ أو بتقریر وضع قانوني معیّ الحكم لھ في مواجھة 

 . وتنتھي بإصدار الحكم في الدعوى أو بالتنازل عنھ ،۱نة في القانونحق لسبب من الأسباب المعیّ 
بط بالخصوم والبعض وتجدر الملاحظة أن القانون قد اشترط لصحة المحاكمة شروطاً عدة، بعضھا یرت

، جاز للمدعى علیھ طلب من ھذه الشروط ، فإذا انتفى شرطاءاتھاجروإ ۲ستحضار الدعاوىالآخر یتعلق بإ
الدعوى من تلقاء  ردّ ، كما جاز للمحكمة أن تحكم بومةالدعوى لعدم صحة الخص ستحضار أو ردّ بطلان الإ

  ط المفقود متعلقاً بالنظام العام،إذا كان الشر ذاتھا
ھ من المدعي إلى خصمھ، ستحضار یوجّ إوتبدأ إجراءات المحاكمة النزاعیة برفع النزاع أمام المحكمة إما ب

وتتلاحق بعد ذلك سلسلة من الإجراءات الھادفة إلى تحضیر القضیة  وإما بعریضة مشتركة من الخصوم،
 ختتام المحاكمة وإرجائھا للحكم .ة للمرافعة وتنتھي عادة بإللمرافعة حیث تنعقد بعد ذلك جلس

ین یفترض فیھا وجود نزاع ب ، إذ لاالأمر یختلف في الأمور الرجائیة ، لكنھذا بالنسبة للأصول النزاعیة
كم ن یطلب الحھ بھ صاحب العلاقة إلى القضاء دون أن یكون ھناك خصم معیّ د طلب یتوجّ رّ ، بل مجخصمین
 بوجھھ.

 
 اشر على، أوجب القانون قیام إجراءات للمحاكمة لھا أثر مبستحضار وحتى صدور الحكمتقدیم الإومنذ 

، تجعل ۳مطالبة الى القضاءبمجرد تقدیم الف ، ، قد یؤدي انتفاؤھا أحیاناً إلى بطلانھالحكم الصادر في الدعوى
كمبدأ أساسي من  ٤لتزام بمبدأ علانیة المحاكمةنزاع ویلتزم بالعمل بھ، وعلیھ الإالقاضي واضعاً یده على ال

میع ج ، فھو یقضي بأن تتمّ لتي یرتكز علیھا التنظیم القضائيھو من المبادئ الأساسیة او مبادئ المحاكمة
ق ن یحصل التحقی، بصورة علنیة، وأالإجراءاتلخصوم وسائر ا ، كالتحقیق واستجوابإجراءات المحاكمة

ویشكل ھذا المبدأ ضماناً ھاماً ت یكون لكل شخص حق الحضور فیھا، في الدعوى والمرافعة فیھا في جلسا
ھو مبدأ وجاھیة یتكامل معھ مبدأ آخر وإلزامیةً أھمیة لا یقلّ عنھ و، نتظام سیر القضاء وتحقیق العدالةلإ

                                                      
إدوار عید، موسوعة أصول المحاكمات المدنیة والإثبات والتنفیذ، الجزء الأول، الفقرة الثالثة، المنشورات الحقوقیة  ۱ 

 .۹، ص ۱۹۹۳صادر، بیروت 
إدوار عید، موسوعة أصول المحاكمات المدنیة والإثبات والتنفیذ، الجزء الثالث، المنشورات الحقوقیة صادر بیروت  ۲ 

 .٤۲، ص ۱۹۸٥
3 Cour de cassation, 16 janvier 1978, decision n4, Bull.Civ. 1978 P.18. 

ات أن یشكل انطلاقاً للخصومة ویرتب إلتزامبید أن بعض الفقھ یعتبر أن الطلب المقدم الى القضاء إذا كان من شأنھ  −
على القاضي، فإنھ لا یجعل الخصومة مكتملة بین أھدافھا إلا بإبلاغھ الى المدعى علیھ وعدم تسلیم ھذا الأخیر 
بھ، أي بتقدیمھ جواباً علیھ مشتملاً على دفاعھ في الموضوع او على طلبات مقابلة أو على دفع بعدم قبولھ. (بھذا 

 من قانون أصول محاكمات مدنیة فرنسي). ۲فقرة  ۳۹٥مادة المعنى ال
إدوار عید، موسوعة أصول المحاكمات المدنیة والإثبات والتنفیذ، الجزء الثاني، المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت  ٤ 

 . ٤٥، ص ۱۱، فقرة ۱۹۸٤
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، إذ م علیھا المحاكمةھو من المبادئ الجوھریة التي تقوو ،(Principe du Contradictoire) ۱المحاكمة
 ویؤمّن مبدأ الوجاھیة حسن سیر العدالة وإصدارد بھ، ن یفرض التقیّ د وأیوجب القانون على القاضي أن یتقیّ 

قوقھ ة الدفاع عن ححری فھو یمنح لكل من الخصوم لحقیقة،الأحكام بأفضل الشروط وأكثرھا انطباقاً على ا
لاع ومناقشة طّ ن لھ إمكانیة الإ، كما أنھ یؤمّ ن مھاجمة خصمھالذي یتمكّن فیھ م ذاتھ الوقت ومصالحھ في

، وحضور التحقیقات والكشوفات التي تجري من قبل ة في الملف والشھادات المدلى بھاالمستندات المبرز
ة في مواجھة الخصوم، مما یعني أنھ لا یجوز إصدار وھو یفترض إجراء المحاكم المحكمة أو أحد الخبراء

، كما على المحكمة واجب إیصال ۲من إبداء دفاعھ سماعھ أو لم یتمكن حكم أو محاكمة خصم لم یجرِ 
ً لھ من الإلتبلّ   ۳المستندات المقدمة من الخصم الى خصمھ طلاع على مطالب خصمھ غھا، وذلك تمكینا

 .٤ومناقشتھا
ذلك الخصوم بم من قبل الخصوم، إلا إذا قبل قاضي أن یعتمد أدلة في الدعوى لم تقدّ كذلك لا یمكن على ال
یعتقده ما و أ أن یحكم في الدعوى بالإستناد الى معلوماتھ الشخصیة قتضاء، كما لا یمكنھبعد مناقشتھا عند الإ

ت الى معلومات حصل المسند يضي بنقض الحكم الإستئناف، حیث قُ ٥لأن ذلك یشكل إخلالاً بمبدأ مناقشة الأدلة
 ضاعھا للمناقشة بین الخصوم، دون إخ طریقة غیر مباشرةعلیھا المحكمة ب

 ً  یم إجراءات المحاكمةھو مبدأ آخر من المبادئ الأساسیة لتنظومبدأ كتابیة المحاكمة  یضُاف الى ذلك أیضا
اكمة من مبدأ تسییر المح وقائعھا بالصورة الكتابیة، یلیھ ن تجري كل أعمال المحاكمة وتدوّنالذي یفترض أ

ل كما لا یجوز للقاضي أن یعدّ  ٦قبل الخصوم فیقع علیھم عبء إثبات ما یدلون بھ من وقائع إسناداً لطلباتھم،
 .۷ل بما ھو مطلوب فقطق الدعوى لجھة موضوعھا وعلیھ الفصنطا

دة ومعینة على بیانات محدّ  ملتزماً اشتمالھ ۸اضي بتحریر الحكمیقوم القانطلاقاً من مجمل ما سلف وتقیدّاً بھ و
 ن قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید.م ٥۳۷في المادة 

 

                                                      
ولى: "یجب على القاضي، في أي من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید في الفقرة الأ ۳۷۳نصت علیھ المادة  ۱ 

 حال، أن یتقید وأن یفرض التقید بمبدأ الوجاھیة.
من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید: "لا یصح على الإطلاق إصدار الحكم ضد  ۳۷۲نصت على ذلك المادة  ۲ 

 خصم لم یجر سماعھ او یمكن من إبداء دفاعھ".
3   Article 15 du niveau code de procedure civile: “les parties doivent se faire connaitre 

mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels ils fondent leurs prétentions 
les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin 
que chacune soit à même d’organiser sa défense.   Article 132 du niveau code de procedure 
civile : » la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communique à toute autre partie à 
l’instance. La communication de pièces doit être spontanée                                                  

من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید في الفقرة بقولھا "یقدم المدعي الاستحضار على قلم  ٤٤٦نصت علیھ المادة  ٤ 
المحكمة مرفقاً بالمستندات المؤیدة لھ، ویودع منھ عدداً من النسخ بقدر عدد المدعى علیھم ویرفق بكل نسخة صوراً عن 

 أنھا مطابقة للأصل.المستندات یثبت بتوقیعھ 
 

5  Cour de cassation, 5 mai 1946, decision n266/1946, Dalloz 1946 P.254. 
من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید: یقع عبء الإثبات على من یدعي الواقعة أو  ۱۳۲نصت على ذلك المادة  ٦ 

 إثباتھ. العمل. ویجب أن یكون ما یراد إثباتھ مجدیاً في النزاع وجائزاً 
كل ما ھو طلوب وفقط ما من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید: على القاضي أن یفصل في حكمھ ب ۳٦٦المادة  ۷ 

  ھو مطلوب.
 یجري تحریر الحكم باللغة الرسمیة أي اللغة العربیة وقد اعتبرھا البعض مسألة جوھریة یترتب على مخالفتھا البطلان. ۸ 



 
 

۱٤ 
 

 صدور الحكم ومندرجاتھ: ثانیاً:
للنزاع ویمرّ في مرحلتین، الأولى  طاهعن الحل الذي أع ھا القاضي معبرّةً یصوغ الحكم ھو مخطوطة

المتعلقة بإنشائھ والمرحلة الثانیة المتعلقة بإصداره، وھو في كلتا الحالتین یخضع لقواعد شكلیة وأساسیة 
 ، وتتجسد ھذه القواعد:۱یترتب على مخالفتھا البطلان

عند  اقشة الملفجتماع لمنة التفكیر من القاضي المنفرد والإیقصد بالمداولوالمداولة والأكثریة،  .أ
وھي تجري لإصدار الحكم، تحت طائلة البطلان، بین القضاة الذین جرت المدافعة تعدد القضاة 

، لدرس القضیة والتفكیر متى تألفت المحكمة من عدة قضاة ، ۲واختتمت المحاكمة بحضورھم
جھات بادل وستخلاص الحل الملائم للنزاع بعد المناقشة وتالبحث والمذاكرة والمشاورة توصلاً لإو

م قبل النطق ویوقع القضاة الحك .عد القانونیة التي تنطبق علیھاالنظر استناداً للوقائع الثابتة وللقوا
 .۳بھ كما یوقعھ الكاتب فور ذلك وإلا كان الحكم باطلاً 

النطق بالحكم وذلك فور انتھاء المرافعة، ویمكن تأجیل ذلك الى جلسة أخرى قریبة تحددھا  .ب
ویقتصر بھ  ٥یصدر في مقر المحكمة ویكون تاریخ النطق بھ تاریخاً للحكم نفسھ، وھو ٤المحكمة

وتعتبر قاعدة تلاوة الحكم ورة لتلاوة الحكم بجمیع مشتملاتھ، ولا ضر ٦على تلاوة فقرتھ الحكمیة
علناً ضمانة للعدالة الجیدة ، فمن الجید أن یترافق الحكم مع بعض الشكلیات وأن تھبط العدالة من 

 ،۷a justice tombe de hautLعلٍ 
ویجري النطق بالحكم من قبل رئیس المحكمة أو أحد القضاة الذین اشتركوا معھ في المداولة في            

 ،۸جلسة لا یتوجب حضورھم جمیعاً فیھا
من قانون أصول  ٤٥٤من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید وتقابلھا المادة  ٥۳۷حددت المادة وقد 

الجدید البیانات التي یجب أن یشتمل علیھا الحكم وما ھو مفروض ذكره منھا الفرنسي المحاكمات المدنیة 
 تحت طائلة البطلان.

لى التعلیل والأسباب، وتنتھي الوقائع وا المحكمة ن فیھویتألف كل حكم قضائي من جملة أجزاء: فتبیّ 
فرة ایبدأ التعلیل بعرض لعناصر النزاع الواقعیة ومراحلھ القضائیة ووسائل الإثبات المتووالمنطوق، 

                                                      
حلمي الحجار، القانون القضائي الخاص طبقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید، الجزء الثاني، دار النشر  ۱ 

 .۲۳۱، ص ۱۹۹٦غیر مذكور، بیروت 
تجري المداولة لإصدار الأحكام، تحت طائلة البطلان، بین "من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید:  ٥۲۸المادة  ۲ 

من قانون أصول المحاكمات  ٤٤۷تقابلھا المادة "   ین جرت المرافعة واختتمت المحاكمة بحضورھم.قضاة الذ
 Il appartient aux juges devant lesquels l’affaire a été débattue d’en delibérer“الفرنسي الجدید: 

Ils doivent être en nombre au moins égale à celui que prescrivent les règles relatives à 
l’organisation judiciaire” 

من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید: "یوقع القضاة قبل النطق بھ ویوقعھ الكاتب فور ذلك، وإلا كان  ٥۳۰المادة  ۳ 
 الحكم باطلاً.

فعة أن تنطق بالحكم في من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید: "یجوز للمحكمة عقب انتھاء المرا ٥۳۱المادة   ٤ 
 الجلسة، ویجوز لھا تأجیل إصداره الى جلسة أخرى قریبة تحددھا".

من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید: "یصدر الحكم في مقر المحكمة ما لم یرد نص على خلاف  ٥۳٥المادة  ٥ 
 ذلك".

تصر النطق بالحكم على تلاوة فقرتھ الحكمیة" من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید: "یجوز ان یق ٥۳٤المادة  ٦ 
  من قانون أصول المحاكمات المدنیة الفرنسي الجدید. ٥٤۲/۲وبنفس المعنى المادة 

7  R. Perrot, Droit judiciaire privé, les cours de droit, Fasc. 2, P. 632 
وذلك على خلاف القانون المصري الذي یشترط حضور النطق بالحكم جمیع القضاة الذین اشتركوا بالمذاكرة وأصدروا  ۸ 

 الحكم تحت طائلة بطلانھ 
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ستناد إلیھا، بعد ذلك تعمل المحكمة على استخراج النزاع بالإ والنصوص القانونیة التي یطلب الخصوم حلّ 
 ، ۱الب الخصومالنتائج القانونیة على ضوء مط

من قانون  ٥۳۷أشارت إلیھ المادة وض على المحاكم تحت طائلة البطلان وموجب التعلیل ھو موجب مفر
من قانون أصول المحاكمات المدنیة  ٤٥۸و ٤٥٥ا في ذلك المادتان لمحاكمات المدنیة الجدید وتقابلھأصول ا

ري مكن أن تعتالأساسیة التي ی العیوبوھو من الأمور الشكلیة المفروضة بمعزلٍ عن  ،الفرنسي الجدید
 التعلیل ذاتھ.

ھ الذي اعتمدت فتعلیل الحكم ھو إذن أمر جوھري یھدف الى تحقیق عدالة فضلى ورقابة فعالة، كون الحلّ 
المحكمة للقضیة المطروحة أمامھا، ھو غیر كیفي، بل مبني على تكییف صحیح للوقائع وعلى استخلاص 

، ویضمن تسھیل عمل المحاكم العلیا، في حال سلوك طرق الطعن ضده، ۲لما یترتب علیھا من آثار قانونیة
 .۳الحكم في تقدیر ومراقبة قانونیة وصوابیة الأسباب التي أسند إلیھا ھذا

الأحوال أن یتضمن الحكم، تحت طائلة البطلان، حلاً لجمیع المسائل المطروحة من  في مجمل ویتوجب
 . ٤الملائمة لذلكالأسباب الخصوم مع بیان 

یمكن القول إن التعلیل یجب أن یتضمن حلاً لكل من المسائل المطروحة من وتأسیساً على مجمل ما تقدمّ 
وصول للنتیجة التي یفرضھا ھذا التعلیل وذلك تمھیداً للبت بالمطالب في الفقرة قبل الخصوم، لیصار الى ال

ي أھم أجزاء الحكم لأنھا تتضمن الحل الذي اعتمدتھ المحكمة للنزاع ویأتي التنفیذ فھذه الأخیرة ھ .٥الحكمیة
 منصباً علیھا، 

 
جزاء عدم مراعاة قواعد الشكل والأساس في أثناء الحكم وإصداره ھي من القواعد الإجرائیة المتعلقة  وإنّ 
 علیھا نظام البطلان لمخالفة قواعد الصیغة. غة الأعمال الإجرائیة ومن ثم ینطبقبصی
القواعد التي  وطأةف من قد خفّ  ٦ مدنیةالمحاكمات المن قانون أصول  ٥۳۷القانون الجدید في المادة  نّ كما أ

و بأي أأو بمحضر المحاكمة  متى ثبت بأوراقوذلك بعدم ترتیب بطلان الحكم فرضھا تحت طائلة البطلان 
الإشارة إلیھا في متن  بمخالفتھا قد روعیت في الواقع بالرغم من إغفال أن القاعدة المدلىطریقة أخرى 

 .أو عدم صحة أحد البیانات فیھ الحكم ذاتھ
 

من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید على أنھ "لا یجوز طلب إبطال الحكم إلا  ٦۱۳دة ونصّت الما
ق ل لإبطال أي حكم إلا بسلوك الطرالتوسّ  بالتالي لا یمكنف بإستعمال طرق الطعن المعینة في القانون.."

في كم أو الح د الصیغة فيعن مخالفة قواع التي عینّھا القانون لإبطالھ، وبالتالي أن البطلان لیس إلا جزاءً 
إصداره، لأن المحكمة تبطل ھذا الحكم لمخالفتھ قاعدة من القواعد المفروضة تحت طائلة البطلان، أما 

 فلا یمكن إقامة أي دعوى إبطال وتبقى مفاعیل الحكم ساریة. المحددّ خارج ھذا النطاق
                                                      

 .۲۳٥حلمي الحجار القانون القضائي الخاص طبقاً لقانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید، مرجع سابق، ص  ۱ 
 .۲٤۲، ص ۲۰۰۳في المواد المدنیة والتجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت  توفیق حسن فرج، قواعد الإثبات ۲ 
، ص ۱۹۸٦إدوار عید، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات، الجزء الرابع، المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت  ۳ 

۲۸٥۰. 
 ۳۱/۳/۱۹۸٥تاریخ  ۲۰من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم  ٥۳۷المادة  ٤ 

، ص ۲۰۱۱نبیل إسماعیل عمر، قانون أصول المحاكمات المدنیة، الطبعة الثانیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت   ٥
٤٦. 

 L’imission ou l’inexactitudeمن قانون أصول المحاكمات المدنیة الفرنسي الجدید:  ٤٥۹تقابلھا في ذلك المادة  ٦  
d’une mention à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci 
s’il est établi par les pièces de la procédure par le register d’audience ou pour tout autre 
moyen que les prescriptions légales ont été en fait observés.  
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باطلاً طالما لم یثبت وقوع أي  منھن لإصداره لا یجعل تاریخ لاحق للموعد المعیوإن إصدار الحكم في 
في حال عدم صدور الحكم في  ۲أن القانون لم یفرض البطلان ، إضافةً الى۱ضرر من جراء ھذا التأخیر

لك لأن مھلة الطعن بالحكم من جراء ذلا یلحق بالخصوم أي ضرر علماً أنّ  .۳ده القاضيالموعد الذي حدّ 
 .٤حكم إلیھملا تبدأ إلا من تاریخ تبلیغ ھذا الالصادر

من  ٥۲۹كما أن الحكم الموقع من جمیع قضاة المحكمة یعتبر صادراً بالإجماع ولا تكون ثمة مخالفة للمادة 
 ٦ حتى في حال عدم ذكر أن القرار صادر بالإجماع. ٥قانون أصول المحاكمات المدنیة،

لأن ھذا الإجراء ھو للتأكید على  ۷أیضاً لا موجب على قضاة المحكمة بالتوقیع على جمیع صفحات الحكم
، وعلى قضاة المحكمة توقیع ۸لا یستوجب البطلانأي تغییر في محتوى صفحات الحكم وعدم حصول 

 ، ویكفي بعد توقیع القضاة إفھام القرار۹الحكم في ذیل منطوقھ ولیس ما یوجب توقیع كل صفحة من صفحاتھ
لیس من الضروري أن یوقع جمیع كما و .۱۰م الكاتببمحضر على حدة، علناً موقعاً من ھیئة المحكمة ث

/ ٥۳۰أن ما أوجبتھ المادة / التي یتم إضافتھا في ھامش الحكم، خاصة وأنھ قد قضي القضاة على العبارات
دم ع، فوجود تواقیع لجمیع أفراد الھیئة الحاكمة في ختام الحكم، ونیة ھو توقیع الفقرة الحكمیة فقطأصول مد

، ۱۱ل مخالفة للأصول التي تؤدي إلى الإبطالصفحة من صفحاتھ لا یشكّ  اشیة في أيتوقیع أحدھم على ح
 ،۱۲خاصة عندما لا ینجم عن الإضافة أي التباس

مة ، فإذا شطبت عبارة في الحكم ، قضي بأنھ یكفي توقیع رئیس المحك توالأمر نفسھ یطبق بالنسبة للمشطوبا
ولكن ھذا یصح عندما تكون العبارة المشطوبة واردة في وقائع الحكم ، ۱۳علیھا للتصدیق على صحة الحكم

، أما إذا كانت واردة في منطوقھ أو تعلیلھ المرتبط بصورة وثیقةأو تعلیلھ غیر المرتبط بالمنطوق بصورة 
ق ، إذ تؤلف تعدیلاً لھذا المنطوجمیع قضاة المحكمة والكاتب علیھا، توقیع عندھا وثیقة بالمنطوق فیلزم،

 ،۱٤ع منھم والذي استقرت علیھ المداولة بینھمالموقّ 
 

ً إن الخطأ في ذكر اسم أحد القضاة لا یترتب علیھ بطلان الحكم طالما أن حقیقة اسم القاضي ثابتة  أیضا
ي و الخطأ فضت بإبطال أحكام قضائیة للإغفال أبمحضر المحاكمة، إلا أنھ صدرت سابقاً قرارات عدیدة ق

عتبار البیانات الواردة في محضر المحاكمة والتي اعتبرت درة عنھم دون الأخذ في الإاة الصاذكر اسم القض

                                                      
 ٤۱، ص ۲۰۰۳، صادر   / ۸/٤/۲۰۰۳تاریخ  ٤تمییز لبناني، قرار، رقم  ۱ 
تتام المحاكمة من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید: "بعد انتھاء المرافعات یقرر رئیس المحكمة اخ ٤۹۸المادة  ۲ 

ویعین موعداً لإصدار الحكم في مھلة لا تتجاوز ستة أسابیع. وفي حال عدم إصداره في الموعد المعین یجب علیھ 
 تعیین موعد آخر لذلك یبلغ الى الخصوم.

 .٤۱، ص ۲۰۰۳، صادر، ۸/٤/۲۰۰۳تاریخ  ۲۱تمییز لبناني، قرار، رقم  ۳ 
 .٤۱، ص ۲۰۰۳، صادر، ۸/٤/۲۰۰۳تاریخ  ۲۱تمییز لبناني، قرار، رقم  ٤ 
المذكورة: تصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأغلبیتھا، وفي الحالة الثانیة على القاضي المخالف أن  ٥۲۹نصت المادة  ٥ 

 یدون مخالفتھ.
 .۳۹۹، ص ۲۰۰۳، صادر، ۱٤/۱۰/۲۰۰۳ ۱۳٥تمییز لبناني، قرار، رقم  ٦ 
اللبناني: "یوقع القضاة الحكم قبل النطق بھ ویوقعھ الكاتب فور ذلك، من قانون أصول المحاكمات المدنیة  ٥۳۰المادة  ۷ 

 وإلا كان الحكم باطلاً.
 ۲۷۸، ص ۱۸، مجموعة باز، العدد ۹/٦/۱۹۷۰تاریخ  ٦۸رقم  ۱۳٥تمییز لبناني، قرار رقم  ۸ 
 .۲٤، ص ۲۰۰۳، صادر، ۳۰/۱/۲۰۰۳تاریخ  ۹تمییز لبناني، قرار رقم ، ۹ 
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، إلاّ أن محكمة النقض الفرنسیة عادت بعد ذلك وأصدرت قراراً یشتمل ۱غیر مجدیة في مثل ھذه الحالة
 ان إلزاميسم القضاة الذین أصدروا الحكم ھو بیذكر إ نّ على أنھ یبرز في ھذا السیاق أ .۲على حلّ مختلف

 ٤، أما بحسب قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني۳ات المدنیة الفرنسيمبحسب قانون أصول المحاك
ولو أنھ كان من ، ٥سم المحكمة التي أصدرت الحكم ھو البیان الإلزامي، ولیس ذكر اسم القضاةفإن ذكر إ

من قانون أصول المحاكمات  ٤٥۸كما نصت المادة  ٦المستحسن أن یأتي ھذا الشرط تحت طائلة البطلان
 في ما إذا كان الحكم أو القرار  ن الأطراف من التحققإذ أن ذكر أسماء القضاة یمكّ ، المدنیة الفرنسي الجدید

 .۷أم لا ت المذاكرة بشأنھ بین القضاة الذین حضروا المناقشاتقد تمّ  الصادر
  

أن یذكر صراحة في الحكم  / أصول محاكمات مدنیة أنھ یجب٥۳۷جاء في البند الأول من المادة /وقد 
ً في المادة . وھذا الشرط مكرّ عب اللبنانيسم الشصدوره بإ التي أوجبت أن  ۸من الدستور /۲۰/س أیضا

ر ، وذلك لأن الشعب ھو مصدذ باسم الشعب اللبنانين تنفّ أتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم و
سم الشعب اللبناني " في مطلع الحكم كعنوان لھ. وقد درج دة أن تذكر عبارة " بإوجرت العا ،السلطات

م أمر كسم الشعب اللبناني وبیان ذلك صراحة في الحسابق على اعتبار أن صدور الحكم بإالقضاء في ال
حق تنازل عن ، ولا یجوز للخصم أن یالحكم، ویؤدي إغفالھ إلى بطلان ھذا  ۹جوھري یتعلق بالنظام العام

 ل، كما یتعین على المحكمة أن تقضي بھ من تلقاء نفسھا في أیة مرحلة من مراحالتمسك بھذا البطلان
 ، ۱۰المحاكمة وحتى تمییزاً لأول مرة

ولكن القانون الجدید ذھب مذھباً مختلفاً إذ أنھ لم یعتبر ذكر صدور الحكم باسم الشعب اللبناني من البیانات 
/ من الدستور ومعتبراً أن مجرد ۲۰ت طائلة بطلانھ، مكتفیاً بما قررتھ المادة /الواجب إدراجھا في الحكم تح

 .۱۱سم الشعب اللبنانيرت بإصدور الأحكام یفترض حتماً أنھا صد
ً  سم الشعب اللبناني لا یطبقّور الحكم بإدشرط ص علماً أنّ  أمّا  ،على الأحكام ذات الصفة القضائیة إلا أساسا

التي تصدر عن القضاة أو   ۱۲بالإدارة القضائیة أو القرارات الرجائیة أو التحضیریةالقرارات المتعلقة 
 .۱۳، فلا یعنیھا ھذا الشرطالمحاكم

 

                                                      
1  Cour de Cassation, 5 avril 1993, n144 et 145,Bull.Civ.2, semaine juridique 1993-4, P.1502 
    Cour de cassation, 5 juin 1996, n1705, semaine juridique 1996-4, P.791 
2  Cour de Cassation, 12 octobre 1999,n4, semaine juridique 1999-4, P.2951 
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للجزاء عن عدم مراعاة والحكم ومندرجاتھ عامة عن المحاكمة ومراحل صدور المبادئ لل بعد ھذا العرض
ك إغفالھا الى بطلان الحكم وتل القواعد التي یؤديمع بیان قواعد الشكل والأساس في إنشاء الحكم وإصداره 

قضائیة لإصدار الحكم القضائي، بین الإجراءات ال وتحت العنوان ذاتھ حول التآلفلا تؤدي الى إبطالھ، 
 بین مشتملات الحكم القضائي. نعمل في فرع ثانٍ الى مناقشة التكامل

 

 بین مشتملات الحكم القضائي التكامل :الفرع الثاني
الحكم القضائي السلیم لا بد من أن یصدر، متخذاً الشكل الصحیح الواجب مراعاتھ، والإلتزام بقواعد إن 

كم ، ولكي یخرج الحوفق ما جرى بیانھ أساسیة لإصداره تحت طائلة بطلان الحكم واعتباره بحكم المعدوم
تتناغم  تحقیق مصالحھ، یجب أنستفادة منھ ومن الإ الى الواقع ویصبح قابلاً للتنفیذ ممكّناً صاحب المصلحة

 .ن منطوقھ، وھذا ما سیتمّ معالجتھ في ھذا الفرع من الدراسة الراھنةحیثیات ھذا الحكم جمیعھا مع ما تضمّ 
بالتالي من عرض لأجزاء لا بدّ ومن أجزاء الحكم القضائي،  یثیات الحكم كما منطوقھ ھما جزءح إنّ إذ 

 حیثیاتھ مع فقرتھ الحكمیة.وتكامل مدى أھمیة تناسق  الحكم لإبراز
 أجزاء الحكم القضائي: أولاً:

 :إن أجزاء الحكم تتضمن الآتي
ي د المحكمة التسم الشعب اللبناني، وتحدّ الحكم أو الدیباجة: وھي التي تتناول صدوره بإ مقدمة  .أ

 أصدرتھ وتاریخ ومكان إصداره، والمادة التي صدر فیھا وأسماء القضاة.
 .كافة ظروفھاوواقعاتھا وأطرافھا وبذلك أحداث القضیة وقائع القضیة: ویقصد  .ب
یقصد بذلك الأسباب التي استندت إلیھا المحكمة في قرارھا سواء كانت واقعیة أو وحیثیات الحكم:  .ج

 قانونیة، فیجب ذكرھا في نسخة الحكم الأصلیة.
لنطق ة العلنیة لمنطوق الحكم: وھو القرار الذي اتخذتھ المحكمة في القضیة والذي یتلى في الجلس .د

 بالحكم.
 ۱ توقیع رئیس المحكمة وكاتبھا: وھذا التوقیع یعطي الصفة الرسمیة للحكم وإلا كان باطلاً. .ه
 بین حیثیات الحكم ومنطوقھ الترابط ثانیاً:

من قانون أصول  ٥۳۷المادة  علیھا نصّتإنّ ما یھمّ ویعني ھذه الدراسة بشكل مباشر من البیانات التي 
التي و حاكمات المدنیة الفرنسي الجدید،من قانون أصول الم ٤٥٤المحاكمات المدنیة الجدید وتقابلھا المادة 

 دت المادة المذكورة فيحدّ وقد  أسباب الحكم وفقرتھ الحكمیة. ھوالحكم القضائي،  یجب أن یشتمل علیھا
، فیتضمّن ۲تب على إغفالھا البطلان ومنھا أسباب الحكم وفقرتھ الحكمیةالفقرة الثانیة منھا البیانات التي یتر

 كل حكم قضائي قسمین رئیسیین، أولھما ھو التعلیل وثانیھما ھو الفقرة الحكمیة. بالتالي
ول الذي ، فھو الجزء الأوالمنتجة لھ التعلیل ھو إیراد الحجج الواقعیة والقانونیة التي انبنى علیھا الحكم إنّ و

نتھاء لإا ن فیھ المحكمة عناصر النزاع الواقعیة ومراحلھ القضائیة والمبادئ القانونیة التي حتمّت علیھاتبیّ 
 . إلى الحلّ الذي أعطتھ للنزاع في الفقرة الحكمیة

ائل الإثبات بھا ووس ووقائعھ وللمراحل القضائیة التي مرّ المفیدة لعناصر النزاع  یبدأ بعرض محددّالتعلیل و
عد النزاع على ضوئھا. ب عتماد علیھا، وللنصوص والمبادئ القانونیة التي یطلب الخصوم حلّ الإ التي تمّ 

                                                      
، ص ۲۰۰۹معارف، الإسكندریة سید أحمد محمود، أصول التقاضي وفقاً لقانون المرافعات وتعدیلاتھ الحدیثة، منشأة ال ۱ 

 وما یلیھا. ۷۱۸
حلمي محمد الحجار، القانون القضائي الخاص طبقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید، الجزء الثاني، دار  ۲ 

 وما یلیھا. ۲۳٤، ص ۱۹۹٦النشر غیر مذكور، بیروت 
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منطبقة علیھا لكل العناصر الواقعیة الثابتة لكي تستخلص النتائج القانونیة ا الى استخراجذلك تعمد المحكمة 
 بینھم. والتي یجري تقریرھا استناداً الى مطالب الخصوم في الدعوى القائمة

سیلة من وسائل الإقناع، یبرز دوره في تولید قناعةٍ عند و الى تحقیق غرضین؛ فھو من جھة التعلیل ویھدف
بالطعن المقدم ضدّ  الناظرةالمحكمة من جھةٍ أخرى ھو یمكّن حكم بھ القاضي واقتنع بھ، و بما الخصوم

 الحكمیة. الحكم من مراقبة صحة النتیجة التي انتھى إلیھا الحكم في فقرتھ
، وھذا ۱وقد اعتبر القانون أن بیان أسباب الحكم من الأھمیة بمكان حیث أن إغفالھا یؤدي الى بطلان الحكم

من قانون أصول المحاكمات المدنیة  ٥۳۷من الفقرة الأولى من المادة  ۱۲ما نصت علیھ الفقرة الثالثة والبند 
انون أصول المحاكمات الفرنسي الجدید. كما أن من ق ٤٥۸و ٤٥٥الجدید، وتقابل ھذه النصوص المادتان 

لجمیع المسائل المطروحة من الخصوم مع بیان  القانون فرض في الوقت عینھ اشتمال الحكم على حلّ 
 . ۲الأسباب الملائمة لذلك

شرطاً شكلیاً إلى جانب كونھ شرطاً موضوعیاً لصحة الحكم، إذ یفترض بادئ ، ویشكّل التعلیل، في جزء منھ
 .، بمنأى عن الطعن، من الناحیة الشكلیةر التعلیل في الحكم كسبب لجعلھتواف، دءذي ب

ى یل الأحكام الصادرة عنھا، علعلى المحاكم موجب أساسي یتمثل في تعلفإنّ  وتفنیداً لھ، انطلاقاً من ذلكو
التعلیل  أن تعتري بدورھا التي یمكنو الشكلیة ولیس من العیوب المتعلقّة بالأساسمن الأمور  أنّ ذلك یبقى

إصدار  الأحوال لا یمكن لحكمیة من النزاع، إلا أنھ بالمقابل وفي كلدت في الفقرة اذاتھ والنتیجة التي تجسّ 
وأن  ۳حكم یشوبھ عیب في التعلیل بالقول أن ھذا العیب ھو من الأمور الشكلیة ولیس من العیوب الأساسیة

، وقد حذا لبنان في ھذا المجال ٤قدر ما یكون مخالفاً للقانونعیب التعلیل كعیب شكلي لا یمكن إثباتھ إلا ب
 رة لذلك.حذو الكثیر من القوانین الأجنبیة بالنسبة للحلول المقرّ 

د تحققھ دون النظر الى الى نقض الحكم بمجرّ  معھ یؤدي وإذا كان ھذا العیب من العیوب الشكلیة بشكلٍ 
مة فر التعلیل بصرف النظر عن قیاأن یتو بالتالي وجوبالذي أعطي لأساس النزاع، فإنھ یعني صحة الحل 

ا كان وإذأما فر التعلیل یكفي لجعل الحكم بمنأى عن ھذا الطعن الشكلي، اتو ھذا التعلیل أو صحتھ، لأنّ 
 .٥فإن الطعن بالحكم یكون عندئذ بسبب مخالفة القانون لناحیة أساسھ التعلیل خاطئاً من الوجھة القانونیة

 من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ۲۷٤وعملاً بالمادة  ماً مع ما تقدمّ وعلى سبیل المقارنةانسجاوأیضاً 
یجب أن یشتمل حكم محكمة الجنایات على تلخیصٍ واضحٍ للوقائع المستخلصة وتفنید  وما نصّت علیھ،
یث ناقص التعلیل بحأن لا یكون القرار لموجبة للتجریم أو لعدمھ، في إشارةٍ الى وجوب للأدلة والأسباب ا

أن جمیع الوقائع تثبت للمحكمة أن المتھم كان على  ، وقد قضيترد فیھ الأسباب الموجبة للتجریم أو عدمھ
 .٦قد جاء ناقص التعلیل ویستوجب النقضالقرار یكون فعلم بما في داخل الحقیبة المضبوطة من مخدرات، 

، وھو یسري على جمیع الأحكام أیاً المحاكممختلف  شرط التعلیل یطبقّ مبدئیاً على الأحكام الصادرة عنف
لأمر إلا إذا كان لمحكمة الموضوع، لیس مجرّد . ولا یختلف اموضوعھا والطریقة التي صدرت بھا كان

 ، إذ لا تلزم آنئذٍ ببیان الأسباب في الحكمخارجة على القانون العام، بل سلطة استنسابیة سلطة تقدیریة
 السلطة . الصادر عنھا بمقتضى ھذه

                                                      
، ۱۹۷۸إدوار عید، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفیذ، الجزء السابع، المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت  ۱ 

 .٦۱٦ص 
، ۱۹۸٦إدوار عید، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفیذ، الجزء الرابع المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت  ۲ 

 ۱۸۰ص 
 ۲٥٦، ص ۱۹۷۰، العدل، ۳۰/٦/۱۹٦۹خ ، تاری۲۸تمییز لبناني، قرار رقم  ۳ 
 ۱٦٥، ص ۱۹۷٤، العدل، ٤/۷/۱۹۷۳، تاریخ ٥۹تمییز لبناني، قرار رقم  ٤ 
، ص ۱۹۹٦حلمي الحجار، القانون القضائي الخاص طبقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنیة، الجزء الثاني،  ٥ 

۲۳٦. 
 ۱۱٤۰ ، ص۲۰۰۹-۱كساندر، ، ۱۲/۱/۲۰۰۹، تاریخ ۳/۲۰۰۹تمییز لبناني، قرار رقم  ٦ 
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سألة من م التي لا تفصل في أي طلب أو في أيولا تكون المحكمة ملزمة ببیان الأسباب في بعض الأحكام 
اج إلى ، كما لا یحتات المتعلقة بتنظیم سیر المحاكمة، كالأحكام التمھیدیة والقرارالمسائل المتنازع علیھا

 .مةطرفي الخصوالحكم الصادر بالتصدیق على اتفاق بین  تعلیلٍ 
ضي أن ، لكن لیس للقاالتعلیلوقد اعتبرت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، أن لكل متقاضي الحق في  

. وقد استثنى القانون الفرنسي بعض ط على تلك الحاسمة في حلّ النزاعیردّ على جمیع الحجج وإنما فق
، بصراحة بعض نصوص اصة لموضوع الحكممن شرط التعلیل نظراً للطبیعة الخ تالأحكام والقرارا

والقرارات المتعلقة بالإدارة   ۲وقضایا الطلاق  ۱قانون أصول المحاكمات المدنیة الفرنسي كحكم التبنيّ
 .۳القضائیة

 
من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید في فقرتھا الثالثة على الأسباب الملائمة،  ٥۳۷ت المادة نصّ وقد 

وقائع نسجام بین ھذه الالمحكمة مع وقائع القضیة، أي الإ رتھاالتي قرّ والمقصود بذلك تلائم تلك الأسباب 
ق ویجب أن تتعلّ  ٤رتھا المحكمةمة من الخصوم والمستخلصة من المحكمة وما بین الأسباب التي قرّ المقدّ 

ذه ھ الأسباب التي اعتمدتھا المحكمة بالمسألة المطروحة مھما كانت النتیجة التي انتھت إلیھا، أما إذا كانت
 .٥ل ویستوجب النقضق بما ھو وارد في المسألة، فیكون الحكم عندئذ غیر معلّ الأسباب لا تتعلّ 

وبالنتیجة یمكن القول أن التعلیل یجب أن یتضمن حلاً لكل من المسائل التي یطرحھا الخصوم، لیصل بكل 
یجب أن  الفقرة الحكمیة، والتيمنھا الى النتیجة التي یفرضھا ھذا التعلیل وذلك تمھیداً للبت بالمطالب في 

 حكم بھ مع ما جاء في تعلیل الحكم، وھنا یكمن الترابط الأھم.تتناسب ھذه الفقرة بما ستتضمنھ وت
 

 ،زاء الحكم لأنھا ھي التي تتضمن الحلّ الذي أعطتھ المحكمة لطلبات الخصومھي من أھم أجفالفقرة الحكمیة 
سھ الفقرة الحكمیة وبیان أساالذي انتھت إلیھ المحكمة في  في حین أن التعلیل یھدف فقط لتبریر الحل

  ومصدره.
ً لذلك یجب أن تصاغ الفقرعلى ما قضت بھ وتكمن أھمیة الفقرة الحكمیة في أن التنفیذ ینصبّ  ة ، وتبعا

الحكمیة بشكل واضح لا یترك مجالاً لأي شك أو التباس حول ما قضت بھ المحكمة، وأن تكون ھذه الفقرة 
 الحكم. متن لما جاء من تعلیل فينتیجة 

في  ة، بعدم اشتراطھ إیراد الفقرة الحكمیراء الفقھیة والإجتھادیة سابقاً، أنّ القانوناعتبرت غالبیة الآوقد 
اد ، ولو كان المعتأجاز إیرادھا في أي مكان منھ، وحتى في جزء التعلیل الواقعي، مكان معینّ من نص الحكم
صل بھ ، فتصبح الفقرة الحكمیة بذلك امتداداً لما فلھا ترتكز علیھا وكنتیجة طبیعیةّأن ترد بعد الأسباب التي 

مادة ص ال، بصراحة نول المحاكمات المدنیة الجدید فرضقانون أص نّ وإ. في متن الأسباب من نقاط النزاع
، الجزء ة ما قدمّناحكمیة في الحكم تحت طائلة بطلانھ. ویراد بالفقرة الحكمیة، لجھ، إیراد الفقرة المنھ ٥۳۷

 .ذي یرد بعد الأسباب كخاتمة للحكم، والللنزاع من الحكم الذي یشتمل على ما تقضي بھ المحكمة من حلٍّ 
لذي یرد في ا ، بحیث أن الحلّ جمیع الحلول المقضي بھا في الحكمولا بدّ أن تشتمل الفقرة الحكمیة آنئذٍ على 

 .٦، لا یعتد بھ إن لم یستعد ذكره في الفقرة الحكمیةسباب مثلاً أي مكان آخر من الحكم، كالحل الوارد في الأ

                                                      
 أصول محاكمات فرنسیة. ۳بند  ۳٥۳المادة  ۱ 
 أصول محاكمات فرنسیة. ۱۱۲٦و ۱بند  ۱۱۳٦المادة  ۲ 
 أصول محاكمات فرنسیة. ۳٦۸المادة  ۳ 
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۲۱ 
 

، من حیث جواز تفادي البطلان أصول مدنیة ٥۳۷لأخیرة من المادة ولا نعتقد أن ما نصّت علیھ الفقرة ا
بأيّ  أو ثابت ستعاضة عن البیان المغفل في الحكم ببیان معادل لھ وارد في أوراق أو محضر المحاكمةبالإ

الحكم على  اً فيناً ومكاناً ثابتلھا مدلولاً معیّ  نّ الفقرة الحكمیة، إذ إ، ینطبق على البیان الخاص بخرىطریقة أ
باب قة من أسستغناء عنھ واستبدالھ عن طریق ذكر محتواه في أماكن متفرّ الإ ، ولا یصحّ مالنحو الذي تقدّ 

  .الحكم
 

مّا متى احتوت ، أموضوع النزاعما یقضي بھ  في وكافیة بذاتھا ۱، تكون الفقرة الحكمیة صریحةوفي الأصل
 ً ً أو إبھاما ً وتشكلّ غموضا ً وثیقا ، فیجوز تفسیرھا بالرجوع إلى الأسباب والوقائع التي ترتبط بھا ارتباطا

، إذ اما بینھ من التناقض في یجب أن ترد نصوص الفقرة الحكمیة خالیةً كما و .الركن الضروري لوجودھا
ان من شأن ھذا ، إذا كأو تمییزاً  ، وإلاّ للطعن فیھ استئنافاقض سبباً لطلب تفسیر الحكمالتنا یعتبر مثل ھذا

 .۲التناقض جعل تنفیذ الحكم متعذرّاً 
مستأنفة لم أن ال قض ینتج مع حیثیات الحكم، حیث قضيالفقرة الحكمیة ھي الأساس للفصل في أي تنا وإنّ 
ات المدنیة التي قالت بأنھا تفرض تحدید نسبة الفائدة في رة في قانون أصول المحاكمن القواعد المقرّ تبیّ 

وھو یشكل  عتمد عند تنفیذ القرارالفقرة الحكمیة ھي المنطوق الذي یُ  الحیثیات ولیس في الفقرة الحكمیة ولأنّ 
أنھ إذا وقع غموض أو و .۳كافٍ لفھم كیفیة احتساب ھذه الفائدة عند التنفیذوجزءاً لا یتجزأ دون الحیثیات 

لى الحیثیات الرجوع ا إبھام في القرار أو اختلاف في الوصف للفعل بین الفقرة الحكمیة وحیثیات الحكم یتمّ 
 .٤لتفسیر الفقرة الحكمیة

إنما على العكس من ذلك إذا وقع غموض أو إبھام في القرار وكان طلب التفسیر لا ینصب على الفقرة 
محلاً لطلب التفسیر، لأن ھذا التناقض والغموض لم یكن بذاتھا لا تصلح  حیثیة، فإنھا الحكمیة بل على

ة الى الفقرة إضاف في ھذه الحالة موضع خلاف بین الفریقین ولم یكن موضوعاً لطلب الفصل فیھ، فھو یشكل
 .٥الحكمیة لا تفسیراً لھا

فھم كیفیة ل فٍ اعتبار ذكر نسبة الفائدة في الفقرة الحكمیة دون الحیثیات كا وھذا ما قضي بھ أیضاً لناحیة
 .٦احتساب ھذه الفائدة عند التنفیذ

وحیث أنھ، ولدى التفسیر، لا یمكن الفصل بین حیثیات الحكم وفقرتھ الحكمیة، سیما وأن حجیة القضیة 
المحكوم بھا تعود للأسباب التي تشكل مستنداً أو ركیزة أساسیة للحكم وترتبط بمنطوقھ، ما یجعلھا داخلة 

. بمعنى أن حجیة القضیة المحكوم بھا غیر مقتصرة فقط على الفقرة ۷وحدة لا تتجزأ نة معھفي بنائھ ومكوّ 
 .۸الحكمیة بل تمتد الى أسباب الحكم التي تؤلف ركنھ الضروري
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۲۲ 
 

 ،ما ھو وارد في الحیثیاتحیث أنھ لا یمكن تفسیر أي غموض في الفقرة الحكمیة بمعزل عن قد قضي و
ً وحیث أن انتفاء الإنسجام والتناسق ب نطوق ، مما یستوجب تفسیر مین بنود التعلیل، یخلق إبھاماً وغموضا

 .۱الحكم 
كما قضي أیضاً بأن التناقض الحاصل في القرار بین الوقائع المثبتة من القاضي والحقیقة الظاھرة بشكل 

تمثلة مساطع من أوراق ومستندات الدعوى یشكل تشویھاً للوقائع یؤدي الى التأثیر على النتیجة الحكمیة ال
في الفقرة الحكمیة ویتعذر تصحیحھ إلا في حالة الرجوع الى إزالة ھذا التناقض والغموض الذي اكتنف ھذه 

 ۲ الأسباب.
نة في الفقرة الحكمیة لا یعني أن المحكمة لم تتعرض لھذه المسألة بشكل إن عدم إعلان نقطة معیّ  قضي كذلك
ویعود للمحكمة في الفقرة الحكمیة للقرار النھائي الصادر  سمھا بصورة نھائیة في متن قرارھا،ولم تح وافٍ 

 ً  .۳بخصوص ما بحثتھ من أسباب ومطالب  عنھا إدراج كل ما تراه مناسبا
 

ً أن القول بمخالفة القانون والخطأ في تفسیره ي الفقرة را فعتداد بھما ما لم یؤثّ وتطبیقھ لا یمكن الإ أیضا
 .٤ر من المحكمة لمقرّ الحكمیة وبالتالي في الحل القانوني ا

د أتت لقانونیة قفي حالات عدةّ یكون منطوق القرار صحیحاً أي منطبقاً على القانون، ولكن أسبابھ اوأنھ إذ 
في فتعمل المحكمة على تصحیحھ، إذ  ٥و مشتملة على أسباب خاطئة وأخرى صحیحةناقصة أو خاطئة أ

تعلیل الوارد في اللمنطوق الصحیح وتصحیح العیب ھذه الأحوال یجمع الرأي في الفقھ والقضاء بالأخذ با
تیفاء سقص أو یحل محل السبب الخاطئ أو بإعتماد سبب قانوني صرف یكمل السبب الناوذلك عن طریق إ

السبب الصحیح وإسقاط الخاطئ متى كان السبب الصحیح كافیاً لدعم المنطوق وتبریره وھذا ما جاء بنص 
 حاكمات المدنیة الجدید.من قانون الأصول الم ۷۳۱المادة 

ففي الحالة الأولى عند استكمال التعلیل القانوني الناقص، إذا كان منطوق القرار المطعون فیھ منطبقاً على 
قانونیة  ستكمال ھذا التعلیل بأسبابٍ حكمة التمییز بإالقانون، وكان یستند الى تعلیل قانوني ناقص، تقوم م

 ٦ صرفة.
ل بإیراد أسباب واقعیة  غیر كافیة أو غیر واضحة لإسناد الحق بالوقائع المتعلّ  ویلاحظ أن النقص في التعلیل

اس القانوني الذي یتعین معھ نقضھ وفق ما نصت علیھ المادة یؤدي الى فقدان القرار للأسالقانوني المقرّر 
 من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید. ٦فقرة  ۷۰۸

 
ً ان منطوق القرار صحیحاً أي متتبدال التعلیل القانوني الخاطئ فمتى كأما الحالة الثانیة المتعلقة باس مع  فقا

أحكام القانون وكان یرتكز على تعلیل قانوني خاطئ فتقرر محكمة التمییز رفض الطعن واستبدال التعلیل 
  ، وھذا الحل۷ر منطوق القرارالخاطئ الموجھ الیھ سبب النقض بتعلیل جدید ذي طابع قانوني صرف یبرّ 
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۲۳ 
 

 ۷۳۱سھ قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید في المادة كما كرّ  ۱قد استقر علیھ اجتھاد محكمة التمییز
 فقرتھا الثانیة.

أما في الحالة الثالثة والأخیرة المتضمنة إسقاط التعلیل القانوني الزائد، فإنھ إذا كان القرار المطعون فیھ قد 
ً أقرّ في منطوقھ  دعم ل ستناد الى أسباب قانونیة بعضھا صحیح وھو كافٍ للنزاع بالإحلاّ قانونیاً صحیحا

المنطوق، والبعض الآخر خاطئ فقد استمر قضاء محكمة التمییز على اعتبار الأسباب القانونیة الخاطئة 
طعن الأسباب ورد ال أسباباً زائدة لا تؤثر في صحة القرار ولا تعرّضھ للنقض، وبالتالي على إھمال تلك

من قانون أصول المحاكمات  ۷۳۱ت علیھ صراحة الفقرة الثانیة من المادة وھذا ما أكدتھ ونصّ  ،۲لیھاالمسند إ
 ۳ المدنیة الجدید.

 نّ ضمن ھذا الإطار تثبت أ عن المحاكم اللبنانیةالقضائیة الصادرة  فإنّ دراسة الأحكامواستطراداً في ذلك 
ى في الدعو ولعكسھ. فتردّ  المحاكم العلیا، تعرض للحلّ حكام القضائیة، حتى الصادرة منھا عن بعض الأ

 تذا كانت المحكمة ردّ إبحیث یتردد الباحث في معرفة ما  ساس،شكل، كمبدأ، وتبحث بعد ذلك في الأال
ً أساس، و في الأأالدعوى في الشكل  ي الفقھ التحكیمي وھو ما ینطوي على ما یسمى ف ٤و للسببین معا

حكام من مجلة الأ ۱۰۰حكام المادة أوجب عدم التناقض الذي نصت علیھ مو أ،  ESTOPEL ستوبلبالا
و أعدداً  خرى، لا تقلّ أحكاماً أ "، یضُاف أنّ تھ فسعیھ مردود علیھمن سعى في نقض ما تم من جھالعدلیة "

في ذلك على قاعدة  ي حجة من الحجج، متجاوزةً أتحت  ولى، تعطي المبدأ وتسھب في عرضھھمیة عن الأأ
 .٥"لھي "ما قل ود  مثلكل شيء زاد عن حده انقلب ضده"، فالصیاغة الأختصار والوضوح "فالإ
 

ود الواردة في ما بین البن ي لا یستوي إلا بالتناغم والتناسقلا بد من القول أن الحكم القضائ وبنتیجة ما تقدمّ
الفقرة الحكمیة  نّ ، وإلفقرة الحكمیةالمحكمة من نتائج لھذا التعلیل والمتجسدة في ا تعلیلھ وبین ما توصلت إلیھ

تشویھ ال نّ وقد قضي أما یخالف أحدھما یخالف الآخر،  نّ س لما ورد في الحیثیات وبالتالي فإما ھي إلا انعكا
بسبب  اوالحیثیات المرتبطة بھ یتناول الفقرة الحكمیة منھ ھو ذلك الذي لا ر علیھي القرار الذي لا یؤثّ ف
 .٦الآخر البعض سھا بعضھا معناسقھا وارتباطھا وتجانت
 

تقل جراءات القضائیة الأصولیة ننلإوعلیھ واستكمالاً لسیاق شرح مفھوم التناقض في الأحكام وبعد عرض ا
 حكام.تنفیذ الأ ملھ من نتائج على صعیدلإجراءات القضائیة المتناقضة وما تحلنتناول ا ثانٍ  في مطلبٍ 

 

                                                      
 .۰٦۱، ص ۱۹٥۲، مجموعة باز ۱٥/۱۰/۱۹٥۲، تاریخ ۸٥تمییز لبناني، قرار رقم  ۱ 

 .۱۷٥، ص ۱۹٦٤، مجموعة باز۱٤/۷/۱۹٦٤، تاریخ ۷٥تمییز لبناني، قرار رقم   
 .۲٥۹، ص ۱۹۷۰، مجموعة باز ۲/۱/۱۹۷۰، تاریخ ۹تمییز لبناني، قرار رقم   
 .۲۹۷، ص ۱۹۷۰، مجموعة باز ۲۳/۱/۱۹۷۰، تاریخ ۱۲تمییز لبناني، قرار رقم   
 .۳۳۲، ص ۱۹۷۰، مجموعة باز ۱۷/۱۱/۱۹۷۰، تاریخ ۱۰۹تمییز لبناني، قرار رقم   
 .۸۳، ص ۱۹۷٤، مجموعة باز ۳۰/۱۰/۱۹۷٤، تاریخ ۱۹تمییز لبناني، قرار رقم    

 ۱۱۸، ص ۱۹٥٤، مجموعة باز ۳/۲/۱۹٥٤، تاریخ ۱۲تمییز لبناني، قرار رقم    ۲ 
ت الحقوقیة صادر، بیروت إدوار عید ، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفیذ، الجزء السادس، المنشورا ۳ 

 ۳۱۲، ص ۹٤، فقرة ۱۹۸٥
  .۷۲۸. ص ۱۹٥۷، النشرة القضائیة اللبنانیة، ۲۰/٥/۱۹٥۷، تاریخ ۳۸، رقم ۲، رقم لبنانيتمییز   ٤ 
یراجع د. سامي منصور، العیوب في صیاغة الحكم القضائي، دراسة تحلیلیة في الأحكام القضائیة اللبنانیة، منشور في  ٥ 

 مركز الأبحاث والدراسات
 . ۲۰۱٦/۱۲/۱في المعلوماتیة القانونیة،    

 .۱۳۲۷، ص ۲۰۰۹-۷، كساندر ۳۰/۷/۲۰۰۹، تاریخ ٤۱/۲۰۰۹تمییز لبناني، قرار رقم    ٦ 
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 المتناقضة:الإجراءات القضائیة  المطلب الثاني:

 تمھید وتقسیم
بعد ما جرى تقدیمھ من عرضٍ للإجراءات القضائیة الأصولیة، یبقى من الغالب عملیاً مصادفة إجراءات 

الحكم  و التناقض بین فقراتناقض بین الأحكام، أ، من التمتناقضة في المجال التطبیقي والعملي للمحاكم
یأخذنا حكماً، ضمن ، یشتمل علیھ وما قض الأحكامموضوعنا الأساسي المتمحور حول تنا نّ وإ ،الواحد

شكل عام ب سیاق البحث عن مفھومٍ واحدٍ لھذا التناقض، الى الإسترشاد بالإجتھاد السائد في المحاكم الأجنبیة
بھدف استخراج التعریف  ،والى النصوص القانونیة التي ترعى ھذه المسألة ،وفي لبنان بشكل خاص

، وقد اعتبر قانون أصول المحاكمات المدنیة والشروط منھا قبل المسارعة الى دراسة ما تطرحھ من حلول
ً من أسباب النقض اللبناني الجدید أن التناقض بین مان دون التفریق ما إذا كان الحك حكمین یشكل سببا

ھ في ھذا المبحث من خلال تعریف نیّ سنب ھذا ماصادرین عن محكمتین مختلفتین أو عن محكمة واحدة، و
 .في (فرع ثان) ع أول) والى صور التناقض في الأحكامفي (فر التناقض في الأحكام

 
 

 تعریف التناقض  الفرع الأول:
ة بالدرجة الأخیر مفاده وجود حكمین أو أكثر صادرین ن التناقض بین الأحكام بعضھا مع البعض الآخرإ

 ، ویتضمن أحد الحكمین ما یناقضذاتھا الأسباب نفسھم وبالإستناد الىالخصوم  بینذاتھ والموضوع  في
ً  بالتالي ما یؤدي ،الآخر  . ۱الى تعذرّ تنفیذھما معا

. إلا أن القانون الجدید ۲كان التشریع اللبناني ینصّ دوماً على التناقض بین الأحكام كسبب من أسباب النقضو
دخل على ھذا القانون التعدیل الذي نصّ ، ثم أُ ۳أغفل ھذا السبب ۱۹۸۳كما صدر بصیغتھ الأصلیة عام 
على التناقض بین الأحكام كسبب للنقض، وقد أضیفت الى المادة  ۲۰/۸٥بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 

من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید الفقرة الثامنة ومؤداھا: "أن التناقض بین حكمین صادرین  ۷۰۸
ً من أسباب بالدر جة الأخیرة في ذات الدعوى عن محكمتین مختلفتین أو عن محكمة واحدة یعتبر سببا

 النقض".
 .٤منھ ٦۱۸و ٦۱۷كما أن القانون الفرنسي الجدید نصّ على التناقض بین الأحكام في المادتین 

بما  لاً فص أو ویفترض التناقض بین الأحكام وقوع التناقض بین حكمین أو أكثر یتضمن أحدھما قضاءً 
 ً . ٦وھذا التناقض ھو الذي یقع في الفقرة الحكمیة لكل من الحكمین ،٥یناقض الآخر بشكل یتعذر تنفیذھما معا

الأحكام  لتناقض بینستناد الى ایقبل الطعن بالإ ویجب أن یكون الحكمان تابعین لجھة قضائیة واحدة، ولا

                                                      
 .۱٤٤۳، ص ۱۹۷۱، العدل، ۲/۳/۱۹۷۱، تاریخ ۱تمییز لبناني، قرار رقم    ۱ 
 .٤۱۱، ص ۱۹۹٦حلمي محمد الحجار، القانون القضائي الخاص، الجزء الثاني، دار النشر غیر مذكور، بیروت    ۲ 
 .٦۷٥، ص ۱۹۸٤حلمي محمد الحجار، القانون القضائي الخاص، الجزء الأول، دار النشر غیر مذكور، بیروت    ۳ 
على ما معناه: "إن الطعن لعلة التناقض بین الأحكام محلھ عندما یثار أمام محكمة الأساس دفع قوة  ٦۱۷نصّت المادة    ٤ 

القضیة المقضیة وترده. وفي ھذه الحالة یوجھ النقض ضد الحكم الأحدث تاریخاً، وإذا تحققت محكمة من وجود التناقض 
 فتزیلھ لمصلحة الحكم الأول".

 .٤٤۳، ص ۱۹۷۱، العدل، ۲/۳/۱۹۷۱، تاریخ ۱تمییز لبناني، قرار رقم    ٥ 
 .۷۲٦، ص ۱۹۷۲، النشرة ۲۹/۲/۱۹۷۲، تاریخ ۳۲تمییز لبناني، قرار رقم    ٦ 



 
 

۲٥ 
 

ا لو كان الحكم الأول صادر عن القضاء العدلي في ، كممختلفةقضائیة  اتلجھ إذا كانت المحكمتین تابعتین
 .۱حین أن الحكم الآخر صادر عن القضاء الإداري

أما التناقض بین حیثیات الحكمین أو بین حیثیات أحدھما والفقرة الحكمیة من الحكم فلا یشكل تناقضاً یستدعي 
  . ۲یة المقضیةتتمتع معھا بحجیة القضالنقض ما لم تكن الحیثیات مرتبطة بالفقرة الحكمیة بشكل وثیق بحیث 

ینصبّ على حالة التناقض بین حكمین مختلفین أو أكثر، فإنّ التعریف السلیم یكون أیضاً  وإن كان ما تقدمّ
ً في ھذا السیاق وما نصّ علیھ  دون إغفال حالة التناقض ضمن الحكم الواحد وما جرى التطرّق الیھ آنفا

، لما تطرحھ بدورھا من إشكالیة ۷۳۱و ۷۰۸قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني الجدید في المادة 
  مقرّھا الطبیعي ضمن العنوان والتعریف عینھما.ضمن ھذا الإطار تجد 

 فوقبل الغوص في صور التناقض بین الأحكام وشروط ھذا التناقض، یقتضي أولاً العمل على التعری
عبر مقاربتھ مع مبدأ حجیة القضیة المقضیة واكتساب الأحكام للصفة بالتناقض الحاصل بین الأحكام وذلك 

  القطعیة.
یة ضسببھا مخالفة حجیة وقوة القضیة المق ،من المعلوم أن أي تناقض بین حكمین ینتج عنھ مخالفة للقانونف

جة ثاني حجیة القضیة المقضیة الناتقض الحكم ال، وذلك عندما یناذاتھ الیوم شرط أن لا یصدر الحكمین في
ما فصلت فیھ من الحقوق، ولا یجوز قبول دلیل  حجة في م الأول، فالأحكام القضائیة تعتبرالحكعن 

 ۳یناقضھا.
كمن في یالأساس القانوني المخالفَ بنتیجة التناقض بین الأحكام، وبصورة أولیة مباشرة،  نّ وبالتالي فإ

مكن ة مخالفة حجیة القضة المقضیة لا یالقضیة المقضیة، وبالفعل عند الطعن بالحكم لعلّ مخالفة حجیة وقوة 
ن إزالة ، بل لا بدّ مذاتھا الدرجة القطعیة عن واكتساب الأحكام المتناقضةإزالة التناقض بعد انقضاء مھل الط

 .٤التناقض قبل اكتساب ھذه الأحكام الدرجة القطعیة
وینھض عندھا التساؤل وتولد الإشكالیة عند اكتساب الحكمین الدرجة القطعیة وتقع معضلة أي من الحكمین 

 سینفذّ. 
وھنا یبرز التساؤل حول وسائل إزالة أي تناقض بین حكمین اكتسبا الدرجة القطعیة، وحول أي من الحكمین 

سبل معالجة و ما سنعرض لھ عند مقاربة ، وھ، كما وطرق إزالة التناقض في الحكم الواحدھو الذي ینفذّ
ت الأحكام كما وحالا ذلك دراسة وعرض شروط التناقض في الأحكام، على أنھ یقتضي قبل التناقض في

 ھذا التناقض في قانون أصول المحاكمات المدنیة.
كمة من قانون أصول المحاكمات المدنیة القدیم تفضیل حكم المح ٥۳۸في المادة  وكان المشترع قد قصد

الأعلى درجة عند تناقضھ مع حكم محكمة أدنى درجة، وتفضیل الحكم الأحدث تاریخاً عند التناقض بین 
عندما یتضح ھذا التناقض بعد اكتساب ھذه الأحكام  ،٥حكمین صادرین عن محاكم متساویة في الدرجة

ر المحكمة الأعلى درجة، ، إذ ینفذّ عندئذ قراانقضاء المھل واستنفاذ طرق الطعن الدرجة القطعیة أي بعد
 ذ القرار الأحدث تاریخاً.وعند تساوي الدرجة ینفّ 

                                                      
، تاریخ ۹۱تمییز لبناني، قرار رقم  ٤٤٥، ص ۱۹۷۱، العدل، ۱٦/۳/۱۹۷۱، تاریخ ۹تمییز لبناني، قرار رقم   ۱ 

 .۲۳٥، ص ۱۹۷۳، العدل ۲۱/۱۱/۱۹۷۲
، ۲۰۱۱ربیع شندب، شرح قانون أصول المحاكمات المدنیة، الجزء الأول المؤسسة الحدیثة للكتاب طرابلس، لبنان   ۲ 

 .٤۱٥ص 
 .۸٤۷، ص ۱۹٦۹، النشرة ۱۰/٤/۱۹٦۹، تاریخ ۱۹تمییز لبناني، قرار رقم       

نصت: "الأحكام النھائیة حجة فیما فصلت بھ من  من قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني الجدید حیث ۳۰۳المادة   ۳ 
 حقوق ولا یجوز قبول  دلیل یتقض ھذه الحجیة".

 .۲٥۳، ص ۲۰۰٤حلمي محمد الحجار، أسباب الطعن بطریق النقض، الجزء الثاني، دار النشر غیر مذكور، بیروت   ٤ 
 من قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني القدیم. ٥۳۸المادة   ٥ 
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إن نصّ إذ . ۱منھ ٦۲۹س ھذه القاعدة في نصّ المادة أما قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید فقد كرّ 
المادة المذكورة یقضي بتفضیل حكم المحكمة الأعلى درجة عند تناقضھ مع حكم محكمة أدنى درجة، 

لفة و عن محاكم مختذاتھا أ المحكمة التناقض بین حكمین صادرین عن یل الحكم الأحدث تاریخاً عندوتفض
ذ أو عند تساوي الدرجة ینفذ القرار متساویة في الدرجة، وھنا یتضح أن قرار المحكمة الأعلى درجة ینفّ 

 لمھل.الأحدث تاریخاً ولكن بعد استنفاد طرق الطعن العادیة وغیر العادیة وانقضاء ا
ي ھذه الحالة ففو اكتساب أحدھما الدرجیة القطعیة، أما فیما یختص بالتناقض بین حكمین قبل اكتسابھما او

ع بالقضیة المقضیة أمام المحكمة المطعون بحكمھا لا بدّ من التفریق بین ما إذا كان صاحب العلاقة تذرّ 
ع أمام المحكمة المطعون بحكمھا بالحكم یتذرّ دون أن تأخذ المحكمة بھا، وبین ما إذا كان صاحب العلاقة لم 

 .۲السابق، عندھا یمكنھ تأسیس طلب النقض على التناقض بین الأحكام
وعلى مستدعي النقض إبراز نسخة عن الأحكام المدعّى تناقضھا حتى یتسنى لمحكمة النقض التحقق من 

 .۳وجود ھذا التناقض وممارسة رقابتھا على وجھ صحیح
من قانون أصول المحاكمات المدنیة نصّت على إمكانیة الطعن تمییزاً في حال  ۸۰۷المادة  فإنّ وفي المقابل 

التناقض بین حكمین صادرین بالدرجة الأخیرة عن محكمتین مختلفتین أو عن محكمة واحدة، وقضت أن 
ً ن بھ اسالحكم الابتدائي المتحجج بھ لم یكن وتبعاً لطبیعتھ صادراً بالدرجة الأخیرة بدلیل الطع ، كما ٤تئنافا

قضت أن موضوع الدعویین یختلف في القرارین الصادرین عن محكمة استئناف بیروت وقد ورد في القرار 
المطعون فیھ أن المصالحة المذكورة لا تعدو أن تكون عقداً وإدخالھا في صلب القرار لا ینفي عنھا كونھا 

ال ن مختلفتین، أي بین عقد وبین قرار قضائي ولا مجعقداً، فیصبح التناقض المشار إلیھ حاصلاً في دعویی
 .٥بالتالي للقول بوجود تناقض بین قرارین نھائیین قضائیین

التناقض بین حكمین یتضمن أحدھما  نّ نون أصول المحاكمات المدنیة على أمن قا ۸۰۷كما نصّت المادة 
 حكمین المدلى بھما قد صدرا فيبما یناقض الآخر بشكل یتعذر تنفیذھا معاً، وحیث قضي بأن ال قضاءً 

فة رستئناف في جبل لبنان الغذاتھا، وأن أحدھما قد صدر عن محكمة الإ الدعوىدعویین مختلفتین ولیس في 
ستئناف في جبل لبنان الغرفة الرابعة عشر، وحیث أن التناقض المقصود العاشرة، والثاني عن محكمة الإ

ر بما یناقض الآخ یتضمن أحدھما قضاءً  ذاتھا الدعوىین في التناقض بین حكمین صادرھو  ۷۰۸في المادة 
 .٦بشكل یتعذر تنفیذھا معاً، مما یستوجب رد السبب التمییزي

لوجود تناقض بین حكمین أن یكونا قد اكتسبا قوة القضیة  عینھ القانون من ۷۰۸كما اشترطت المادة 
 .۷المقضیة

حت ت الذي یصدر عن محكمة الجنایات في ما لا یقع منھ لا یمكن القول بوجود تناقض في القرار، للمقارنةو
رقابة محكمة التمییز، وقد قضي أن محكمة الجنایات قضت بعقوبة مخفضة بالظنین، فھذا الأمر لا یقع تحت 

 .۸رقابة محكمة التمییز ولا مجال للقول بوجود تناقض في القرار المطعون فیھ

                                                      
من قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني الجدید: "إذا صدرت أحكام متناقضة عن محاكم مختلفة  ٦۲۹المادة    ۱ 

وأصبحت برمة فلا یعتد إلا بالحكم الصادر عن أعلى محكمة منھا. أما إذا صدرت عن نفس المحكمة او عن محاكم 
 ة.متساویة في الدرجة، فلا ینفّذ إلا أحدث الأحكام التاریخی

 .٥۲۰، ص ۱۹٦۹، العدل ۲٦/۱۲/۱۹٦۸، تاریخ ۱۷۹تمییز لبناني، قرار رقم    ۲ 
 .٤، ص ۱۹٦۰، النشرة ۲٤/۱۲/۱۹٥۹، تاریخ ٥۸تمییز لبناني، قرار رقم    ۳ 

 .۳٦٤، ص ۱۹۹٥، النشرة ۲۳/٥/۱۹۹٥، تاریخ ۲٤تمییز لبناني، قرار رقم      
 .٦۸۲، ص ۱۹۹۹، صادر ۲/۳/۱۹۹۹، تاریخ ۳۹تمییز لبناني، قرار رقم    ٤ 
 .٦۸۲، ص ۱۹۹۹، صادر ۲/۳/۱۹۹۹، تاریخ ۳۹تمییز لبناني، قرار رقم    ٥ 
 .۱۳٤۲، ص ۲۰۱۲-۹، كساندر ۲٥/۹/۲۰۱۲، تاریخ ۱٤/۲۰۱۲تمییز لبناني، قرار رقم    ٦ 
 .۲۰۱۱، ص ۲۰۱۳-۱۲، كساندر ۲٦/۱۲/۲۰۱۳، تاریخ ۲۱۱/۲۰۱۳تمییز لبناني، قرار رقم    ۷ 
 .۱٦۸٥، ص ۲۰۰۸-۸، كساندر ٤/۸/۲۰۰۸، تاریخ ۱۳/۲۰۰۸ناني، قرار رقم تمییز لب   ۸ 
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ة الحلول التي تطرحھا فإنھ یقتضي أولاّ استنباط ھمن وجاربة ھذه النصوص وتأسیساً على ذلك وقبل مق
  غایتھا. وفھم تمھیداً لعرض واستخراج ما تضعھ من شروطٍ لتناقض الأحكام ضمن طیاّتھا

 

 :شروط التناقض :الفرع الثاني
إنّ بلورة مفھوم تناقض الأحكام یستوجب بصورة منطقیة، واستتباعاً لمجمل ما تقدمّ، سبر أغوار شروط 

من النصوص القانونیة التي ترعى ھذه المسألة ومن الواقع المجابھ فیھا على الصعید ھذا التناقض، إنطلاقاً 
، ة ذاتھاصادرین عن الجھة القضائی لذلك وقوع التناقض بین حكمین أو أكثر التطبیقي. وعلیھ فإنھّ یشُترط

وقوع التناقض في الفقرة  مع وجوب وأن یستجمع كل حكمٍ عناصر القضیة المقضیة تجاه الحكم الآخر،
 .صادرة بالدرجة الأخیرة وأن تكون ھذه الأحكامذرّاً، الحكمیة بشكلٍ یجعل تنفیذ الأحكام المتناقضة متع

 

 :ذاتھا الجھة القضائیة بین حكمین او أكثر صادرین عن ولاً: وقوع التناقضأ
لطة القضائیة سن أو أكثر من أفعال الذا التناقض ینبغي معھ أن یتواجد في الوقت عینھ فعلاھ إنّ القول بتوافر

صفة الحكم أو القرار القضائي وإذا كان الحكمان صادرین عن محكمتین  على أن تتوافر في كل منھا
الى التناقض  ستنادضائیة واحدة، ولا یقبل الطعن بالإن تكون المحكمتان تابعتین لجھة قمختلفتین فیجب أ

دراً عن ، كما لو كان أحد الحكمین صاإذا كانت المحكمتان تابعتین لجھتین قضائیتین مختلفتین ۱بین الأحكام
ان صادرین عن وإذا كان القرار .۲عن القضاء العدليداري في حین أن الحكم الآخر صادر القضاء الإ

القضاء العدلي فیجب أن یقع التناقض بین حكمین صادرین عن قضاء الحكم وأن أي تناقض لأي حكم مع 
 .۳قرار التحقیق لا یشكل التناقض موضوع البحث

تظام نتعارض مع أحكام أخرى أو تخالف الإمتناع عن تنفیذ الأحكام المذھبیة والشرعیة عندما تكما یجب الإ
بأن الحكم المسندة إلیھ المشكلة التنفیذیة صدر عن المحكمة الابتدائیة المارونیة بتاریخ  ي، حیث قض٤العام
، لتخلص ۲۷/۱/۲۰۰٤ستئناف المارونیة مصدرة قرار وھي أدنى درجة من محكمة الإ ۳۰/۱۲/۲۰۰٤

ً لمفھوم المادة  محكمة تداد بالقرار الصادر عن عأصول المحاكمات المدنیة، الى الإ من قانون ٦۲۹وفقا
بتدائیة اتخذت قرارھا والدعوى ما زالت عالقة أمام محكمة أعلى منھا الإستئناف، لا سیما وأن المحكمة الإ

 درجة.
 

 ً من وحدة  أن یستجمع كل حكم عناصر القضیة المقضیة تجاه الحكم الآخر وجوب :ثانیا
 :الموضوع والسبب والخصوم

تجاه الحكم  ٥یستجمع كل حكم عناصر القضیة المقضیة یفترض لتوافره أنأو أكثر إن التناقض بین حكمین 
 .٦الخصومالسبب والموضوع و وحدة الآخر، وھو ما یتمثل بضرورة توافر

                                                      
 .٤٤٥، ص ۱۹۷۱، العدل، ۱٦/۳/۱۹۷۱، تاریخ ۹تمییز لبناني، قرار رقم    ۱ 
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2    Comp. J.et. L. Boré. La cassation en matière civile, Dalloz Action 2003/2004 P. 
357, N75.11 
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"الأحكام النھائیة حجة فیما  من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید على أنّ  ۳۰۳وقد نصت المادة 

فصلت فیھ من الحقوق، ولا یجوز قبول دلیل ینقض ھذه الحجیة. ولكن لا تكون لتلك الأحكام ھذه الحجیة، 
إلا في نزاع قائم بین الخصوم أنفسھم دون أن تتغیر صفاتھم، وتناول الموضوع والسبب نفسھما. ویكون 

 .للمحكمة أن تثیر ھذه الحجیة من تلقاء نفسھا"
 
وبین  ذاتھالنزاع  یة المحكوم بھا، أي صادرین فيأن یكون الحكمان مكتسبین قوة القضبالتالي یجب ف

في الموضوع والسبب والخصوم، بحیث  توجب أن تكون الدعاوى المعنیةّ متحّدةالخصوم أنفسھم، ما یس
 .۱تتحقق عناصر القضیة المحكوم بھا

  
ن ھذه م بني على التناقض بین الأحكام عند تخلفّ أي عنصرستناد الى السبب المولا یمكن الطعن بالإ

س العمل مجل درین عنأن الممیز یتذرع بالتناقض الحاصل بین قرارین صا العناصر الثلاثة. حیث قضي
ز الذي ردّ طلب الفائدة المطعون بقراره، موضحاً أن المجلس المذكور أصدر القرار الممیَّ  ذاتھ التحكیمي

 لمجلسا اریخ الدفع الفعلي، في حین أنستحقاق حتى تخیر بدفع التعویض من تاریخ الإلتأالقانونیة عن ا
اق ز ضدھا قاضیاً لھ بالفائدة من تاریخ استحقز في المصلحة الممیَّ أصدر قراراً آخراً یتعلق بزمیل الممیِّ  ینھع

في  ذاتھ لتحكیمي ناقضأن مجلس العمل از، بتعویضھ وحتى تاریخ الدفع الفعلي مما یفید حسب قول الممیِّ 
فقرتھا الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنیة أن  ۷۰۸القرارین الصادرین عنھ. وحیث بمقتضى المادة 

ناقض المشار ن أن الت. وحیث تبیّ ذاتھا الدعوى كسبب تمییزي یجب أن یكون ناتجاً عنالتناقض بین القرارین 
ما ب ، ویتضمن أحدھما قضاءً نفسھم الخصوم تھا، أي بینذا الدعوى لیھ یعني وجود قرارین صادرین فيإ

ً یناقض الآخر بشكل یتعذّ  وحیث في القضیة الراھنة، أن القرارین المتذرع بھما من قبل ، ر فیھ تنفیذھما معا
الممیز لا یتعلقان بالدعوى ذاتھا ولا بالخصوم نفسھم لأن أحدھما یتعلق بالممیزِّ والثاني بزمیل لھ، مما 

  .۲ردّ السبب التمییزي وإبرام القرار الممیَّز لھذه الجھةیستوجب 
تعلق الجھة الممیزة لا ت قضي برد السبب التمییزي لأن القرارات المتذرع بھا من قبل ذاتھ المعنىكذلك وب

 .۳وأن أحدھما فقط، موضوع الدعوى یتعلق بالممیز ضدهنفسھم الخصوم ذاتھا ولا ب الدعوىب
قضي برد السبب التمییزي الناتج عن قرارات متناقضة صادرة عن دعاوى مماثلة بین عینھ أیضاً المعنى وب

 .٤فرقاء مختلفین
 وقد قضي كذلك برد السبب التمییزي المبني على التناقض المشار الیھ لعدم توافر وحدة الخصوم وذلك لأن 

في ھذه الحالة لا یمكن و، ٥ةقد مثلوا في المحاكمتین بصفات مختلف إلا أنھم ،وإن كانوا ھم نفسھم الخصوم
ة الخصوم فر وحداتتو أیضاً أنھ لاكما قضي ستناد الى التناقض بین حكمین، افر شروط الطعن بالإأن تتو

                                                      
 ۲۱۷مجموعة الاجتھاد المختلط، الجزء الأول، ص  ۲۰/٦/۱۹۳۷، تاریخ  ۸۹تمییز لبناني، قرار رقم  ۱ 

 ٥٤۸ص  ۱۹۷۰، النشرة القضائیة ۱۹۷۰/ ٥/ ۲۸، تاریخ ۲۱تمییز لبناني، قرار رقم    
− Cass civ. 28 Mai 1965. Bull, civ, 1965 – 2 – P. 454 
− Ernest Faye, la cour de cassation, edition 1970, Nos. 115 et 117. 
− Jacques boré, la cassation en matière civile, edition Sirey 1980, page 611 

N’2028. 
 .۳٦٤، ص ۱۹۹٥، النشرة ۲۳/٥/۱۹۹٥، تاریخ ۲٤تمییز لبناني، قرار رقم  ۲ 
 ۱۱۸۹/ ص ۲۰۰۹، صادر ۲۲/۱۲/۲۰۰۹، تاریخ ٥۹تمییز لبناني، قرار رقم  ۳ 

 . ۱۱۷۰/ ص ۲۰۰۹، صادر ۲۷/۱۰/۲۰۰۹، تاریخ ٥٤ني، قرار رقم تمییز لبنا   
 .٤٥، ص۲۰۰٤-۱، صادر ۲۹/۱/۲۰۰٤، تاریخ ۱٦/۲۰۰٤تمییز لبناني، قرار رقم  ٤ 

5  Civ 12 mars 1953 bull.soc, N 206, P 154  
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نة لا یتمتع بحجیة القضیة ، لأن الحكم الذي یصدر ضد شخص بصفة معیّ ۱بین الحكمین المدعى تناقضھما
الخصوم بصفتھ  على أحداعى بصفة أخرى، فالحكم الذي یصدر المقضیة تجاه ھذا الشخص عندما ید

 ً  ۲.الشخصیة لا یتمتع بحجیة القضیة المقضیة ضد ھذا الشخص عندما یمثل في المحاكمة مجدداً بصفتھ وریثا
من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید  ۳۰۳وھو ما یتوافق مع المضمون الصریح لنص المادة 

 المذكورة أعلاه.
المبني على التناقض بین حكمین إذا لم تتوافر بین ھذین الحكمین  لا یمكن الطعن بطریق التمییزكذلك 

 ن عن الآخر یلغي إمكانیةف موضوع أحد الحكمیاختلا المدعى تناقضھما وحدة الموضوع والسبب، فإنّ 
در فیھا أولى صاختلاف الموضوع بین دعوى  لأنّ وذلك أیضاً ، ۳بوجود تناقض بین ھذین الحكمین الإدلاء

لحكم ل قوة وحجیة القضیة المقضیة من شأنھ أن ینفي توافرأمام المحاكم یة لا زالت عالقة ثانحكم ودعوى 
 ٤.المذكور تجاه الدعوى العالقة
د وحدة الشيء المتنازع وحدة موضوع الحق المطالب بھ ولیس عن مجرمن وإن وحدة الموضوع تنشأ 

 .٥ن تقام بشأنھ دعاوى عدة ومختلفةالحق الواحد یمكن أ نّ علیھ، إذ إ
أنھ، لإعمال السبب التمییزي المبني على التناقض بین حكمین قطعیین، انطلاقاً من ذلك یتعین القول  وعلیھ

لسبب ل، وذاتھ الموضوع عینھ، بین الخصوم نفسھم، في النزاع ضي أن یكون الحكمان صادرین فيیقت
 .۷ة القضیة المحكوم بھا ولیس أسباب الحكمیبحجوتتمتع الفقرة الحكمیة فقط، من حیث المبدأ،  ،٦ذاتھ

د عن تمییزاستجماع ھذه العناصر ھو أمر ضروري للطعن بطریق ال أنّ  ویمكن الإستخلاص بالنتیجة
جعل الطعن ی تناقضھما ة بین الحكمین المدعىفقدان أحد عناصر القضیة المقضیّ  التناقض بین حكمین، وأنّ 

من المادة  ۸المسند الى التناقض بین الأحكام غیر مقبول وإن التناقض بین الأحكام المنصوص عنھ في البند 
۷۰۸  ً ناتج عن القرارات الصادرة ھو ذلك ال من قانون أصول المحاكمات المدنیة الذي یؤلف سبباً تمییزیا

قضیة المحكوم بھا من دون ذلك الناتج عن قرارات والمستوجب لتحققھ توافر عناصر قوة ال ذاتھا الدعوىفي 
، ولكن یجب أن یصل ھذا التناقض الى حدّ یجعل ۸متناقضة صادرة في دعاوى مماثلة بین أفرقاء مختلفین

 من تنفیذ الأحكام المتناقضة متعذراً.
 

 ً  :عذراً ة متشكل یجعل تنفیذ الأحكام المتناقضوقوع التناقض في الفقرة الحكمیة ب :ثالثا
من شأنھ أن یفسح المجال للطعن عن  ، الذيمینتناقض بین حكال أنّ  ینھض من مجمل ما جرى تفصیلھ

فیذ الحكمین ر تنھو ذلك الذي یجعل التوفیق بین الحكمین غیر ممكن ومستحیل بحیث یتعذّ  ،طریق التمییز
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 ً لقضیة المقضیة ترتبط فقط حجیة وقوة ا ، لأنّ ۲، ویقع ھذا التناقض في الفقرة الحكمیة لكل من الحكمین۱معا
حیثیات حكمین لا یشكل سبباً للطعن المشار التناقض بین ف .۳بالفقرة الحكمیة دون أسباب الحكم أو حیثیاتھ

اقضین، فلا الحكمین المتنالأساس ھو فقط للفقرة الحكمیة في كل من  ة التناقض بین الحكمین، بل أنّ لعلّ  الیھ
 .٤كمیة والتي تكتسب وحدھا حجیة وقوة القضیة المقضیةالفقرة الح إلا عتباربعین الإ یؤخذ

من قانون أصول المحاكمات المدنیة لتنص على تحدید  التناقض  ۷۰۸وقد جاءت الفقرة الثالثة من المادة 
 في الفقرة الحكمیة بشكلٍ صریح عند الحدیث عن التناقض في القرار الواحد بحیث یستحیل تنفیذه.  

نة ترتبط الحیثیات بالفقرة الحكمیة بشكل تام ووثیق بحیث تتمتع معھا في حالات معیّ  تجدر الإشارة الى أنھو
، لأن ھذه الأخیرة تقتصر مبدئیاً على الفقرة الحكمیة، إلا أنھا تمتدّ لتشمل ٥بحجیة وقوة القضیة المقضیة

 .٦مة لازمة لھاالحیثیات المرتبطة بالفقرة الحكمیة ارتباطاً وثیقاً بحیث تشكل ركناً أساسیاً ودعا
كمیة، حجیة القضیة المحكوم بھا تعود الى فقرتھ الحوتفصیلاً في ذلك یقتضي القول أنّ المبدأ ینصب على أنّ 

دون أسبابھ، أما الإستثناء فیفید بإمتدادھا الى أسبابھ، شرط أن تكون ھذه الأسباب مرتبطة إرتباطاً وثیقاً 
بالقول بأن لا حجیة للفقرة الحكمیة حیث لا مناقشة في بمنطوقھ، بشكلٍ لا یقوم إلا معھا. والأصل 

.وإذا كانت حجیة القضیة المحكوم بھا في الأصل لمنطوق الحكم "الصریح"، فإنھ من المسلمّ بھ ۷المنازعة
في المقابل أنّ ھذه الحجیة تنسحب بمفاعیلھا لتطال ما افترضھ ھذا المنطوق وفصل بھ ضمنیاً وكان مستفاداً 

سباب الحكم بمنطوقھ، فیبرز على ھذا الصعید أھمیة العودة الى أسباب الحكم وحیثیاتھ والتي من مقارنة أ
بحث وحدة السبب وتحدید موضع المناقشة تغدو مشكّلةً لوحدة لا تتجزأ مع المنطوق لا سیما على صعید 

 .۸ویینفي كل من الدع والواقعة القانونیة أو التصرّف القانوني الذي یؤلفّ الأساس المباشر للحق المدعى بھ
 

وقد قضي بأنّ ما یجري الإدلاء بھ من تناقض بین الأحكام المدعى التناقض بینھا والمطعون بھا على ھذا 
الأساس إنما یعتبر تناقضاً في الأسباب المسندة إلیھا الفقرة الحكمیة للأحكام المشار الیھا، إضافة الى أن ھذا 

التذرّع بصدور قرارات عدة عن مجلس العمل التحكیمي ، إذ إنھ جرى ۹التناقض لا یجعل التنفیذ متعذراً 
قضت جمیعھا بأن صرف الشركة لقسم من العمال كان صرفاً تعسفیاً، إلا أن البعض من تلك القرارات استند 
في ذلك الى كون الشركة لم تبلغّ وزارة العمل، في حین استند البعض الآخر من القرارات الى أن الصرف 

سفیاً لأنّ الشركة صرفت العاملین لدیھا بسبب تقدمّھم بشكوى ضدھا عن حسن نیة، فلا یكون من كان تع
 تعارضٍ مفضٍ الى تعذرٍّ في التنفیذ. 
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۳۱ 
 

تین الذي یبوجود التناقض بین الأحكام ھو التعارض بین الفقرتین الحكم بالتالي أن العبرة للبتیمكن القول و
 ھاالمسألة المتنازع علیذاتھ والطلب  لو تضمنت الفقرتین الحكمیتین ، كما۱یجعل تنفیذ الحكمین معاً متعذراً 

، ثم قضت كل منھما بعكس ما قضت بھ الأخرى، كما لو قضت الفقرة الحكمیة الأولى على أحد عینھا
 لتزام.لھ من ھذا الإن ثم قضت الفقرة الحكمیة الثانیة بتحلّ الخصوم بإلتزام معیّ 

ة التناقض بین الأحكام إذا كان التناقض الحاصل ھو تناقض في الحل لعلّ  مییزولا یمكن الطعن بطریق الت
، ۲ر تنفیذ الحكمین معاً، لكن یمكن الطعن استناداً الى مخالفة القانونالقانوني فقط ولیس لھ تأثیر على تعذّ 

ً بالتناقض بین الأحكام إذا كان ھناك اختلاف في الموض ن تھ كل مع الذي تناولوولا یمكن القول أیضا
 .۳الفقرتین الحكمیتین لأن ذلك لا یجعل تنفیذ الحكمین معاً متعذراً 

 
حكم  ستئناف، ثم قضىغیر قابل للإ ة أن الحكم المطعون فیھستئناف شكلاً لعلّ الإ وإذا قضى حكم أول بردّ 

مییزي المسند ت اقضاً بالمعنى المقصود كسببذلك لا یشكل تن ستئناف شكلاً وردهّ أساساً، فإنّ بقبول الإ ثانٍ 
ستجابة لمطالب المستأنف علیھ وإن كانت الأسباب كلا الحكمین یقضیان بالإ بین الأحكام، لأنّ  للتناقض

 ً  .٤مختلفة في كل منھما، ومن ثم لا یوجد تناقض یمنع تنفیذ الحكمین معا
عدّ ، لا یريذاتھا بموجب قرار تحضیالمحكمة  ي الذي یتعارض عما سبق وقررتھأیضاً أن القرار النھائ

ن الفقرة لأنھ لیس من شأموضوع البحث،  القرار التحضیري بالمعنى المقصود كسبب للتمییزتناقضاً مع 
 .٥أن تحول دون تنفیذ القرار النھائي يلقرار الإعدادالحكمیة ل

 

 رابعاً: یجب أن تكون الأحكام المتناقضة صادرة بالدرجة الأخیرة:
، ولا یمكن القول بالتناقض بین ٦ن الحكمان صادرین بالدرجة الأخیرةأن یكو یفترض لتوافر سبب التمییز

الأحكام طالما بالإمكان سلوك طرق الطعن العادیة لتقویم أحد الحكمین، ولا یكفي أیضاً القول بوجود التناقض 
یضاً أإذا كان القرار المطعون فیھ قد صدر بالدرجة الأخیرة لأن ذلك یستتبع أن یكون الحكم الأول قد صدر 

 .۷بالدرجة الأخیرة
م فسخھ بتدائي الذي تیمكن القول بتناقضھ مع الحكم الإ ستئنافي المطعون فیھ لاالإالقرار  أنّ ب وقد قضي

یر غدرجة الأخیرة، ولأنھ أصبح بحكم بالقرار الاستئنافي، لأن الحكم الابتدائي كما ھو معلوم لم یصدر بال
 .۸ستئنافيموجود بعد فسخھ بالحكم الإال
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۳۲ 
 

بتاتاً سبباً  لبتدائي لا یشكّ ي قد صدر بنتیجة الطعن بالحكم الإأي تناقض بین حكم وأي قرار استئناف وإنّ 
 ، ما لم یصدرا بالدرجة الأخیرة.۱وھو لیس تناقضاً بین حكمین للتمییز

الشرط المشترع الفرنسي، وكان من شروط الطعن بالحكم بسبب التناقض بین الأحكام وبقي  وقد أخذ بھذا
حتى صدر  ۲رة سابقاً لجھة ھذا الشرط،على ھذه الحال ولم یدخل أي تعدیل على الحلول التي كانت مقرّ 

 الذي أدخل تعدیلاً جوھریاً على سبب النقض المبني على التناقض بین الأحكام. ۱۹۷۹مرسوم 
التي أجازت  ۳دمن قانون أصول المحاكمات المدنیة الفرنسي الجدی ٦۱۸وقد تمثل ھذا التعدیل بنص المادة 

الطعن بسبب التناقض بین حكمین حتى ولو لم یكن الحكمان صادرین بالدرجة الأخیرة، إلا أن نص المادة 
ا موضوع الطعن بأي من الحكمین عن طریق المراجعة العادیة، حتى ولو كان أحدھمإمكانیة اشترط عدم 

 بتوجیھ الطعن ضد الحكمین المتناقضین وقد انتھى بالرد، كما سمحت المادة المذكورة طعن بطریق التمییز
 .٤د بمھلة الطعن بطریق التمییزفي آن معاً دون التقیّ 

 
 أن سبب النقض المبني على التناقض بین الأحكام یمكن أن یتشابھ مع سبب النقض المسند ویتبینّ لنا بالنتیجة

الطعن المسند  بالتالي أنوالمقضیة،  لمخالفة القانون ومخالفة القاعدة القانونیة التي تعطي للحكم قوة القضیة
الى التناقض بین الأحكام یكمن في مخالفة حجیة وقوة القضیة المقضیة العالقة بالحكم الأول، وھنا لا بدّ من 

یقتضي قبل  على أنھ .اقض بین الأحكام كسبب تمییزي مستقلالتساؤل عن الفائدة في إیراد النص على التن
ویة الوقوف على الحالات العملیة والتطبیقیة وعلى صور تناقض الأحكام الواردة مقاربة المسألة من ھذه الزا

 في قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني الجدید وذلك في مبحثٍ ثانٍ.
 
 
 

 
 

 في قانون أصول المحاكمات المدنیة: حالات تناقض الأحكام: المبحث الثاني
یان، فقرتھ الحكمیة، ولكن في بعض الأحبمنطوق الحكم أي بلمقضیة ترتبط ذكرنا سابقاً أن حجیة القضیة ا

وبشكل استثنائي تتمتع أسباب الحكم بمثل ھذه الحجیة، ویحصل ذلك عندما یعتري الحكم وبالتحدید في فقرتھ 
عینّ ھذا اللبس یت أجل العمل على محوالحكمیة بعض الغموض واللبس مما یؤدي الى صعوبة تنفیذه، ومن 
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2J. Vincent précis de procédure civile, Paris 1978, 19éd. N 668 P.230.    
3 Article 618: “La contrariété des jugements peut aussi, par dérogation aux 
dispositions de l’article 605, être invoquée lorsque deux décisions, même non 
rendues en dernière ressort, sont inconciliables et qu’aucune d’elles n’est susceptible 
d’un recours ordinaires ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l’une 
des décisions avait déjà été frappée d’un pourvoi en cassation et que celui-ci avait 
été rejeté. 
En ce cas, le pourvoi peut être formé même après l’expiration de délai prévu à l’article 
612. Il doit être dirigé contre les deux décisions ; lorsque la contrariété est  constatée, 
la cour de cassation annule l’une des décisions ou, s’il y a lieu, les deux. 

 4  J.Et. L. Boré op.cit. P 358 ; Vincent N1042 P.477.   



 
 

۳۳ 
 

 نان الرئیسیتعلیل والفقرة الحكمیة ھما القسما. إن ال۱ابھ التي تساعد على توضیحھ وتفسیرهالعودة الى أسب
یتألف منھما الحكم القضائي، وإن كل مخالفة یمكن أن تقع في الأحكام القضائیة ترد ضمن أسباب  نذیلال

 .۲الحكم كما ضمن فقرتھ الحكمیة
 ال التناقض ما بین أسبابھأسباب الحكم الواحد كحن تناقض في وتشمل ھذه المخالفات ما یمكن أن یقع م

أو بین  ،أن تعتریھ الفقرة الحكمیة ذاتھا من تناقض حاصل بین أجزائھا وفقرتھ الحكمیة، إضافة الى ما یمكن
الى  ةً و بینھا وبین حیثیاتھ، إضافحكم، أتعلیل الحكم وفقرتھ الحكمیة، أو بین ھذه الأخیرة وبین فقرات ال

 بین فقرات الحكم، وھاذ ما سنعالجھ بالتفصیل في ھذا المبحث. لصالتناقض الحا
وإن حجیة وقوة القضیة المقضیة لا تنفصل إطلاقاً عن الفقرة الحكمیة وبالتالي لا یمكن إعمال حجیة القضیة 

 ن معینین.إذا وجد تناقض في منطوق حكمیالمقضیة في حال كان منطوق الحكم ذاتھ متناقضاً أو 
بب س في فقرتھا الثالثة على ذكرنیة الجدید اقتصرت من قانون أصول المحاكمات المد ۷۰۸وكانت المادة 

 .۳التناقض المتمثل "بالتناقض في الفقرة الحكمیة للقرار الواحد بحیث یستحیل تنفیذه"
قرة الحكمیة واضحة، الفوإن التناقض في الفقرة الحكمیة یؤثر تأثیراً تاماً على تنفیذ الحكم، لذلك یجب أن تأتي 

أما إذا جاءت متناقضة، فإن ذلك یؤدي الى زوال الفائدة من ھذا الحكم، فلا یعود بالإمكان تنفیذ الحق الذي 
 .٤كرسھ

حكم لحكمیة یقصد منھ التناقض المحصور ضمن طیاّت الفقرة الحكمیة لوإن التناقض الموجود في الفقرة ال
، وھذا ما سنعالجھ  ٦، أو التناقض بین أسباب الحكم٥حكمیة وأسباب الحكمالواحد ولیس التناقض بین الفقرة ال

حكام اقض بین الأفي المطلب الأول من المبحث المذكور، أما في المطلب الثاني سنخصص البحث في التن
 .المختلفة

 

 :ناقض في الحكم الواحدالتالمطلب الأول: 
ي مل كل جزء من الحكم المعني فیقع التناقض حیناً فإنّ التناقض في الحكم القضائي الواحد قد ینسحب لیش

مضمون جزء دون المساس ببقیة مكونات الحكم وقد تتعارض الأجزاء وتتناقض بعضھا مع البعض الآخر 
بابھ سالقضیة المحكوم بھا قد تعود الى أفي ھذه الحالة بالذات فإن حجیة ضمن الحكم عینھ الذي یحویھا، و

                                                      
حلمي محمد الحجار، أسباب الطعن بطریق النقض، دراسة مقارنة، الجزء الثاني، دار النشر غیر مذكور، بیروت  ۱ 

 .۱۱، ص ۲۰۰٤
مرسال سیوفي: محكمة التمییز، تنظیمھا واختصاصھا، أصول النقض وأسبابھ في المواد المدنیة، طبعة أولى، دار  ۲ 

 .۲۳۲، ص ۱۹۹۳النشر غیر مذكور، بیروت 
عید: موسوعة أصول المحاكمات المجنیة والإثبات والتنفیذ، الجزء السابع، المنشورات الحقوقیة صادر، إدوار  −

 .٦۸۲، ص ۱۹۸۸بیروت 
حلمي الحجار: أسباب الطعن بطریق النقض، دراسة مقارنة، الجزء الثاني، طبعة أولى، دار النشر غیر مذكور،  −

 .۲٦٤، ص ۲۰۰٤بیروت 
 ۹۰۰، ص ۲۰۰۸، صادر ۲۰۰۸/  ۲/ ۱۹تاریخ ، ۲۰تمییز لبناني، قرار رقم  −
 ۲۹۱، ص ۲۰۰٦، كساندر ۲۰۰٦/  ۲/ ۲، تاریخ ۲۰۰٦/  ۳۰تمییز لبناني، قرار رقم  −

، ۲۰۰۹الیاس أبو عید، أصول المحاكمات المدنیة بین النص والاجتھاد والفقھ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت   ۳     
 .۲٥۱ص 

 ٥٤۸، ص ۱۹۷۰، النشرة القضائیة ۱۹٦۸/  ۱۰/ ۲۹اریخ ، ت۲۱تمییز لبناني قرار رقم  ٤ 
 ۱۰٤، ص ۱۹٦۹، مجلة العدل ۱۹٦۸/  ۱۰/  ۲۹، تاریخ ۱٦٥تمییز لبناني، قرار رقم    
 .٦۲٦، ص ۱۹۷۱، مجلة العدل ۱۹۷۱/  ٦/  ۲۲، تاریخ ۸۰تمییز لبناني، قرار رقم    

 ۱٤٦، ص ۱۹٦۷ھادات جمیل باز ، مجموعة اجت۱٥/۲/۱۹٦۷، تاریخ ۲۸تمییز لبناني، قرار رقم  ٥ 
6  Cass. Civ. 12 Juillet 1982, Bull. Civ 1982 – 1 N’ 256 P. 324. 



 
 

۳٤ 
 

 ً ً وثیقا بمنطوقھ، بحیث تعتبر داخلة في بنیتھ وتؤلف دعامتھ الضروریة واللازمة لفھم  المرتبطة ارتباطا
 .۱النتیجة التي انتھى إلیھا

 

أنھ بالنسبة لما أثاره الممیز حول الفكرة الحكمیة وحیثیات قرار مجلس شورى الدولة فإن المبدأ  وقد قضي
ھو أن العبرة للفقرة الحكمیة لأنھا الجزء الأساسي من الحكم وھي وحدھا القابلة للتنفیذ أما أسباب القرار أو 

 .۲میةالحیثیات فیعود بھا إذا كانت مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بالفقرة الحك
جتھاد أیضاً الى اعتبار ما یقضي بھا الحكم بصورة حاسمة، تكون لھ حجیة القضیة المحكوم وقد ذھب الإ

بھا وھو ما یسمى بالحكم الضمني، ولو لم یرد في المنطوق بل ورد فقط في الأسباب، ویتعین أن تكون 
ة مع المنطوق أو غیر منسجمة الأسباب المذكورة قد تضمنت أموراً أساسیة بالدعوى وأن لا تكون متعارض

 .۳معھ
إن كل تناقض یحدث ما بین أسباب الحكم ومنطوقھ یجعل الحكم فیما قضى بھ غیر مبني على تعلیل قانوني 

 .٤صحیح وملائم، وبالتالي یعتبر من ثم وكأنھ فاقد للتعلیل ما یؤدي الى بطلانھ
احد في الحكم، والتناقض بین الأجزاء ا المطلب للتناقض ضمن الجزء الوسنعالج في فقرة أولى من ھذ 

 في فقرة ثانیة.المختلفة في الحكم 
 

 :ناقض ضمن الجزء الواحد في الحكمالت الفرع الأول:
  

في ھذا الفرع سنتطرق للتناقض في التسبیب الحاصل في القرار القضائي وذلك عند دراسة ھذا التناقض 
ابة في حال قالتعلیل ولجزاء القصور في تعلیل الحكم وللروالتعریف بھ ومعرفة أسبابھ كما لدراسة فقدان 

 التناقض بین الوقائع، كما وسنعرض للتناقض الواقع ضمن الفقرة الحكمیة للحكم الواحد وآثارھا. 

 
 التناقض في تعلیل القرار الواحد وفي حیثیاتھ : التناقض بین أسباب الحكم:أولاً 

ً  في الحكم یجب أن یكون التعلیل واجھ بھ المحكمة جمیع نقاط النزاع دون استعمال العبارات العامة ، تكافیا
من فرض  رعت. فلیس قصد المشلمجملة التي تصلح لكل طلب، بحیث یجب أن یكون للحكم أساس قانونيا

، وإنما یھدف إلى إلزام القضاة أن یبینّوا في أحكامھم لأحكام كمستند من مستندات الدعوىالتعلیل إكمال شكل ا
 منھم ومستندات كلٍ  الخصومة ونقاط النزاع فیھا وأوجھ دفاع الخصوم وطلباتھم الأصلیة والإضافیةعناصر 

الحكم ھذه  ، فإذا أغفلوتطبیق القواعد القانونیة علیھا . كما یھدف إلى استثبات القضاة الوقائعفي ما یدعّیھ
ق القانون بة مستمرة على حسن تطبی، فإنھ یتأتى أن یكون للمحكمة العلیا رقااصر في جملتھا وتفصیلھاالعن

 .وتفسیره
لكیفیة من التعسف والحلول ا یعتبر واجب تعلیل الحكم أو القرار ضماناً أساسیاً للمتقاضین، إذ أنھ یحمیھمو

الدلیل على أن طلبات المدعي والأسباب المسندة إلیھا وأسباب دفاع ودفوع المدعى علیھ قد درست  ویقدمّ
تؤید ھذه  بھا ویدلي بالوقائع والأسباب التي یبدي طلباتھ التي یبتغي الحكم لھبعنایة، فمن المعلوم أن المدعي 

ات بأسباب دفاع ودفوع ترمي الى ردّ طلبالطلبات وبالأدلة التي تدعم ھذه الوقائع. بدوره یبدي المدعى علیھ 
المحكمة صاحبة القرار لدى إصدار حكمھا  جة بالأدلة المناسبة. أخیراً یكون علىھا عند الحاالمدعي، وتأیید

                                                      
الیاس أبو عید، أصول المحاكمات المدنیة بین النص والاجتھاد والفقھ، الجزء الرابع، منشورات الحلبي الحقوقیة،  ۱ 

 .۱۲۲، ص ۲۰۰٤بیروت 
 ٤۷۷، ص ۲۰۰۸، صادر ۲۰۰۸/  ۱۲/  ۸۱، تاریخ ۱۳۷تمییز لبناني، قرار رقم  ۲ 
 ۳۳٦، ص ۱۹۷۰، النشرة القضائیة ۱۹٥۹/  ۳/  ٤تمییز لبناني، قرار  تاریخ ۳ 
 ۳۹۷، ص ۱۹۷۰، دالوز ۱۹۷۰/  ۷/  ۲۰، تاریخ ۲٥٦تمییز فرنسي، قرار رقم  ٤ 



 
 

۳٥ 
 

 أو رفضٍ  ھا كلیاً أو جزئیاً، ومن اعتمادٍ نھ التعلیل المناسب من إجابة الطلبات أو ردّ في الدعوى، أن تضمّ 
 ع.لأسباب الدفاع والدفو

علیل محكمة الموضوع تستثبات الواقع كما للحكم في القانون، وأن من واجب فواجب التعلیل یعدّ أساسیاً لإ
 .۱حكامستثناء بعض الحالات التي تعفي ھذه الحكمة من واجبھا في تعلیل الأقراراتھا، بإ

ً في صیغة القرار أو . ویمكن ۲في شكلھ إن تعلیل القرار یعتبر صیغة جوھریة، وإن انتقاءه یؤلف عیبا
ً أو عن التناقض بین أسباب القرار  لمحكمة التمییز إثارة العیب الناتج عن التناقض في التعلیل تلقائیا

 .۳ومنطوقھ
لمحكمة أن تعتمد سبباً قانونیاً صرفاً لإزالة العیب الناشئ عن انتفاء التعلیل في القرار المطعون ولا یجوز ل

فترض مناقشة القرار في الموضوع بینما القرار المشوب بفقدان التعلیل ھو فیھ وذلك لأن استبدال الأسباب ی
 .٤باطل في الشكل ولا یترك مجالاً للبحث في الموضوع

إن السبب التمییزي المبني على فقدان التعلیل یندرج تحت عنوان مخالفة القانون، أي الفقرة الأولى من و
منھ في فقرتھا الثانیة عشر،  ٥۳۷وتحدیداً مخالفة المادة  من قانون أصول المحاكمات المدنیة، ۷۰۸المادة 

ملاً اً أسبابھ غیر المتعارضة معھ عفیكون متبنیوقد قضي أن القرار المطعون فیھ صدقّ الحكم الابتدائي، 
ل كفایة، وقد ورد السبب المبني من قانون أصول المحاكمات المدنیة. وأن الحكم الابتدائي معلّ  ٦٦۷بالمادة 
 .٥إذا كان سبب فقدان التعلیل موجھاً الى الحكم الابتدائي المصدق ،دم تعلیل القرار المطعون فیھعلى ع

الحكم،  المبني على عدم تعلیل قضي بأن سبب التمییزوعلى سبیل المقارنة مع أحكام الأصول الجزائیة، كما 
، یقصد بھ عدم إیراد ٦زائیةمن قانون أصول المحاكمات الج ۲۹٦المنصوص علیھ في الفقرة (ز) من المادة 

القرار للأسباب الواقعیة والقانونیة التي استند إلیھا لتقریر النتیجة التي توصل إلیھا أو إیراد ھذه الأسباب 
من المادة  )على نحو ناقص یفقده العناصر الأساسیة لتبیان شرعیتھ، كما أن التناقض المقصود في الفقرة (ز

 .۷ھو الحاصل بین تعلیل الحكم وفقرتھ الحكمیة عینھا
اً للنقض، كما لا یشكل أصلاً سببستئنافي تناقض التعلیل بین الحكم الإبتدائي والقرار الإ أنّ بوقضي أیضاً 

ستئناف اعتماده من جھة ثانیة، ومن حق محكمة الإ أسباب أو تعلیل مغایراً استئنافاً جائز، اعتماد أي نّ أ
  ،۸بتدائيكمة التمییز دون الحكم الإل موضوع نقاش أمام محستئنافي وحده یشكّ لقرار الإا فضلاً عن أنّ 

ً بالمقابل قضي على أنھ من  ۷۰۸عدم التعلیل لم یرد ضمن الأسباب التمییزیة المحددة بالمادة  نّ بأ أیضا
ن یّ الممیز لم یب قانون أصول المحاكمات المدنیة وإذا كان عدم التعلیل یدخل ضمن مخالفة نص قانوني فإن

 .۹ھذا النص، مما یقتضي ردّ إدلاءاتھ بخصوص عدم التعلیل
                                                      

أدوار عید، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفیذ، الجزء السادس، المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت  ۱ 
 .۱۱٤، ص ۱۹۸٦

 .۱۸۲، ص ۱۹۷۰، مجموعة باز ۱۹٦۹/  ٦/  ۳۰، تاریخ ۲۸تمییز لبناني، قرار رقم  ۲ 
3  Cour de Cassation, 11 mai 1958, n360, Bull.civ.2, P.419 

من قانون أصول المحاكمات المدنیة  ٤٥۸من قانون أصول المحاكمات اللبناني الجدید وتقابلھا المادة  ٥۳۷المادة  ٤ 
 الفرنسي الجدید.

 .۱٤٦۷، ص ۲۰۱۰، كساندر ۲۰۱۰/ ۱۰/ ۱٤، تاریخ ۲۰۱۰/  ۸۲تمییز لبناني، قرار رقم  ٥ 
، على " أنّ ۲/۸/۲۰۰۱تاریخ  ۳۲۸ي الجدید، قانون رقم من قانون أصول المحاكمات الجزائبة اللبنان ۲۹٦نصت المادة  ٦ 

بین  عدم تعلیل الحكم أو التناقض -الأحكلم التي تصدرھا  محاكم الجنایات تقبل التمییز لسبب من الأسباب الآتیة: ..... ز
 تعلیلھ وبین الفقرة الحكمیة أو التناقض في الفقرة الحكمیة ذاتھا"

 .٤٥٤، ص ۲۰۰۹، كساندر ۱۹/۳/۲۰۰۹، تاریخ ۳۸/۰۰۹۲تمییز لبناني، قرار رقم  ۷ 
 .۳۲۰، ص ۲۰۱٤، كساندر  ۲۰۱٤/ ۲/ ۲٥، تاریخ  ٥۲/۲۰۱٤تمییز لبناني، قرار رقم   
 .۱۸٤٥، ص ۲۰۱۳-۱۱، كساندر ۲۰۱۳/ ۱۱/ ۲٦، تاریخ ۲۹۸/۲۰۱۳تمییز لبناني، قرار رقم   
 ۱۲٤۸ ، ص۲۰۰۸، صادر ۲۰۰۸/ ٥/  ٦، تاریخ ٤٤تمییز لبناني، قرار رقم  ۸
  .۳۱، ص ۲۰۰۹، كساندر ۲۰۰۹/ ۱/  ۲۲، تاریخ  ٤/۲۰۰۹تمییز لبناني، قرار رقم  ۹



 
 

۳٦ 
 

من وھو وجھ من وجوه الطعن بطریق التمییز، منھا إن التناقض بین بعض أسباب الحكم والبعض الآخر و
بأن  ینھعالأمثلة على ذلك إذا قضت المحكمة بقبول المقاصة التي تمسك بھا المدعي علیھ وقضت في الحكم 

یدفع المبلغ المدین بھ للمدعي، أو إذا عملت المحكمة على تصدیق تقریر الخبیر ثم قضت بعد ذلك بإلزام 
 ً  .۱ذي حددّهم علیھ المبلغ الالتقریر یحتّ بمبلغ یخالف ما جاء بتقریر الخبیر لأن تصدیقھا على  الخصم خطأ

أن تورد النص القانوني الذي تسند إلیھ إلا أن شرط وجود تعلیل كامل وصریح لا یعني أنھ على المحكمة 
كانت  ولو ، فالمحكمة غیر ملزمة بذكر النصوص القانونیة في معرض تطبیقھا القواعد القانونیة۲حكمھا

لّ بصورة خاطئة ما دام أن الح ي. فلا یعیب الحكم الإشارة فیھ إلى النص القانونمستقاة من نصوص معینّة
 ً ولكن إذا كانت المحكمة غیر  ،۳للنصوص الواجب اعتمادھا في القضیة الذي قضى بھ یشكّل تطبیقاً صحیحا

یان القاعدة ، بني عندما لا یكون ثمة شك في صدده، فإنھ یترتب علیھا، على العكسملزمة بذكر النص القانو
  .٤القانونیة أو الأساس القانوني الذي تسند إلیھ حكمھا إن لم یكن بادیاً بوضوح بل ھو محل لبس وإبھام

دم إلى القول بأن النقص في التعلیل، بخلاف ع ، فقد ذھب الاجتھاد اللبنانيوإذا شاب التعلیل نقص وقصور
تنباط تعلیل س، لا یؤلفّ بحدّ ذاتھ سبباً من أسباب التمییز لا سیما وأنھ بإمكان محكمة التمییز االتعلیل المطلق

الفتھ نص المادة خفي التعلیل لا یؤلفّ سبباً للنقض لم. بید أنھ إذا كان النقص ذاتھاالنتیجة  قانوني یؤدي إلى
جتھاد اللبناني یتفق على أن التعلیل الناقص أو المورد لأسباب غیر ملائمة یفسح أصول مدنیة، فإن الإ ٥۳۷

، أي عندما یستدل من الحكم على أنھ مبني على مستند انونيمجالاً للنقض إذا أصبح الحكم دون أساس ق
 . ویتحقق فقدان الأساس القانوني عندما تخلو أسبابة التمییز من إجراء رقابتھا علیھكمقانوني یمكّن مح

ه ما تشوّ ، أو عندى النتیجة التي وصل إلیھا القرارستناد إلیھا الوصول إلالحكم من الوقائع التي یمكن بالإ
  المحكمة ھذه الوقائع .

ین فاقد التعلیل، بحیث یكون التناقض الحاصل بإن التناقض الحاصل بین أسباب القرار یجعل الحكم كأنھ و
  ، وبالتالي یؤدي الى نقض القرار.٥أسباب القرار مرادفاُ لفقدان التعلیل

ً  ٦جتھاد أن التعلیل المتناقض یساوي انعداماً في التعلیلیعتبر الإو التالي ، وبعندما یكون ھذا التناقض فاضحا
طل الواحد یتضمّن التعلیل أسباباً متناقضة، یب . فعندماحكمأسباب ال نسجام البسیط بینلا یشكّل انعداماً عدم الإ

  .۷التعلیل ، ویصبح الحكم كأنھ فاقدمنھا الآخر

                                                      
جلال الدین ھلالي، قضاء النقض في المواد المدنیة والتجاریة في التشریع المصري والمقارن، الھیئة المصریة العامة  ۱ 
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، وھذا العیب یمكن التحقق منھ دون التطلعّ الى ۱وھذا التناقض الحاصل یعدّ عیباً في صیغة القرار أو شكلھ
الى انتفاء التعلیل ھو التناقض الحاصل بین  موضوع النزاع، وإن ھذا التناقض الحاصل والذي یؤدي

 .۲الأسباب الواقعیة، لیس تلك القائم بین الأسباب القانونیة ولا بین ھذه الأخیرة وبین الأسباب الواقعیة
وإذا كان تقدیر الوقائع لا یقع تحت رقابة محكمة التمییز إلا أنھ لا یمكن التغاضي عن التناقض الواقع بین 

احد الذي یضع قضاة محكمة التمییز أمام حیرة فلا یعود بإمكانھم معرفة حقیقة وقائع وقائع الحكم الو
 .۳القضیة

 
محكمة التمییز لا یحق لھا أصلاً النظر في وقائع القرار المطعون فیھ بل ھي تتحقق ما إذا كانت  نّ وقضي أ

القاعدة القانونیة المطبقة على ھذه الوقائع المتناقضة صحیحة أم لا. فإذا حصل أي تناقض لوقائع القرار 
من قانون أصول  ٥۳۷مادة المطعون فیھ جاز للفریق المتضرر منھ أن یسند سبب نقضھ ھذا الى مخالفة ال

المحاكمات المدنیة الجدید في حال خلو القرار المطعون فیھ من الوقائع وإما الى فقدان الأساس القانوني في 
 .٤حالة الغموض في الوقائع

التناقض الكلي الحاصل بین الوقائع في الحكم الواحد یعتبر بمثابة فقدان التعلیل ویفتح باب  نّ كما قضي أ
من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید، أما التناقض الجزئي بین الوقائع  ٥۳۷لفة المادة النقض لمخا

  .٥فیعتبر بمثابة فقدان الأساس القانوني
 

 ً الى التشویھ الحاصل في القرار، فإنھ إذا عرضت على  وقد ارتكزت محكمة التمییز في ھذا السیاق أیضا
ة متناقضة في ما بینھا فعلى ھذه المحكمة أن تشرح الأسباب محكمة الأساس مستندات وكانت ھذه الأخیر

 .٦التي حملتھا على الأخذ بالمستند الصحیح بنظرھا وإھمال الآخر، وإلا فإنھا قد تكون شوھت الأدلة
وقد قضي بأن الإفادة الصادرة عن المدیر العام للأحوال الشخصیة تتضمن أن المطلوب النقض ضدھم ھم 

ة، وإنھ لم یتبین أي قید لھم أو لوالدھم او لجدھم في سجلات (زحلة) على مختلف أنواعھا، من التابعیة السوری
وذلك بالإستناد الى إفادة مأمور نفوس زحلة والى التحقیقات التي أجرتھا المدیریة العامة للأمن العام. وحیث 

قتین الأحوال الشخصیة المرفأن ھذه الإفادة تتناقض كلیاً مع مضمون الإفادتین الصادرتین عن رئیس دائرة 
ندت إلیھما محكمة الإستئناف في قرارھا المطلوب نقضھ دون أن تفي الإستحضار الإستئنافي، واللتین أس

ستئناف، في اعتمادھا، في القرار المطلوب نقضھ، التناقض الكلي. وحیث أن محكمة الإتستجلي أسباب ھذا 
یة المنوه بھا آنفاً، مع تناقضھا الكلي مع الإفادة الصادرة الإفادة الصادرة عن رئیس دائرة الأحوال الشخص

لتي ن الأسباب اعن المدیر العام للأحوال الشخصیة، ودون أن تستجلي أسباب ھذا التناقض، ودون أن تبیّ 
حملتھا على إھمال الإفادة الصادرة عن المدیر العام للأحوال الشخصیة والسبب القانوني الذي اعتمده القرار 

ستئناف بالاستناد الى ما تقدم، شوّھت الأدلة بشكل افتقد القرار المطلوب محكمة الإ وب نقضھ، تكونالمطل
نقضھ أساسھ القانوني وحالت دون رقابة محكمة التمییز على صحة ھذا الأساس القانوني أو عدم صحتھ، 

                                                      
، ۱۹۸۷نفیذ، الجزء السابع، المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت إدوار عید، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والت ۱ 

 ٦۲٤ص 
2  Cour de Cassation, 16 novembre 1976, n348, Bull.Civ. P.351 
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عمدت في ھذه الحالة الى  فتكون محكمة التمییز قد .۱فیكون بالتالي القرار المطلوب نقضھ مستوجباً النقض
 معتبرةً أنّ محكمة الإستئناف قد شوّھت الأدلة. نقض القرار المطعون فیھ لعلة تشویھھ مضمون المستند

وقد قضي بثبوت توجب المبلغ من المال في ذمة الطاعن لمصلحة المطعون ضدهّ ثم بعد ذلك ثبوت العكس 
بین  تفاق الذي تمّ ، كما قضي أیضاً بإھمال الإ۲الطاعنوتوجب المبلغ عینھ في ذمة المطعون ضده لمصلحة 

عتبار أن التزام الطاعن ھو التزام ، كما بإ۳تفاق الركیزة الأساسیة للقرارطرفین أمام الخبیر ثم جعل ھذا الإال
 .٤ببذل عنایة ثم اعتباره في تعلیل آخر التزاماً بتحقیق غایة

 من توفر عناصر عدة نبرزھا كما یلي:ولا بدّ لتحقق ھذا التناقض بین أسباب القرار 
 یجب أن یتمیزّ ھذا التناقض عن ما یطرأ على الحكم من أخطاء مادیة أو كتابیة أو لغویة: -۱

قد ترد في نص الحكم بعض الأغلاط اللفظیة التي لا تؤثر في صحتھ ولا تعیب تعلیلھ إذا كانت النتیجة 
لك ، وذبقى للمحكمة وحتى بعد صدور الحكمما أنھ ی. كالتي كرّسھا قائمة على أساس صحیحالقانونیة 

وذلك  ،البحتة التي تقع في بیانات الحكم، أن تصحّح الأخطاء المادیة أصول مدنیة ٥٦۰ادة بصراحة نص الم
  .للقواعد التي عینّت في ھذا الصددفي الحدود وطبقاً 

ً التناقض حاصلاً فعلاً  یجب أن یكونوعلیھ  ة في وح وصراحة العبارات المتناقضیبینّ بوضبشكلٍ  وحقیقیا
، فقد قضي بأنھ في دعوى مرفوعة من المریض وقد طالب فیھا بسلفة وقتیة بوجھ الطبیب والمستشفى الحكم
تأكید المھمة المعینة للخبراء بأن یستقصوا مصدر المرض الذي منیھما، قد قررت في مرحلة أولى، وضا

، موضوع لاحق قد قام بواجب الإعلام تجاه ھذا الأخیر، ثم فيأصاب المدعي ویتحققوا مما إذا كان الطبیب 
الطبیب والمستشفى وضامنیھما بأن یدفعوا سلفة وقتیة  مد قررت إلزام المدعى علیھأي بعد بضعة أسطر، ق

للمریض المدعي، مع تأكیدھا على أن المستشفى یفترض مسؤولاً عن إصابة المدعي بالمرض وعلى أن 
 .٥إعلام المریض. وھذا القرار قد تم نقضھ نظراً لوجود تناقض بین أسبابھ الطبیب لم یقم بواجب

الأسباب المعیبة لا تشكّل الأساس الحقیقي للحكم، وبدت جلیاً أنھا زائدة أو نافلة، بحیث بالتالي إذا كانت و
 یبقى من الممكن اعتبار الحكم معللاً كفایة، فلا یؤدي ھذا العیب عند ذاك إلى بطلان الحكم. 

 ٦ یجب أن یقع ھذا التناقض بین أسباب القرار: -۲ 
نیة الجدید عند الإشارة الى التناقض في صول المحاكمات المدمن قانون أ ٥۳۷وھذا ما نصت علیھ المادة 

 .۷التعلیل أي فقدان التعلیل
وبالتالي فإن ما یمثلھ في ذلك ھو التناقض الحاصل  ۸إن التناقض بین أسباب الحكم یؤدي الى بطلان القرار

 یر معادلاً لفقدانبین كل من أسباب القرار من جھة وبین منطوقھ من جھة أخرى ویصبح ھذا التناقض الأخ
 .۹التعلیل أي للتناقض بین الأسباب ویؤدي الى بطلان القرار الذي یشوبھ
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 الأول.
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التناقض بین حیثیات القرار الواحد یتحقق عندما یكون القرار محتویاً على وقائع وإنمّا تكون ھذه الوقائع و
 عند وجود تناقض بین وقائع. ولا یمكن القول بالتناقض بین حیثیات القرار ۱ما بینھا یشوبھا التناقض في

نة مدرجة فیھ من جھة وبین المستندات المضمومة الى الملف والمستخرجة منھا الوقائع من جھة ثانیة، معیّ 
 .۲لأن ذلك یمكن أن یشكل فقط تشویھاً للوقائع

ھ قد یوقد قضي بنقض القرار الممیز لتناقضھ بین حیثیاتھ، حیث أن الممیز علیھ یدلي بأن القرار المطعون ف
انطوى في أسبابھ الواقعیة على تناقضات فادحة، الأمر الذي یجعلھ فاقداً التعلیل مما یقتضي نقضھ. وحیث 

بعدم  اً أن الممیز علیھ یدلي بأن القرار المطعون فیھ اعتبر في القسم الأول منھ أن الممیزین كانوا أحرار
فذ إطار الفكرة وإنھ لم یبذل جھوداً مع المطرانیة التعاقد طالما أن مفاوضاتھ مع الممیزین والمطرانیة لم تن

ولم یعمد الى تحدید شروط الإجازة في حین أن القرار الممیز اعتبر في القسم الثاني منھ بأن الممیز علیھ 
بذل جھوداً مع المطرانیة وحدد شروط الإجازة، وھذا یدل على وجود تناقض في القرار المطعون فیھ وھذا 

. مما یستدعي القول أن التناقض ۳اب الواقعیة یؤكد فقدان الممیز للتعلیل ویشكل سبباً للنقضالتناقض في الأسب
 .٤الحاصل في حیثیات القرار والمستوجب تصحیح الأخطاء الواردة فیھ خطأ مفضیاً الى الطعن بھ

عل القرار مفضیاً یجكما أن عدم بیان أسباب القرار او التناقض بین حیثیاتھ یؤدي الى فقدان التعلیل وبالتالي 
 .٥الى النقض

من قانون التنظیم  ٦۱مادة لیس التناقض بین حیثیات القرار ھو الوارد في الفقرة الخامسة من القضي أنھ و
ول دون تنفیذ بعض أو كل ما قضى بھ الحكم، بل إن التناقض المقصود في والذي من شأنھ أن یح ٦القضائي

 .۷منھا الآخر بعضالرات الحكم الواحد لتعارض أجزائھ بعضھا مع ھذه الفقرة ھو التناقض الحاصل بین فق
  

 یجب أن یقع ھذا التناقض على الأسباب الواقعیة للقرار فقط دون الأسباب القانونیة منھا: -۳
الواقعیة دون  ، أي الأسباب۸لأسباب التي تتعلق بإثبات الواقعأن ما سبق ینطبق فقط على ایرى الفقھ  

ً للطعن بالنقض من ھذا یةالأسباب القانون ، بحیث أن التناقض الذي یؤديّ إلى انتفاء التعلیل ویشكّل سببا
ثانیة، أي ناقض القائم بین الأسباب ال، ولیس التتناقض القائم بین الأسباب الأولى، أي الواقعیةالقبیل ھو ال

، لا یصح حتى الكلام عن وجود وفي ھذه الحالة الأخیرة .بین الأسباب الواقعیة والقانونیة، ولا القانونیة
ا على الواقع یبھ، بل یكون ثمة تنكّر من جانب المحكمة للنتائج القانونیة الواجب ترتتناقض بین الأسباب

  .الذي تحققّت منھ
مّ وطھا وزوالھا، وقضي أنھ تفالأسباب الواقعیة بتناقضھا تؤدي الى جعل القرار فاقد التعلیل والى سق

الخبراء ومن أقوال الفرقاء بأن وضع الشركة یستوجب اتخاذ تدبیر مناسب كونھا  ستنتاج من تقاریرالإ
خسرت أكثر من ثلاثة أرباع رأسمالھا ثم عاد وأبطل التدبیر المناسب معتبراً أن الشركة لم تكن بخطر یبرّر 

عطي اً وإنما یفي الحكم ذاتھ، لا یشكل تشویھ أن تناقض الوقائع بعضھا مع البعض الآخر منھا. كما ۹اتخاذه
، حیث قضي بأنھ ما ورد في أحد مقاطع الحكم بأن الممیز ۱۰فقط مجالاً للنقض على أساس فقدان التعلیل

                                                      
مرسال جورج سیوفي، محكمة التمییز، تنظیمھا واختصاصھا، أصول النقض وأسبابھ، الطبعة الثانیة، دار النشر غیر  ۱ 

 ۲۳۱، ص ۱۹۹۳مذكور، بیروت 
 .۱٦٥وأسبابھ، مرجع سابق، ص مرسال جورج سیوفي، محكمة التمییز، وتنظیمھا واختصاصھا، أصول النقض  ۲ 
 .۱۷۹، ص ۲۰۰۹، صادر ۲٦/۱/۲۰۰۹، تاریخ ۷تمییز لبناني، قرار رقم  ۳ 
 .۸٦۳، ص ۲۰۰۸، صادر ۲۹/۱/۲۰۰۸، تاریخ ۱۰تمییز لبناني، قرار رقم  ٤ 
 .٤۹، ص ۲۰۰۹، صادر ۲۹/۱۲/۲۰۰۹، تاریخ ۸۹تمییز لبناني، قرار رقم  ٥ 
ً للمادة  ٦  ً للمرسوم الإشتراعي رقم  من قانون ۱۰۳۰ألغیت وفقا تاریخ  ۱٥۰أصول المحاكمات المدنیة الجدید وفقا

۱٦/۹/۱۹۸۳. 
 .۳۸۰، ص ۱۹۸۳، مجلة الاجتھاد ۱۹۸۳/  ۱/ ۲٥، تاریخ ٤تمییز لبناني، قرار رقم  ۷ 
  ۳٤۳إدوار عید : موسوعة أصول المحاكمات المدنیة ، الجزء الرابع ، ص.  ۸ 
 .۷۰۲، ص ۲۰۱٤، كساندر ۲۰۱٤/  ٤/ ۲۹، تاریخ ۲۰۱٤/  ۳٦تمییز لبناني، قرار رقم  ۹ 
 .۹۳۲، ص ۲۰۰۸، صادر ۲۰۰۸/  ۳/  ٤، تاریخ ۲تمییز لبناني، قرار رقم  ۱۰ 



 
 

٤۰ 
 

ضدھّا صرّحت أثناء التحقیق أن المدیر المذكور أخبرھا أنھ تم استدعاء (ح.ش) الى مكتبھ بعد أن تم التأكید 
عضھا لوجود تناقض في الوقائع بجاء فاقداً للتعلیل  بعدم تدخل المدیر لتجنب ما آلت إلیھ الأمور، یكون قد

فر شروط حجیة القضیة المقضیة، اأیضاً بأنھ تم ردّ الدعوى لتو. كما قضي ۱في الحكم ذاتھ الآخر بعضال مع
تناد سدم وجود حائل یمنع المتضرر من الإحیث تم اعتماد تعلیل خاطئ ومتناقض وذلك بالذھاب الى القول بع

التقصیریة في حال جمع بینھ وبین خصمھ علاقة تعاقدیة طالما نجم عن الإخلال خطأ تقوم الى المسؤولیة 
بھ المسؤولیة التقصیریة تلك لیتوصل رغم ذلك الى القول بأنھ في الحالة الحاضرة لا یسع المستأنف توسل 

ى المسؤولیة دة الأحكام المسؤولیة التقصیریة للتنصل من نتائج انبرام الحكم الذي قضى برد الدعوى المسن
 .۲التعاقدیة لمرور الزمن الثنائي

أما إذا حصل ھذا التناقض بین الأسباب القانونیة الواردة في القرار فإن ذلك لا یفضي الى نقضھ كما الى 
بة مع الأسباب الصحیحة والمتناسفقدان التعلیل، وبالتالي فإنھ یعود لمحكمة التمییز أن تعمل على اعتماد 

، كما یمكن لمحكمة التمییز ۳وأن تحذف الأسباب القانونیة الخاطئة والزائدة ،یة، وما جاء فیھاالفقرة الحكم
أن تعمل على استبدال جمیع الأسباب المتناقضة والغیر صحیحة والغیر متلائمة مع مضمون ما جاء في 

ن الفقرة سقة مع مضموالفقرة الحكمیة بأسباب قانونیة أخرى مستمدة من الوقائع المثبتة في القرار والمتنا
من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید صراحةً على أنھ یعود لمحكمة  ۷۳۱وقد نصت المادة  .٤الحكمیة

التمییز أن تردّ الطعن بإستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف أو أیضاً بصرف النظر عن 
 سبب قانوني خاطئ فیھ تراه زائداً.

ما بین الأسباب الواقعیة والأسباب القانونیة في القرار فإنھ لا یؤدي الى فقدان التعلیل أما التناقض الحاصل 
كما ھي الحال عند التناقض بین الأسباب الواقعیة، بل یحصل عند الخطأ في مدى تطبیق القانون على 

لمخالفة  لنقضالوقائع، أي في إعطاء الوصف القانوني للوقائع بطریقة خاطئة وغیر صحیحة مما یؤدي الى ا
 .٥القانون

 یجب أن یكون للتناقض الحاصل في القرار تأثیر على منطوقھ وبالتالي ضاراً بصاحب الطعن: -٤
إذ لا مصلحة للطاعن ، ٦، یجب أن یؤثرّ على الحكم ویضرّ بطالب الإبطالاً للطعنولكي یعتبر التناقض سبب

الذي  بین الأسباب الواقعیة إذا لم یكن مؤثراً على الحلوبالتالي لا یمكن القبول بالطعن المبني على التناقض 
، لأنھ لا یمكن ۷جاء في الفقرة الحكمیة، وبالتالي إذا لم تتأثر ھذه الأخیرة بھ فیھمل ویعامل كأنھ غیر موجود

ً بالفقرة الحكمیة، لأن ھذه الأخیرة ھيالإ ً وثیقا  عتداد بأسباب الحكم وحیثیاتھ إذا لم تكن مرتبطة ارتباطا
الجزء الأساسي من الحكم وھي وحدھا قابلة للتنفیذ أما أسباب الحكم فیعتد بھا إذا كانت مرتبطة ارتباطاً 

 .۸وثیقاً بالفقرة الحكمیة
ت ز، لا یؤدي الى نقض القرار إلا إذا كانفرض حصولھ في القرار الممیَّ  في التعلیل، على النقص نّ وقضي أ

 .۹الأسباب الواردة في متنھرھا النتیجة التي توصل إلیھا لا تبرّ 

                                                      
 .۱۹٥۰، ص ۲۰۱۰-۱۲، كساندر ۲۰۰۹/  ٦/  ۹، تاریخ ۲۰۱۰/  ۱۰٤تمییز لبناني، قرار رقم  ۱ 
 .۱۰٥۸، ص  ۲۰۰۹-٦، كساندر ۲۰۰۹/  ٦/  ۹، تاریخ ۲۰۰۹/  ۳۸تمییز لبناني، قرار رقم  ۲ 
 .۲۰۱، ص ۱۹۷٤، باز ۱۹۷٤/  ٥/ ۱٥، تاریخ  ۷۷تمییز لبناني، قرار رقم  ۳ 
 .۳۱٦، ص ۱۹۷۰/ مجموعة باز، ۱۹٦۹/  ۳/ ۲٤، تاریخ ٦۲تمییز لبناني، قرار رقم رقم  ٤ 

 ۲۰۱، ص ۱۹۷٥، مجموعة باز ۱۹۷٤/  ٥/  ۱٥تاریخ ، ۷۷تمییز لبناني، قرار رقم    
، ۱۹۸۷أدوار عید، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفیذ، الجزء السابع، المنشورات الحقوقیة صادر، بیوت  ٥ 

 .٦٤٥ص 
   ٦۳، ص  ۱۹۹٥: النشرة القضائیة  ۹/۳/۱۹۹٥تمییز مدنیة تاریخ  ٦ 
 .۸۹، ص ۱۹٦٤، مجموعة باز، ۱۹٦٤/  ۱/  ۲۲، تاریخ ۲تمییز لبناني، قرار رقم  ۷ 

 ۲۱۹، ص ۱۹۷۳مجموعة باز  ۲۹/۳/۱۹۷۳، تاریخ ٤۷تمییز لبناني، قرار رقم 
 .۹۱٤، ص ۲۰۰۸، صادر ۲۰۰۸/  ۱۲/  ۱۸، تاریخ ۱۳۷تمییز لبناني، قرار رقم  ۸ 
 .۱۸۷ص  ۲۰۰۷ -۲، كساندر ۲۰۰۷/  ۲/ ۲٦، تاریخ ۲۰۰۷/ ۱٥تمییز لبناني، قرار رقم  ۹ 



 
 

٤۱ 
 

أن التناقض بین الحیثیتین عدا عن كونھ غیر ثابت، فإنھ یبقى لیس التناقض الذي یحول دون  وقضي كما
 .۱تنفیذ كل أو بعض ما قضى بھ القرار الممیز، مما یستوجب عدم الأخذ بھ

 أخیراً یجب أن یكون التناقض الحاصل في القرار وارداً في القرار المطعون فیھ: – ٥ 
 .۲وھو عیب شكلي یفترض فقداناً لتقدیر الوقائع

فقدان  ، لا بدّ من تبیان الى أنوبالإستقلال عن حالاتھ قبل البحث في التناقض الحاصل في تعلیل القرار
نقص القرار المطعون فیھ، ویتحقق فقدان التعلیل إذا كان  التعلیل ھو عیب شكلي یتخلل الحكم، یؤدي الى
 ً  .۳القرار خالیاً من الأسباب الواقعیة والقانونیة معا

لا یؤدي الى نقض القرار إلا إذا كانت النتیجة  إن النقض في التعلیل، إذا فرض حصولھ في القرار الممیز،
أنھ لا یوجد بین أسباب النقض المنصوص عنھا و .٤التي توصل إلیھا لا تبررھا الأسباب الواردة في متنھ

 من قانون التنظیم القضائي، سبب مستقل یتعلق بالتناقض في تعلیل القرار وبفقدان التعلیل. ٦۱في المادة 
أن التناقض في التعلیل یستوجب الطعن بالقرار وذلك استناداً على مخالفة المادة الرابعة من قانون قضي و

، وأن التناقض الحاصل في تعلیل القرار ٥ة التي توجب تعلیل القرارات القضائیةأصول المحاكمات المدنی
 .٦یعدّ سبباً للنقض بسبب افتقاره للأساس القانوني

من قانون  ۷۰۸إن التناقض في التعلیل ھو لیس من ضمن الأسباب التمییزیة الواردة حصراً في المادة 
أصول المحاكمات المدنیة الجدید التي نصّت على نوعین من التناقض، التناقض في الفقرة الحكمیة والتناقض 

، ولا ۱۹٦۱یم القضائي لعام قانون التنظمن  ٦۱المادة لیس من ضمن ما كان وارداً في وكما بین حكمین، 
یجوز استحداث أي سبب تمییزي جدید، لذلك فإن كل سبب تمییزي یبنى على التناقض في التعلیل یعتبر 

 .۷غیر مقبول
وقد قضي أن التناقض الذي تتذرع بھ الجھة الممیزة یتعلق بالتعلیل ولیس بما ورد في الفقرة الثالثة من المادة 

المحاكمات المدنیة، ویجب ردّ إدلاء الجھة الممیزة فیما خصّ التناقض في التعلیل من قانون أصول  ۷۰۸
 .۸مدنیة ۷۰۸كونھ لا ینطبق على أي من أسباب النقض المنصوص علیھا في المادة 

                                                      
، صادر ۲۰/۱/۲۰۰۹، تاریخ ۱؛ قرار رقم ۳۸۰ص  ۱۹۸۳، باز ۲٥/۱/۱۹۸۳، تاریخ ۳۲۹ییز لبناني، قرار رقم تم ۱ 

 .۷٤٦، ص ۲۰۰۹
الیاس أبو عید، أصول المحاكمات المدنیة بین النص والاجتھاد والفقھ، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة،  ۲ 

 .۳۳٥، ص ۲۰۰۹بیروت 
،  ۱۹۷۲، دار النشر غیر مذكور، بیروت ۱۹۷۲مرسال جورج سیوفي، محكمة التمییز تنظیمھا واختصاصھا طبعة  ۳ 

 .۷۹ص 
، ص ۱۹۹۳، دار النشر غیر مذكور، بیروت ۱۹۹۳مرسال جورج سیوفي، محكمة التمییز تنظیمھا واختصاصھا طبعة 

۱۹۹. 
، تمییز لبناني قرار ۱۸، ص ۱۷٥اجتھادات شاھین باز  / مجموعة۱۳/٤/۱۹۷٤، تاریخ ٤۱تمییز لبناني، قرار رقم  ٤ 

، ۱۲/٦/۱۹۷۲، تاریخ ۱۸، قرار رقم ۳۲، ص ۱۹۷۲، مجموعة اجتھادات جمیل باز ۱/٦/۱۹۷۱، تاریخ ۷۱رقم 
 .۲٥، ص ۱۹۷۳مجموعة اجتھادات شاھین حاتم 

 ۲/۷، تاریخ ۲۰۰۹/  ۹/  ۲، قرار رقم ۱۱۲۰، ص ۲۰۰۹، صادر ۲۰۰۹/ ۷/  ۲، تاریخ ۲تمییز لبناني، قرار رقم  ٥ 
 .۱۲۹٥، ص ۲۰۰۹-۹-۷، كساندر ۲۰۰۹/ 
، تاریخ ۲۷، قرار رقم ٤۰۹، ص ۱۹۷۲، النشرة القضائیة ٦/٤/۱۹۷۱، تاریخ ۱۰تمییز لبناني، قرار رقم  ٦ 

 .۱٤٦، ص ۱۹٦۸، النشرة القضائیة ۲/۱۹٦۷/۱٥
 .٥۰/ ص ۱۹۹۷ي، طبعة الیاس أبو عید، المراجعة التمیزیة في الأصول المدنیة، الجزء الثان ۷ 
 .٤٤۹، ص ۱۹۷۱/ مجلة العدل ۱۸/۱۲/۱۹۷۰، تاریخ ۱۲۷تمییز لبناني، قرار رقم  -
، ۷۰/۲۰۱۲؛ قرار رقم ۱٤۰۱، ص ۲۰۰٥-۱۱، كساندرا ۱۱/۷/۲۰۰٥، تاریخ ٦٥/۲۰۰٥تمییز لبناني، قرار رقم  ۸ 

-۱۱، كساندر ۲٦/۱۱/۲۰۱۳، تاریخ ۲۹۸/۲۰۱۳؛ قرار رقم۱۷۹۷، ص ۲۰۱۲-۱۲، كساندر ۱۱/۱۲/۲۰۱۲تاریخ 
 .٥٤٦، ص ۲۰۱٤-۳، كساندر ٦/۳/۲۰۱٤، تاریخ ۲۳/۲۰۱٤؛ قرار رقم۱۸٤۸، ص ۲۰۱۳



 
 

٤۲ 
 

كما قضي أن التناقض المقصود بھ والذي یؤدي الى النقض، ھو التناقض الحاصل في الفقرة الحكمیة للقرار 
 .۱القرارالذي یؤدي الى استحالة تنفیذه ولیس التناقض الحاصل في تعلیل المطعون فیھ و

من قانون  ٦۱إن التناقض في التعلیل لا یشكل سبباً للطعن المنصوص علیھ في الفقرة الخامسة من المادة 
 نمدنیة، بل أنھ یشكل في حالة وقوعھ انتفاء التعلیل بسبب تناقض التعلیلی ۷۸التنظیم القضائي والمادة 

وسقوط أثرھما ومن ثم یحقق السبب المبني علیھ مخالفة المادة الرابعة من قانون أصول المحاكمات المدنیة 
 .۲القدیم

أجاز الطعن بطریق  قد من قانون أصول المحاكمات المدنیة ۷۰۸إن البند الثالث من المادة ف وانطلاقاً من ذلك
ود ھو الواحد بحیث یستحیل تنفیذه. إن التناقض المقصالتمییز في حال التناقض في الفقرة الحكمیة للقرار 

ذلك الحاصل في الفقرة الحكمیة للقرار المطعون فیھ والذي یؤدي الى استحالة تنفیذه ولیس التناقض الحاصل 
قضیة المحكوم بھا تعود فقط لما ھو حجیة ال . وإنّ ۳في تعلیل القرار أو في حیثیاتھ أو بین بعضھا البعض

 .٤ة الحكمیة بالإضافة الى ما ارتبط بھا من حیثیات مسببة لھا متعلقة بالفقرة الحكمیةفي الفقر وارد
ي الفقرة الحكمیة للتناقض الحاصل ف ن في ما یأتينبیّ أن بعد ھذا العرض للتناقض بین حیثیات القرار، فینبغي 

 من القرار.
 

 التناقض في الفقرة الحكمیة ثانیاً:
 تمھید:

الجزء من الحكم الذي یشتمل على ما تقضي بھ المحكمة عن حل للنزاع، ھي الجزء الفقرة الحكمیة ھي 
الأساسي منھ الذي بدونھ ینتفي وجود الحكم ویستحیل تنفیذه، فھي تتضمن الحل الذي أعطتھ المحكمة لطلبات 

ع وما تقضي بھ في موض ، وفي الأصل یجب أن تكون الفقرة الحكمیة صریحة وكافیة بذاتھا في٥الخصوم
 ما بینھا، إذ یعتبر مثل ھذا التناقض . یجب أن ترد نصوص الفقرة الحكمیة خالیة من التناقض في٦النزاع

، وھذا ما ۸، إذا كان من شأنھ جعل تنفیذ الحكم متعذراً ۷سبباً للطعن في الحكم بطریق الاستئناف أو التمییز
دھا الثالث بأن التناقض المقصود ھو من قانون أصول المحاكمات المدنیة في بن ۷۰۸عنتھ صراحة المادة 

، وأن یكون ھذا التناقض قد بلغ درجة یستحیل ۹ذلك الواقع في الفقرة الحكمیة نفسھا بحیث یستحیل معھ التنفیذ
تعذر معھا التوفیق بسبب ھذا التناقض في حالة ی، بحیث یغدو الحكم ۱۰معھا التوفیق بین الأجزاء المتناقضة

الحكمیة ھي الجزء الجوھري من الحكم، فإن الحجیة تعود في الأصل الى الجزء ن الفقرة بما أو. ۱۱الحاصل
                                                      

، تاریخ ٥٦؛ قرار رقم ۱۲٥۱، ص ۲۰۰۹ -۷/ كساندر ۹/۷/۲۰۰۹، تاریخ ٥٦/۲۰۰۹تمییز لبناني، قرار رقم  ۱ 
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 ۱٥۱، ص ۲۰۰٤
 .۱۷۰، ص ۱۹٦۱ – ۹، مجموعة باز  ۱۹٦۱/  ۷/  ۲٦، تاریخ ۲٥تمییز لبناني، قرار رقم  ٦ 
من قانون أصول  ۷۰۸من المادة  ۳من قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني الجدید والبند  ٦٤۱من المادة  ۳البند  ۷ 

 المحاكمات المدنیة اللبناني الجدید.
 .۱۸۸، ص ۱۹٥۸ – ٦، مجموعة باز ۱۹٥۸/  ۱۲/  ۲٦،  تاریخ ۷٥تمییز لبناني، قرار رقم  ۸ 
، دار النشر غیر مذكور، ۱۹۹٦في الاجتھاد في القضایا المدنیة، اجتھادات  عفیف شمس الدین، المصنف السنوي ۹ 

 .۲۳۲، ص ۱۹۹٦بیروت 
 .٤۱۲، ص ۲۰۱۱ربیع شندب، شرح قانون أصول المحاكمات المدنیة، الجزء الأول، المؤسسة المدنیة للكتاب، لبنان  ۱۰ 
 .۳٤۹، ص ۲۰۰۸، باز ۲۰۰۸/  ٤/ ۷، تاریخ ٥تمییز لبناني، قرار رقم  ۱۱ 



 
 

٤۳ 
 

، فمبدأ ۱الذي فصل في نقاط النزاع، فحجیة الفقرة الحكمیة لا تكون إلا للمسائل التي كانت موضوع النزاع
لفقرة ، وقد یتعذر الوقوف على مدى ا۲المناقشة ھو الذي یكسب الفقرة الحكمیة حجیة القضیة المحكوم بھا

لة لمنطوقھ ومتمتعة بحجیة القضیة الحكمیة دون الرجوع الى وقائعھا، في ھذه الحالة، تعتبر الوقائع مكمّ 
 .۳المحكوم بھا، بحیث تكون الفقرة الحكمیة ناقصة بدونھا

، ویعبرّ عن ٤كما للفقرة الحكمیة أھمیة كبرى بحیث لا یعتد بمخالفة القانون ما لم یؤثر في الفقرة الحكمیة
 .٥ذلك بأن ھذه المخالفة في القانون یجب أن تقع في منطوق القرار

أن  ،بللقول بالحكم بغیر المطلو ،أیضاً للفقرة الحكمیة أسباب جوھریة وأخرى شكلیة، حیث الأولى تشترط
یكون ما حكم بھ قد تكرّس في الفقرة الحكمیة للقرار المطعون فیھ أو في الحیثیات المرتبطة بھا ارتباطاً 

 .٦یقاً والتي تحوز مع الفقرة الحكمیة قوة القضیة المقضیةوث
كما یمكن نقض القرار إذا كان منطبقاً على القانون وإن خلت فقرتھ الحكمیة من الإشارة الى النص القانوني 

ستئناف قد فصلت النزاع المعروض ، وقضي بأنھ ما دامت محكمة الإ۷الذي جرى التجریم بالاستناد إلیھ
بتدائي كما قضت برد ما زاد أو خالف، فإنھا تئناف في الأساس وتصدیق الحكم الإسالإ بردّ  أمامھا وقضت
لیھا بردھا. ولا یتوجب ع قاضیةً  كافةً  المطالب المعروضة أمامھا ت في الفقرة الحكمیة لقرارھاتكون قد فصل

ا ذكورة ما دام أنھتكرار ما توصلت في ما یختص بكل سبب من الأسباب المعروضة أمامھا في الفقرة الم
 .۸قررت ردّ ھذه الأسباب مجتمعة

رة في الفقرة الحكمیة یجعلھا مردودة وغیر وإن كل ما ھو مثار من أسباب مدلى بھا في القضیة وغیر مؤثّ 
 .۹مأخوذ بھا

 رة في الفقرة الحكمیة ما قضي بھ بأن الفقرة الحكمیة مؤلفة من صفحتین، وإنّ من الأسباب الشكلیة المؤثّ و
 ۲۷٥ب المحكمة وقع على صفحة واحدة منھما، وھذا یستوجب النقض لمخالفة الفقرة الأخیرة من المادة كات

 .۱۰من قانون أصول المحاكمات الجزائیة وإن كان قضاة المحكمة قد وقعوا على الصفحتین
بطال لإض الحكم لعدم توقیع الكاتب في ھامش المحضر حیث أضیفت كلمة على الفقرة الحكمیة لا یعرّ  وإنّ 

من قانون أصول  ۲۷۲بطال سنداً لأحكام المادة وقیع أحد أعضاء المحكمة یعرضھ للإعدم ت في حین أنّ 
 .۱۱طالبللإ إغفال أحد أعضاء المحكمة التوقیع على الحكم یعرضھ أنّ  المحاكمات الجزائیة التي نصت على

ا كاملھا خارج نطاق الھامش الأسفل مموحیث أنھ تم الإدلاء بأن الفقرة الحكمیة للقرار المطعون فیھ كتبت ب
یخالف القواعد والصیغ الجوھریة لأصول المحاكمات التي تفرض كتابة المحاضر والأحكام ضمن خطوط 
الھامش الداخلیة فقط، وحیث یتبین من القرار أن الفقرة الحكمیة كتبت خارج نطاق الھامش الأسفل، وحیث 

                                                      
الیاس أبو عید، أصول المحاكمات المدنیة بین النص والاجتھاد والفقھ، دراسة مقارنة، الجزء الرابع، منشورات الحلبي  ۱ 
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 .۱۰٦۳، ص ۲۰۰۷ – ٥، كساندر ۲۰۰۷/  ٥/ ۱٤، تاریخ ۱۰۰/۲۰۰۷تمییز لبناني، قرار رقم  ۷ 
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٤٤ 
 

أصول محاكمات مدنیة لا تنصّ على ما یمنع  ۷۰۸ولى من المادة لا یوجد أي نص یمنع ذلك، وإن الفقرة الأ
 .۱ذلك

وسنعرض ضمن ھذه الجزئیة في إطار عنوان التناقض ضمن الجزء الواحد في الحكم للتناقض الواقع ضمن 
جوھري للحكم، أي التناقض الواقع بین الأجزاء التي تؤلف الفقرة الفقرة الحكمیة ذاتھا كمكوّن أساسي و

 الحكمیة.
من قانون التنظیم القضائي، والذي یفسح المجال  ٦۱التناقض المعني بالفقرة الخامسة من المادة  قضي أنّ 

 ذات، ولیس التناقض بین الأسبابللنقض ھو التناقض الواقع بین الأجزاء التي تؤلف منطوق الحكم بال
نھ ، إذ إ۲ستحالة تنفیذ الحكمتحقق التناقض یؤدي الى ا أو مع منطوق الحكم. وإنّ  الآخر البعض مع بعضھا

ین ، ویرتدّ ھذا التناقض على القوة التنفیذیة للحكم، فیصبح متعذراً التنفیذ لعلة التناقض بیجعل التنفیذ متعذراً 
 .۳فقراتھ

، وھو یندرج ٤و ینسحب لیشكل فقداناً للتعلیلفھوفق ما جرى بیانھ وتفصیلھ أما التناقض بین أسباب القرار 
من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید، وإن التناقض بین أسباب القرار  ٥۳۷ادة ضمن مخالفة الم

 .٦. وإن التناقض بین أسباب القرار یعدّ عیباً في صیغة القرار أو شكلھ٥یوازي فقدان التعلیل
 ستدلال على التناقض الواقع في الفقرة الحكمیة للقرار الواحد.وھنا لا بدّ من الإ

من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید في بندھا الثالث على التناقض في الفقرة  ۷۰۸نصت المادة 
 .۷الحكمیة للقرار الواحد، بحیث یستحیل تنفیذھا

                                                      
، ۷۱، تمییز لبناني قرار رقم ۱۸، ص ۱۷٥، مجموعة اجتھادات ۱۹۷٤/  ٤/  ۱۳، تاریخ ٤۱اني، قرار رقم تمییز لبن ۱ 
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مرسال سیوفي: محكمة التمییز، تنظیمھا اختصاصھا، أصول النقض، وأسبابھ في المواد المدنیة، دار النشر غیر    
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٤٥ 
 

التناقض في الفقرة الحكمیة ھو التناقض الحاصل بین الأجزاء التي تؤلف ھذا المنطوق ویؤدي الى  إنّ و
عن التناقض  ویة عن التناقض بین أسباب القرار أالفقرة الحكم . ویختلف التناقض الحاصل في۱استحالة تنفیذه

، إلا أن الأمر یكون على خلاف ذلك إذا كانت الفقرة الحكمیة متصلة ۲بین الفقرة الحكمیة وأسباب القرار
ً وثیقاً، إذ أن التناقض الحاصل بین الفقرة  بأسباب القرار بحیث تكون مرتبطة الواحدة بالأخرى ارتباطا

 .۳الحكمیة وھذه الأسباب المرتبطة بھا یجعل تنفیذ الحكم متعذر التنفیذ
من قانون أصول المحاكمات المدنیة ھو التناقض بین  ۷۰۸والتناقض في الفقرة الحكمیة الوارد في المادة 

 افقرات الحكم الواحد والذي من شأنھ أن یحول دون تنفیذ بعض أو كل ما قضى بھ الحكم لتعارض أجزائھ
 .٤الآخر منھا بعضالضھا مع بع
 

والتناقض في الفقرة الحكمیة یحصل لیس فقط عند التناقض في فقرات الحكم الواحد، بل ذلك الحاصل في 
 ء، فالقضاء بالنفقات على فریق من الأفرقا٥الحلول القانونیة التي یعطیھا الحكم للنقاط المتنازع فیھا بالدعوى
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٤٦ 
 

متى ثبت وجود التناقض في الفقرة الحكمیة فإن ذلك یؤدي الى نقض و ،۱یختلف عن القضاء بمبلغ مدعى بھ
 ۲القرار.

لتماس في الأحكام الصادرة جدید) الإ ۲٤۱ي (المقابلة للمادة مرافعات مصر ٤۱۷/٦أجازت المادة وقد 
وق . والعبرة في ذلك بتناقض أجزاء المنطالآخر لبعضلبصفة انتھائیة إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضھ 

 ۳مع بعضھا، فلا یعتد بالتناقض بین منطوق الحكم وأسبابھ ولا بالتناقض بین بعض الأسباب والبعض الآخر
، فلا بعض الآخرالمع  اوالعبرة في التناقض الحاصل أن یحصل ھذا التناقض في الفقرة الحكمیة بعضھ
ھ والبعض ین بعض أسبابعبرة للتناقض الحاصل بین حكمین، أو التناقض بین منطوق الحكم وأسبابھ، أو ب

 .٤الآخر
دقة یجب أن یبینّ بالحالات یجب أن تأتي الفقرة الحكمیة واضحة وصریحة بحیث أن مضمونھا  في جمیع

یسھل فھمھا وإدراكھا وما تنطوي علیھ من إلزامات وعلیھ فإذا جاءت الفقرة الحكمیة غامضة فإن ذلك 
أصول المحاكمات المدنیة، أما إذا جاءت الفقرة الحكمیة من قانون  ٥٦۲یخضع للتفسیر عملاً بأحكام المادة 

من قانون أصول المحاكمات المدنیة  ۷۰۸متناقضة في مضمونھا، فإن ذلك یخضع للفقرة الثالثة من المادة 
یعول علیھ  ما التي نصت على أن التناقض في مضمون الفقرة الحكمیة یؤدي الى استحالة تنفیذھا، ذلك لأنّ 

 .٥في تنفیذ الحكم ھو منطوق الفقرة الحكمیة
قبول الدعوى جزئیاً في إحدى فقرات الحكم ومن ثم ردھّا برمتھا في فقرة أخرى یشكل تناقضاً  نّ وقضي أ

یؤدي الى استحالة تنفیذ القرار المطعون فیھ مما یؤدي الى نقضھ، وحیث یتبین من مراجعة الفقرة الحكمیة 
طعون فیھ بأنھ وفي الفقرة الأولى ألزم الممیز ضدھا بدفع مبلغ معین الى الممیز بمثابة راتب عن للقرار الم

ً أن یكون رد الدعوى الدعوى المقامة من المدعي الممیزشھر ومن ثم قضى برد  ، بحیث یفترض حتما
ل رة أخرى یشكتھا في فقجزئیاً، وحیث أن قبول الدعوى جزئیاً في إحدى فقرات الحكم ومن ثم ردھا برم

 .٦دي الى استحالة تنفیذهتناقضاً یؤ
، ۷فالتناقض في الفقرة الحكمیة للقرار الواحد بحیث یستحیل تنفیذه یختلف عن التناقض بین حیثیات الحكم

ن المستدعیة كیف أتى القرار المطعون فیھ فاقداً الأساس القانوني، ولا یكفي القول بھذا فقد قضي أنھ لم تبیّ 
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٤۷ 
 

اد أرقام وحسابات أو القول بالتناقض الفادح بین حیثیات القرار وفقرتھ الحكمیة، من دون بیان الفقدان إیر
 ۱مكامن ھذا التناقض وتجلیاتھ.

كما یختلف التناقض في الفقرة الحكمیة عن التناقض الحاصل بین أسباب القرار والذي بدوره یؤدي الى 
ة التناقض المعني في الفقر قضي بأنّ  اكمات الجزائیة أنھ، ونجد في المقارنة مع  أصول  المح۲فقدان التعلیل

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ھو الحاصل بین أسباب القرار المطعون فیھ  ۲۹٦"ز" من المادة 
 .۳وبین فقرتھ الحكمیة، ولیس التناقض الحاصل بین محاضر التحقیق الأولي

من قانون أصول  ۷۰۸یز، سنداً للفقرة الثالثة من المادة الذي یفسح المجال للتمی لذلك فإن التناقض الوحید
ھو التناقض الذي یرد في فقرات القرار الواحد وفي منطوقھ، إذ ھو الذي یؤدي  المحاكمات المدنیة الجدید،

، ویجب أن یصیب ٤الى استحالة تنفیذه نتیجة لھذا التناقض، أما تناقض الأسباب فلا یدخل ضمن ھذا السبب
قرة الأخیرة من الفقرة الحكمیة أو الحلول التي یعطیھا الحكم لنقطة متنازع علیھا في الدعوى، التناقض الف

 ٦۱، وقد نصت على ذلك المادة ٥سواء وردت ھذه الحلول في الفقرة الأخیرة أم في فقرات أخرى سابقة
خیرة، جاز القول ، فإذا جاءت الفقرات متناقضة مع الفقرة الحكمیة الأ۱٦/۱۰/۱۹٦۱فقرة خامسة من قانون 

 .٦بوجود تناقض بین فقرات الحكم الواحد یؤدي من ثم الى تعذر واستحالة تنفیذه
ن بوجود تناقض في الفقرة الحكمیة ولكن من دون إثبات أن یدعي المتخاصمو في أحیان عدیدةوقد یحصل 

عضھ سریانھا لا یتناقض بستئناف لناحیة الغرامة الإكراھیة وتاریخ ما قررتھ محكمة الإذلك، فقد قضي بأن 
مع بعض ولا مع أي بند من بنود فقرة الحكمیة للقرار موضوع الطعن وھو لا یتضمن أي مانع یحول دون 

كما قضي أن لا تناقض في الفقرة الحكمیة عند ردّ الإستئناف  .۷تنفیذه أو تنفیذ أي جزء من الفقرة الحكمیة
 ۸وتصدیق قرار رئیس دائرة التنفیذ

ا ھو لممیز ضده بمم لالطلب المبني على التناقض في الفقرة الحكمیة، ذلك أن القرار حك كما قضي بردّ 
كمیة د في الفقرة الحمستحق لھ لدى الضمان وردّ ما ھو غیر مستحق وكل ذلك ورد في حیثیات الحكم ولم یرِ 

یستھدف الفقرة . إن السبب التمییزي یجب أن ۹إلاّ نص إلزام الممیز بدفع مستحقات الضمان الاجتماعي
الحكمیة، فإذا أسند الممیز للقرار المطعون فیھ الخطأ في التعلیل وكان ھذا الخطأ غیر مؤثر في الفقرة 

                                                      
 .۷۹۲، ص ۲۰۰۸ - ٤، كساندر ۲۰۰۸/  ٤/  ۷، تاریخ ۲۰۰۸/  ٥۰تمییز لبناني، قرار رقم  ۱ 

 .۸٦۳، ص ۲۰۰۸، صادر ۲۰۰۸/ ۱/  ۲۹، تاریخ ۱۰تمییز لبناني، قرار رقم    
 .۱٦۳۸، ص ۲۰۱۲ – ۱۱، كساندر ۲۰۱۲/  ۱۱/  ۲۷، تاریخ ۲۰۱۲/ ۱۲۲تمییز لبناني، قرار رقم    
 .۲۳۲، ص ۲۰۰۳ – ۳، كساندر ۲۰۰۳/  ۲/ ۲۱، تاریخ ۲۰۰۳/  ۱٤تمییز لبناني، قرار رقم    
 .۱۱۹۹، ص ۲۰۰۸، صادر ۲۰۰۸/  ۳/  ۱۹، تاریخ ۲۷تمییز لبناني، قرار رقم    

 .۱٥۲، ص ۱٥، مجموعة اجتھادات جمیل باز، العدد ۱۹۷٦/  ۳/  ۱٥، تاریخ ٤۱تمییز لبناني، قرار رقم  ۲ 
 .۳٥۹، ص ۱۹، مجموعة اجتھادات جمیل باز، العدد ۱۹۷۱/  ۱۰/  ۲٥، تاریخ ۹٥تمییز لبناني، قرار رقم    

 .۱٤۸، ص ۱۱۲۰ - ۱، كساندر ۲۰۱۱/  ۱/ ۱۰، تاریخ ۲۰۱۱/  ۸تمییز لبناني، قرار رقم  ۳ 
 .۲۲۸٥، ص ۲۰۰۷ – ۱۲، كساندر ۱۲/۲۰۰۷/ ۳، تاریخ ۱۷۸/۲۰۰۷تمییز لبناني، قرار رقم    
 .۱٤۰۱، ص ۲۰۰٥ – ۷، كساندر ۲۰۰٥/  ۷/  ۱۳، تاریخ ۲۰۰٥/  ۹٥تمییز لبناني، قرار رقم    
 .۸۸۹، ص ۲۰۱۲ – ٥، كساندر ۲۰۱۲/  ٥/  ۱٥، تاریخ ۲۰۱۲/  ۱٦۳تمییز لبناني، قرار رقم    
 .۲٥۹، ص ۱۹، مجموعة اجتھادات جمیل باز، العدد ۱۹۷۱/  ۲/  ۱٦، تاریخ ۱٦تمییز لبناني، قرار رقم    

 .۳۰۸، ص ۱۹۷۲، مجلة العدل ۱۹۷۲/  ٥/  ۱٥، تاریخ ۲۹تمییز لبناني، قرار رقم  ٤ 
، ص ۲۰۰۹ات الحلبي الحقوقیة، بیروت طبعة الیاس أبو عید، أصول المحاكمات المدنیة بین النص والاجتھاد والفقھ دراسة مقارنة، منشور ٥ 

۲٥۸ 
  .۲۰۱۲، ص ۱۹۷۲مرسال جورج سیوفي، محكمة التمییز تنظیمھا واختصاصھا، دار النشر غیر مذكور، بیروت    

 ۲۹۹، ص ۱۹۷۱،مجلة العدل ۱۹۷۰/  ٦/ ۲۳، تاریخ  ۷۷تمییز لبناني، قرار رقم  ٦ 
 ۲٥۹، ص ۱۹۷۱، مجلة العدل ۱۹۷۱ / ۲/  ۱٦، تاریخ ۱٦تمییز لبناني، قرار رقم    

 .۲۲٤٥ص  ۲۰۱۲ - ۱۲، كساندر ۲۰۱۲/  ۱۲/  ۲۰، تاریخ ۲۰۱۱/  ۷۸تمییز لبناني، قرار رقم  ۷ 
 .٦۱۲، ص ۲۰۰۸، صادر ۱۷/۱/۲۰۰۸، تاریخ ۹تمییز لبناني، قرار رقم  ۸ 
 ۹۷۱، ص  ۲۰۰۷/  ٥، كساندر ۲۰۰۷/  ٥/  ۳۱، تاریخ ۲۰۰۷/  ۹٦تمییز لبناني، قرار رقم  ۹ 



 
 

٤۸ 
 

، لأن لیس أي تناقض مفترض یمكن أن یقع على الفقرة الحكمیة وینطبق على ۱الحكمیة فلا یعتد بالنص
 . ۲ثةمن قانون أصول المحاكمات المدنیة بفقرتھا الثال ۷۰۸المادة 

، كما ۳وبالمقابل إن إغفال الفصل في الفقرة الحكمیة برصید الثمن وبتھّ في الحیثیات یستوجب نقض القرار
قضي بنقض القرار الذي ألزم الممیز بدفع تعویض نھایة خدمة الممیز ضده، وذلك للتناقض في الفقرة 

 .٤الحكمیة وھي غیر قابلة للتنفیذ
تراجع  لنقض القرار، وبالتالي غیر كافٍ ، وفق مجمل ما سلف بیانھ، قد یأتي إن الخطأ القانوني في التعلیلو

 .٥، فإذا كانت ھذه الأخیرة غیر صحیحة ینقض القرار لذلكویعُتد بھا الفقرة الحكمیةدائماً 
لا یمكن التذرع بنقض القرار المطعون فیھ، لأن الحل الذي توصلت إلیھ المحكمة كان مبنیاً على الأسباب و

ردة في متن الحكم ولم یعد من الضروري سرد تلك الأسباب في الفقرة الحكمیة التي ھي جزء لا یتجزأ الوا
 .٦من القرار

كما لا یستوجب النقض عدم توقیع ما شطب في الفقرة الحكمیة، طالما أن الفقرة الحكمیة جاءت واضحة لا 
الحكمیة  وضوح الفقرة أعضاء المحكمة، فإنّ ع من قبل لبس فیھا وبالتالي فإن الكلمات المشطوبة وإن لم توقّ 

أن تصحیح الخطأ المادي  ذاتھ المعنىب قضي، و۷یجعل انتفاء التوقیع من دون تأثیر على مضمونھا ومعناھا
 .۸الوارد في الفقرة الحكمیة لیس لھ تأثیر على نتائج الحكم الصادر
حتساب لفرق الحسابي الحاصل بین مجموع اكما لا یستوجب النقض للتناقض في الفقرة الحكمیة عدم اعتبار ا

ستناد الى الأرقام الواردة في منطوق القرار وبین الوارد في ھذا القرار في فقرتھ الحكمیة تناقضاً بالإ الممیز
. كما ان الخطأ في ترتیب الأولویات في الفقرة الحكمیة بالالتزام بتنظیم عقد البیع ۹في فقرة القرار الحكمیة

 ۱۰ لیس سبباً للنقض. تقریر الإفراز
 في حین انتھى الحكم الإبتدائي المصدق استئنافاً الى قبول اعتراضھ، تحمیل الرسوم للمعترض نّ وقضي أ

من  ۷۰۸لا یشكل تناقضاً في الفقرة الحكمیة للقرار الواحد بحیث یستحیل تنفیذه وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 
ن یحول من دون تنفیذ كل أو التناقض المعني ھو الذي من شأنھ أ قانون أصول المحاكمات المدنیة، لأنّ 

 .۱۱الآخر بعضالبعض ما قضى بھ الحكم لتعارض أجزائھ بعضھا مع 
 

 ستئناف الحكم الابتدائي القاضيقت محكمة الإكما لا یمكن القول بالتناقض في الفقرة الحكمیة، إذا صدّ 
یھا وفقاً لوثیقة الولادة وذلك بعدما جرى تصحیح تاریخ على خانة والد ۲۳/۸/۱۹۷٥بتسجیل المدعیة بتاریخ 

                                                      
 ۱۳۷٥، ص ۲۰۱۰ – ۹، كساندر  ۲۰۱۰/  ۹/  ۱٦، تاریخ ۲۰۱۰/  ٥۱تمییز لبناني، قرار رقم  ۱ 
 .٦٦، ص ۲۰۰۸ – ۱، كساندر ۲۲/۱/۲۰۰۸، تاریخ ۱۲/۲۰۰۸تمییز لبناني، قرار رقم  ۲ 

 ۱٦۷۱، ص ۲۰۱۰ – ۱۱، كساندر ۳۰/۱۱/۲۰۱۰، تاریخ ۲۰۱۰/  ٥٥تمییز لبناني، قرار رقم  -  
- Traité de procedure civile de Garsonne et cézar, bru 1923. P. 694. 

 .۱۰۷، ص ۱۹۹۸وجیھ مسعد، قرارات محكمة التمییز المدنیة بغرفھا الخمس، دار النشر غیر مذكور، بیروت  ۳ 
 .۸٥٥، ص ۲۰۱۲ – ٥، كساندر ۲۰۱۲/  ٥/  ۲۲، تاریخ ۸۸/۲۰۱۲لبناني، قرار رقم تمییز  ٤ 
 .۷۹/ ص ۱۹۷۲مرسال سیوفي، محكمة التمییز، تنظیمھا واختصاصھا، دار النشر غیر مذكور، بیروت  ٥ 
 .۱۱۷، ص ۲۰۰۸ -۱، كساندر۲۰۰۸/  ۱/  ۲۳، تاریخ ۲۰۰۸/  ۷تمییز لبناني، قرار رقم  ٦ 
 .۱٦٥۷، ص ۲۰۰۷ -۷، كساندر۲۰۰٦/  ۷/  ۱۲، تاریخ ۲۰۰٦/  ۲٤۹قرار رقم تمییز لبناني،  ۷ 
 .۱۱۷، ص ۲۰۰۱بدوي حنا، محاكمات مدنیة، الجزء الثالث، منشورات زین الحقوقیة، بیروت  ۸ 

 .۹٥، ص ۲۰۰۸ – ۱، كساندر ۲۰۰۸/  ۱/  ۲۹، تاریخ ۲۰۰۸/ ۱۰تمییز لبناني، قرار رقم 
 .۷٤٦، ص ۲۰۰۹، صادر ۲۰۰۹/  ۱/  ۲۰ریخ ، تا۱تمییز لبناني، قرار رقم  ۹ 
 .٦۱۱، ص ۲۰۱۰ -۱۰، كساندر۲۰۱۰/ ۱۰/  ۲۹، تاریخ ۲۰۱۰/ ۱۷٤تمییز لبناني، قرار رقم  ۱۰ 
 .٦۷، ص ۲۰۱۰ -۱۰، كساندر ۲۰۱۰/  ۱۰/  ۱٤، تاریخ ۲۰۱۰/  ٥٦تمییز لبناني، قرار رقم  ۱۱ 



 
 

٤۹ 
 

، ولا تكون قد أنشأت أي تناقض في قرارھا لا سیما في الفقرة ۲۳/٦/۱۹۷٥الولادة المذكور بحیث أصبح 
 .۱الحكمیة التي یمكن تنفیذھا

 نفیذ الحكمم تیقف حجر عثرة أماللحكم الواحد تحقق التناقض في الفقرة الحكمیة  أنّ  ویمكن القول بالتالي
ً من الناحیة التطبیقیة للقوة التنفیذیة لھذا الحكم شلّ ھذه توافر عناصر السبب التمییزي ی ، لأنّ فیضع حداّ

القوة، إذ أن التناقض یجعل التنفیذ متعذراً، فیرتد أثر ھذا التناقض على القوة التنفیذیة للحكم من الناحیة 
 .تناقض الذي یعیبھ في فقرتھ الحكمیةلعلة ال تنفیذح غیر قابلٍ للالعملیة ویصب

 ۱٦/۱۰/۱۹٦۱من قانون  ٦۱من المادة  ٥ن التناقض المقصود في الفقرة وقد قضي ضمن ھذا السیاق أ
والموجب للنقض ھو التناقض الحاصل بین فقرات الحكم الواحد والذي من شأنھ أن یحول دون تنفیذ بعض 

یفسح المجال للنقض ھو الذي یرد في فقرات القرار الواحد التناقض الذي وأنّ . ۲الحكمأو كل ما قضى بھ 
 .۳وفي منطوقھ، بحیث یتعذر تنفیذه بنتیجة ھذا التناقض

التناقض في الفقرة الحكمیة للقرار الواحد ھو التناقض في منطوق القرار الذي یصب على الأجزاء  أنّ و
اط ض في الحلول التي یعطیھا الحكم للنقالتي تؤلف المنطوق ویؤدي الى استحالة تنفیذه، أیضاً ھو التناق

على أحد الخصوم،  نٍ معیّ  فإذا قضى القرار، في إحدى فقراتھ، بالزامٍ  .٤العدیدة المتنازع علیھا في الدعوى
ي الفقرتین نة فلزام، فیكون ھناك تناقض بین الحلول المبیّ ر ھذا الخصم من الإثم قضى في فقرة أخرى بتحرّ 

ى القول بوجوب تناقض في فقرات الحكم الواحد یؤدي الى تعذر تنفیذه بسبب ھذا المذكورتین، ما یؤدي ال
 .٥التناقض

ً كما وقضي  قبول الدعوى جزئیاً في إحدى فقرات الحكم ومن ثم ردھّا برمتھا  أنّ  ضمن السیاق عینھ أیضا
من ناحیة أخرى ، ٦في فقرة أخرى یشكل تناقضاً یؤدي الى استحالة تنفیذه، فیقتضي قبول السبب التمییزي

، وذلك لآخر منھاا بعضالفقد قضي أنھ لا یشكل تناقضاً في فقرات الحكم، التناقض بین الأسباب بعضھا مع 
 .۷من قانون التنظیم القضائي ٦۱لأنھ لا یدخل ضمن نطاق الفقرة "ه" من المادة 

 

                                                      
  ٥٤۸، ص ۱۹۷۰، النشرة ۱۹٦۸/  ۱۰/  ۲۹، تاریخ ۲۱تمییز لبناني، قرار رقم  ۱ 

 .۱۰٤، ص ۱۹٦۹/ العدل ۲۹/۱۰/۱۹٦۸، تاریخ ۱٦٥تمییز لبناني، قرار رقم  -  
 . ٦۲٦/ ص ۱۹۷۱، العدل ۱۹۷۱/  ٦/  ۲۲، تاریخ ۸۰تمییز لبناني، قرار رقم  -  
، ۱۹۷۰/  ۳/  ۲٥، تاریخ ۲۷؛ قرار رقم ۲۳۷، ص ۱۹۷۰، العدل ۷۰۱۹/  ۲/  ۷، تاریخ ۹تمییز لبناني، قرار رقم  ۲ 

تاریخ  ٦۸؛ قرار رقم ۲۲۰، ص ۱۹۷۰، العدل ۱۹۷۰/  ۳/  ۲٦، تاریخ ۳۳،    قرار رقم ۲۱۷، ص ۱۹۷۰العدل 
؛ قرار رقم ۱٦، رقم ۱۹۷۰/ العدل ۱۹۷۰/  ٥/ ۱۲/  تاریخ ٦۰؛ قرار رقم ٥۱۸، ص ۱۹۷۰، العدل ۱۹۷۰/٥/۲۲
، ص ۱۹۷۱، النشرة ۱۹۷۱/ ۲/  ۱٦، تاریخ ۱٦؛ قرار رقم ۲۲۹، ص ۱۹۷۱، العدل ۱۹۷۰/  ٦/  ۲۳، تاریخ ۷۷

۹۲۲. 
/  ۱۰/ ۲٥، تاریخ ۹٥؛ قرار رقم ۳۰۸، ص ۱۹۷۲، العدل ۱۹۷۲/  ٥/ ۱٥، تاریخ ۲۹تمییز لبناني، قرار رقم  ۳ 

 .۳٥۹، ص ۱۹۷۲، مجموعة اجتھادات جمیل باز ۱۹۷۱
، ۱۹۷۰/  ۱۲/٥تاریخ  ٦۰؛ قرار رقم ۲۰۲٤، ص ۲۰۰۹/ ۱۲/  ۸، تاریخ ۱٥/۰۹۲۰تمییز لبناني، قرار رقم  ٤ 

، ص ۱۹۷۰، النشرة القضائیة ۲٦/۳/۱۹۷۸، تاریخ ٥٤؛ قرار رقم ۳۱٦، ص ۱۹۷۱مجموعة اجتھادات جمیل باز 
۸۰۹. 

، ص ۱۹۹۷یروت الیاس أبو عید، المراجعة التنفیذیة في الأصول المدنیة، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقیة، ب ٥ 
۲۳٤. 

، تاریخ ۱٦؛ قرار رقم ۲۹۹، ص ۱۹۷۱، مجلة العدل ۲۳/٦/۱۹۷۰، تاریخ ۷۷تمییز لبناني، قرار رقم  -  
 .٤٤۱،  ص ۱۹۷۱، مجلة العدل ۲/۱۹۷۱/۱٦

، ۲/۷/۲۰۰۹، تاریخ ۲/۲۰۰۹؛ قرار رقم ۱۱۲۰، ص ۲۰۰۹، صادر ۲/۷/۲۰۰۹، تاریخ ۲تمییز لبناني، قرار رقم  ٦ 
 .۱۲۹٥ص  ،۲۰۰۹-۷كساندر 

، تاریخ ۲۷؛ قرار رقم ٤۰۹، ص ۱۹۷۲، النشرة القضائیة ٦/٤/۱۹۷۱، تاریخ ۱۰تمییز لبناني، قرار رقم  ۷ 
 .۱٤٦، ص ۱۹٦۸، النشرة القضائیة ۲/۱۹۷٦/۱٥



 
 

٥۰ 
 

 الأجزاء المختلفة في الحكم:التناقض بین  الفرع الثاني:
من ھذا المبحث التناقض بین حیثیات الحكم وفقرتھ الحكمیة ومدى تأثیر ذلك  الثانيسنناقش في الفرع 

التناقض على صحة الحكم وعلى مدى تنفیذه كما للتناقض بین حیثیات القرار بعضھا ببعض، وتناقضھا مع 
 الفقرة الحكمیة.

حكم القضائي بین أسباب إن التناقض الحاصل في الوانطلاقاً من أحكام قانون أصول المحاكمات المدنیة، 
ھذا الحكم ومنطوقھ یجعل ما قضي بھ مبني على تعلیل غیر ملائم ولا أساس قانوني لھ، وبالتالي یعتبر 

. فقد قضي أنھ بالرجوع ۱حكماً فاقداً للتعلیل القانوني الصحیح، یستتبع ذلك استحالة تنفیذه كما الحكم ببطلانھ
من الفقرة الحكمیة،  ۲ناقض بین إحدى أسبابھ من جھة وبین البند الى القرار المطعون فیھ، یتبینّ حصول ت

وحیث أن ھذا التناقض بین إحدى أسباب القرار المطعون فیھ وبین فقرتھ الحكمیة یعتبر من قبیل فقدان 
 .۲من قانون أصول المحاكمات المدنیة ٥۳۷التعلیل، مما یوجب نقضھ لمخالفة المادة 

من الممكن أن تتناقض الفقرة الحكمیة مع مضمون ص في الأصول الجزائیة أنھ ونجد مقارنةً أمام صراحة الن
قد قضي أنھ من الرجوع الى القرار المطعون یتبین لھذا السبب مباشرةً، و ۳القرار مما یوجب نقض القرار

 رمحكمة استئناف الجنح بعدما بحثت في جرم تزویر الختم السداسي الشكل العائد للمختار وصدقت قرا أنّ 
القاضي المنفرد الجزائي لھذه الجھة أعلنت عدم اختصاصھا للنظر في جرم تزویر العلم والخبر كونھ جنایة 
لتخلص في الفقرة الحكمیة الى ردّ الإستئناف أساساً، مما یعني تصدیق الحكم الابتدائي، ثم إعلان عدم 

عى بھما ھما متلازمان في الدعوى اختصاصھا للنظر في جرم تزویر العلم والخبر، علماً أن الجرمین المد
الراھنة فتكون محكمة الاستئناف قد بحثت في أساس النزاع وردتھ ثم أعلنت عدم اختصاصھا مما یشكل 

  .٤تناقضاً بین مضمون القرار والفقرة الحكمیة ویوجب نقض القرار المطعون فیھ
لمطعون فیھ أن محكمة الجنایات قضت من الرجوع الى منطوق الفقرة الحكمیة للقرار ایتبدىّ كما قضي أنھ 

سبق عقوبات ومن ناحیة أخرى بكف التعقبات ل ٦۳۸من ناحیة بتجریم الممیز بوجھھ بمقتضى المادة 
دلي ذاتھا من قبل المجلس العدعاء، كما خلصت في أسباب الحكم الى القول بأنھ قد حكم علیھ في القضیة الإ

 عقوبات. ٦۳۸مھ بمقتضى المادة في حین انتھت في الفقرة الحكمیة الى تجری
لى اوحیث أن ھذا التناقض الحاصل بین أسباب الحكم وبین بنود الفقرة الحكمیة ذاتھا من شأنھ أن یؤدي 

الحل الوارد في منطوق الحكم یھدم النتیجة التي توصلت إلیھا المحكمة  أنّ استحالة تنفیذ الحكم بالنظر الى 
إن التناقض وعلیھ ف.٥خررة الحكمیة ذاتھا یھدم واحدھا الآفي الفقرة الحكمیة، كما أن التناقض في بنود الفق

 .فیذه، وبالتالي الى نقضھ وإبطالھالحاصل ما بین أسباب الحكم وفقرتھ الحكمیة أدى الى استحالة تن
ً  قضي وقد  بأن القرار المطعون فیھ أورد في إحدى أسبابھ أن تأمین المخدرات لتعاطیھا سویاً لیس  أیضا

مخدرات المتعلقة بالترویج، لیخلص  ۱۲٦من شأنھ توسیع انتشار المادة المخدرة وفق ما نصت علیھ المادة 
لنقض سنداً مخدرات، حیث یستدعي ا ۱۲٦و ۱۲٥الى تجریم الممیز بالاتجار بالمخدرات سنداً للمادتین 

للتناقض بین أسباب الحكم وبین الفقرة  من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ۲۹٦للفقرة "ز" من المادة 
 .٦الحكمیة

                                                      
، ۱۹۸٦أدوار عید، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفیذ، الجزء الرابع، المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت  ۱ 

 .۳٤٦ص 
 .۲۱۹۲، ص ۲۰۰۸ -۱۲، كساندر ۲۰۰۸/ ۱۲/ ۱۱، تاریخ ٥۲/۲۰۰۸تمییز لبناني، قرار رقم  ۲ 

 .۱۸۱۱، ص ۲۰۰۸، صادر ۲۰۰۸/ ۱۲/ ۱۱، تاریخ ٥۲تمییز لبناني، قرار رقم    
 .٤٥٤، ص ۲۰۰۹ - ۳،  كساندر ۲۰۰۹/  ۳/  ۱۹، تاریخ  ۲۰۰۹/  ۳۸تمییز لبناني، قرار رقم  ۳ 

 .۲۲۹٦، ص ۲۰۱۱ - ۱۲، كساندر ۲۰۱۱/ ۳/  ۱۳، تاریخ ٥٥٤قم تمییز لبناني، قرار ر   
 .۱۸٦، ص ۲۰۰۸ – ۱، كساندر ۲۰۰۸/  ۱/  ۲۳، تاریخ ۲۰۰۸/  ۳٤تمییز لبناني، قرار رقم  ٤ 
 .۱۸٦۲، ص ۲۰۱۳-۱۱، كساندر ۱۲/۱۱/۲۰۱۳، تاریخ ۲۷٥/۲۰۱۳تمییز لبناني، قرار رقم  ٥ 
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٥۱ 
 

أنھ لدى التدقیق في الحكم المطعون فیھ تبینّ أن الھیئة مصدرتھ حددت التعویض  ذاتھ المعنىكما قضي وب
في  نأو ما یعادلھ بالعملة اللبنانیة في حین تضمّ  لغ خمسة وعشرین ألف دولار أمیركيبمبالحیثیات  في

ما یعادلھ  أو عشرین ألف دولار أمیركيالتعویض الملزم بھ المتھم للمدعي الممیز بمبلغ  الفقرة الحكمیة أنّ 
، وحیث أن الحكم المطعون فیھ یكون قد وقع في تناقض بین حیثیاتھ والفقرة الحكمیة مما بالعملة اللبنانیة

الأمر المستوجب نقض  من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ۲۹٦ة للفقرة "ز" من المادة یشكل مخالف
 .۱الحكم لھذه الجھة

نورمان الى أن للقاضي مطلق الصلاحیة في اتخاذ القرار الذي یتطابق مع وقائع  الفرنسي ویشیر البروفسور
 ما تم الركون إلیھ،جود وقائع وأدلة تغیرّ الدعوى، ومن ثم بإمكانھ الرجوع عن ھذا القرار إذا تبینّ لاحقاً و

ن قد اتخذ یكوعینھ الوقت د وفي ن وبتدبیر محدّ لا یمكن أن یقضي في موضوع معیّ كافة الأحوال  إلا أنھ في
تدبیراً آخراً یھدف الى استلھامھ وإنارتھ حول الموضوع الذي كان قد قضى بھ، مما یشكل نوعاً من التناقض 

 .۲قضي بھ وبین فقرتھ الحكمیة ما یؤدي الى استحالة تنفیذ القرار مما یستتبع إبطالھبین أسباب القرار الم
التناقض الحاصل بین أسباب الحكم وفقرتھ الحكمیة لا یؤدي  ، تجدر الإشارة الى أنّ من جھة ثانیةوعلى أنھ 

نیة محددة، مواد قانو نة ووقائع تنطبق علىفر شروط معیّ ا، لأن ذلك یتطلب توالجزائي دائماً الى نقض القرار
ن أمام خلص الى تجریم المستدعي، فلا نكو لتھعراض القرار وتبیان وقائعھ وأدفقد قضي بأنھ بعد أن تم است

أنھ ولئن كان أساس نظام ذاتھ المعنى ، كما قضي أیضاً وب۳أي تناقض ما بین أسباب القرار وفقرتھ الحكمیة
من قانون أصول  ۱۷۹القاضي الشخصیة، عملاً بالمادة ئي یرتكز على قناعة االإثبات في الحقل الجز

المحاكمات الجزائیة ولو كان قضاة الأساس یتمتعون بسلطة استنسابیة في تقویم الوقائع والأدلة ولا یخضع 
ھذه القواعد مشروطة بعدم حصول تشویھ لتلك الوقائع والأدلة  نّ ذكور لرقابة محكمة التمییز، بید أالتقویم الم
 .٤كم من التناقض بین الأسباب والفقرة الحكمیةوبخلو الح
من قانون  ۲ة فقر ٥۳۷بوجوب نقض القرار المطعون فیھ بسبب فقدان التعلیل والمادة بالمقابل  فیما قضي

یھ فنیة لتناقض الأسباب مع الفقرة الحكمیة. وأن الممیزة تتذرع بأن القرار المطعون أصول المحاكمات المد
بعد تسلیمھا الأوراق لتسدید القرض، ثم عاد وقضى بتعدیل الحكم المستأنف لجھة  لةأعطى الممیز علیھا مھ

إلزام المستأنف (الممیز علیھ) بنقل الملكیة على اسم المستأنف علیھا إذ یجب أن یكون التسجیل بالتزامن مع 
ض مع لمطعون فیھ تتناقتسدید الرصید وفقاً للمادة السادسة من ھذا العقد. وأن الأسباب التي أوردھا القرار ا

الفقرة الحكمیة، وحیث أن الممیز علیھا تدلي بأن محكمة الاستئناف قد عللت قرارھا وأحسنت في تطبیق 
القانون، وحیث أن الحیثیة الأولى تتعلق بالقرض وتعطي المستأنف علیھا للحصول علیھ مھلة معقولة في 

التسجیل الملقى على المستأنف الذي یجب أن یكون تسلیمھا الأوراق، وأن الحیثیة الثانیة تتعلق بوجوب 
متزامناً مع تسدید رصید الثمن، ولا تعارض بین ھاتین الحیثیتین وبین الفقرة الحكمیة والتي تنصّ على 
إلزام المستأنف بنقل ملكیة المبیع الى المستأنف علیھا، وعلى كیفیة تسدید ھذه الأخیرة لرصید الثمن، وحیث 

 . ٥وم بین أسباب الحكم وفقرتھ الحكمیة غیر موجود ویقتضي في ضوئھ رد ھذا السببأن التناقض المزع
لتماس من القانون الجدید الإ ۲٤۱للمادة قابلة ممن قانون المرافعات المصري ال ٤۱۷/٦وقد أجازت المادة 

ً في الأحكام الصادر بصفة (انتھائیة) إذ جزاء لأبعضھ البعض، أي بتناقض ا ا كان منطوق الحكم مناقضا
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٥۲ 
 

لا یعتد بھ عند التناقض بین منطوق الحكم من جھة وأسبابھ فلتماس یتألف منھا ھذا المنطوق، أما الإ التي
 .۱من جھة أخرى

 ۷۰۸، نعرض الفقرة الثالثة من المادة كسبب تمییزي قائم بذاتھ وإذا عدنا لعرض التناقض الموجب للنقض
ند ع ص على أنھ یجوز الطعن بطریق التمییزالتي تن اللبناني الجدید نیةمن قانون أصول المحاكمات المد

التناقض في الفقرة الحكمیة للقرار الواحد بحیث یستحیل تنفیذه، وھذا ما قضى بھ القرار المطعون فیھ بسبب 
 ۳التناقض بین أسباب القرار وفقرتھ الحكمیة، حیث أن التناقض الموجب للنقض ھو عملاً بأحكام الفقرة 

من قانون أصول المحاكمات المدنیة التناقض في الفقرة الحكمیة للقرار الواحد بحیث یستحیل  ۷۰۸من المادة 
 .۲زلمطعون فیھ مما یوجب رد سبب التمییتنفیذه، وحیث أنھ لیس ثمة تناقضاً في الفقرة الحكمیة للقرار ا

من قانون أصول  ۷۰۸المادة  من قانون التنظیم القضائي بدورھا وكما نصت علیھ ٦۱كما أن المادة 
ً على أن الذي یفسح المجال للنقض ھو التناقض كانت قد  اللبناني الجدید مدنیةالمحاكمات ال نصت أیضا

 رالآخ البعض مع بعضھاولیس التناقض بین الأسباب  ۳الواقع بین الأجزاء التي تؤلف منطوق الحكم بالذات
، مما ٤تنفیذ الحكم متعذراً بنتیجة التناقض الوارد فیھ ومع منطوق الحكم بحیث یشترط فوق ذلك أن یصبح

 .٥یقضي معھ رد كل طلب نقض مبني على التناقض الحاصل في حیثیات القرار
 

التناقض الذي یفسح المجال للنقض ھو الذي یرد في منطوق القرار، بحیث یتعذر تنفیذه  نّ وعلیھ فقد قضي بأ
ات القرار لا یدخل ضمن نطاق السبب المبني على التناقض في . إن التناقض في حیثی٦بنتیجة ھذا التناقض

الفقرة الحكمیة للقرار الواحد، بل یندرج ضمن سبب آخر مبني على فقدان القرار أساسھ القانوني حیث 
یتعذر على محكمة التمییز إجراء رقابتھا على قانونیة الحل المعطى في القضیة، وقد یندرج ضمن مخالفة 

 .۷انون أصول المحاكمات المدنیة الجدیدمن ق ٥۳۷المادة 
  

رة الفصل بھ ولا عب ما تمّ  وبالتالي إن الفقرة الحكمیة ھي الجزء الأساسي في الحكم، وإن العبرة لھا في
 .۸للأسباب ما لم تكن ھذه المسألة قد قضي بھا في منطوق الحكم

للبت  ل علیھالحكمیة، فإن ما یعوختلاف الحاصل في الوصف ما بین أسباب الحكم وفقرتھ أما في حال الإ
ختلاف في الوصف القانوني للفعل ھو ما یرد في أسباب الحكم إضافة الى الفقرة في مدى توافر شرط الإ

 .۹الحكمیة، بحیث إذا حصل اختلاف بینھم یتم الرجوع الى الحیثیات لتفسیر الفقرة الحكمیة
 ً من قانون أصول  ٥۳۷ھ الحكمیة سنداً لأحكام المادة إن التناقض بین أسباب الحكم وفقرت یمكن القول ختاما

نیة یستوجب النقض وبالتالي اعتبار القرار المطعون فیھ فاقد التعلیل، فقد قضي بأن القرار المحاكمات المد
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٥۳ 
 

المطعون فیھ عللّ بالنسبة الى المدعى علیھ بأنھ عبرّ عن رغبتھ في متابعة المحاكمة والدفاع في الأساس 
ك ضمناً عن التمسك بسقوط المحاكمة، ثم، وفي فقرتھ الحكمیة، قضى بإعلان سقوط المحاكمة، متنازلاً بذل

 .۱إن ھذا القرار مستوجب النقض وفاقد للتعلیل نظراً للتناقض الحاصل بین أسبابھ وبین فقرتھ الحكمیة
على  لذي ینصبأما التناقض الحاصل في الفقرة الحكمیة للقرار الواحد ھو التناقض في منطوق القرار ا

الأجزاء التي تؤلف ھذا المنطوق ویؤدي الى استحالة تنفیذه. وھو أیضاً التناقض في الحلول التي یعطیھا 
الحكم للعدید من النقاط المطروحة في الدعوى والمتنازع علیھا، لا فرق في ورود الحلول ھذه في الفقرة 

دى فقراتھ بإلزام معین على أحد الخصوم، ثم الأخیرة أو في الفقرات السابقة، كأن یقضي القرار في إح
من  ٦۱، وھو ما عنت بھ الفقرة الخامسة من المادة ۲ر الخصم من ھذا الإلزامیقضي في فقرة أخرى بتحرّ 

 .۳قانون التنظیم القضائي
 سببك ن التناقض الحاصل بین تعلیل القرار وبین الفقرة الحكمیة لا یشكل تناقضاً بالمعنى الحقیقيفإوعلیھ 

 بل ھو یفسح فقط مجالاً للطعن بالإستناد الىفي قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني الجدید  نقضلل
 ، ولكن الأمر یصبح على خلاف ذلك ونصبح أما تناقض بالمعنى المقصود الذي یعیق التنفیذ٤مخالفة القانون

بحیث یرتبط إحداھما بالآخر بشكل وثیق، ، ٥عندما تتعلق الفقرة الحكمیة بھذا التعلیل وتكون معطوفة علیھ
 .٦عندھا یتشكل التناقض المقصود ویؤدي الى تعذر تنفیذ الحكم نظراً للتناقض الحاصل

 
ولا یكفي للقول بفقدان القرار المطعون فیھ أساسھ القانوني إیراد أرقام وحسابات أو القول بالتناقض الفاضح 

 .۷مكامن ھذا التناقض وتجلیاتھ بین حیثیاتھ والفقرة الحكمیة من دون بیان
 

من قانون  ۷۰۸وقد قضي عن التناقض بین حیثیات الحكم والفقرة الحكمیة، بأن الفقرة الثالثة من المادة 
أصول المحاكمات المدنیة اللبناني الجدید أجازت الطعن تمییزاً بسبب التناقض في الفقرة الحكمیة للقرار 

ا ھذه الفقرة لم تشر الى التناقض بین حیثیات القرار والفقرة الحكمیة وإذالواحد بحیث یستحیل تنفیذھا ولكن 
. فالفقرة الثالثة من ۸كان ثمة نص قانوني آخر یجیز الطعن بھكذا حالة فإنھ في المسألة الراھنة لم یجرِ بیانھا

 یةأصول محاكمات مدنیة نصت على التناقض الحاصل ضمن بنود ومندرجات الفقرة الحكم ۷۰۸المادة 
 .۹ذاتھا ولیس التناقض ما بین حیثیات القرار وفقرتھ الحكمیة

  
ومن المقارنة ما بین الفقرة الحكمیة وبین حیثیات القرار یتبدى أن الفقرة الحكمیة ھي الأصل عند حدوث 

ول ن القواعد المقررة في قانون أصتناقض في القرار الواحد حیث قضي أن المدعى علیھا المستأنفة لم تبیّ 
ة، تفرض تحدید نسبة الفائدة في الحیثیات ولیس في الفقرة الحكمی ھابأن محاكمات المدنیة الجدید التي تدليال

لأن الفقرة الحكمیة ھي المنطوق الذي یعتمد عند تنفیذ القرار وھو یشكل جزءاً لا یتجزأ من ھذا القرار بل 
 یفیة احتساب ھذه الفائدة عندلفھم ك كافٍ  دون الحیثیاتفیھا ھو الجزء الأھم فیھ ولأن ذكر نسبة الفائدة 
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 .۲۹۹، ص ۱۹۷۰، مجلة العدل ۲۳/٦/۱۹۷۰، تاریخ ۷۷تمییز لبناني، قرار رقم    
 .٤۱، ص ۱۹۷۱، مجلة العدل ۱۹۷۱/ ۲/ ۱٦، تاریخ ۱٦ر رقم تمییز لبناني، قرا ۳ 
، ص ۲۸/۳/۱۹۷۳، تاریخ ٥، قرار رقم ٦۳٦، ص ۱۹۷۱العدل  ۱۹۷۸/  ٥/ ۱۲، تاریخ ٦تمییز لبناني، قرار رقم  ٤ 

۸۳۰. 
 .۱۱۰۰ص  ۱۲ – ٦، كساندر ۱۹/٦/۲۰۱۲، تاریخ ۲۲۲/۲۰۱۲تمییز لبناني، قرار رقم  ٥ 
 .۱۳۳ص  ٦/۲۰۰۸كساندر  ۲٦/٦/۲۰۰۸، تاریخ ۸۷/۲۰۰۸تمییز لبناني، قرار رقم  ٦ 
 .۷۹۲، ص ۲۰۰۸ – ٤، كساندر ۲۰۰۸/ ٤/ ۳، تاریخ ۲۰۰۸/  ٦٥تمییز لبناني، قرار رقم  ۷ 
 .۱۰٦۰، ص ۲۰۰۸ – ٥٤، كساندر ۲۰۰۸/ ٥/ ۲٦، تاریخ ۲۰۰۸/  ۷۳تمییز لبناني، قرار رقم  ۸ 
 ۱٦۳۸، ص ۲۰۱۲ – ۱۱، كساندر ۲۰۱۲/ ۱۱/ ۲۷، تاریخ ۲۰۱۲/  ۱۲۲تمییز لبناني، قرار رقم  ۹ 



 
 

٥٤ 
 

وھذا ما قضي بھ أیضاً عندما انتھى القرار المطعون فیھ بإلزام الطرف الأساسي أي المعترض . ۱التنفیذ
 .۲علیھ وحده بالتعویض والغرامة، ولا یعتد بالتالي، بالتعلیل المخالف الوارد في الحیثیات

 
ین التناقض الحاصل ب نّ نجد أ وفق السالف بیانھ المحاكمات الجزائیةعید إجراءات على صفي المقابل وو

من قانون  ۲۹٦التناقض المعني في الفقرة "ز" من المادة  من ضمن حیثیات القرار وفقرتھ الحكمیة ھو
 الى الجزائیةكسبب لقبول تمییز الأحكام منھ،  ۳۰۲، والتي تعطف علیھا المادة ۳أصول المحاكمات الجزائیة

قد قضي أن القرار المطعون فیھ أورد في إحدى حیثیاتھ، حیث التناقض في الفقرة الحكمیة ذاتھا. وجانب 
من الراھن أن تأمین المخدرات لتعاطیھا سویاً لیس من شأنھ توسیع انتشار المادة المخدرة وفق ما نصت 

ین بالمخدرات سنداً للمادتمخدرات المتعلقة بالترویج لیخلص الى تجریم الممیز بالإتجار  ۱۲٦علیھ المادة 
من قانون أصول المحاكمات  ۲۹٦مخدرات، وقد نص القرار سنداً للفقرة "ز" من المادة  ۱۲٦و ۱۲٥

 .٤للتناقض بین حیثیات القرار وبین فقرتھ الحكمیةعلى قبول التمییز الجزائیة 
 

یس ف القانوني للفعل لأن العبرة للوقوف على مدى توافر الإختلاف في الوص انطلاقاً من ذلكقضي وقد 
للفقرة الحكمیة الواردة في القرار وما تضمنتھ من عبارات ومن مواد قانونیة مطبقة فحسب، بل أیضاً لما 

 .٥ورد في القرار من حیثیات قانونیة ومن تعلیل بنیت على أساسھ وارتبطت بھ
 

بط بما القانوني للفعل لا یرتكما قضي بأن المعیار للقول بمدى تطرق القرار المطعون فیھ لمسألة الوصف 
انتھى إلیھ في فقرتھ الحكمیة من عبارات فحسب وإنما یستند الى مضمون الحیثیات التي اعتمدھا تبریراً 

ً أن بیان الأسباب والتعلیل یأتي في حیثیات القرار ولیس في الفقرة ٦لھذه الفقرة الحكمیة . وقضي أیضا
 .۷الحكمیة التي یقتصر فیھا على تقریر الحل

 
ستعان م للفقرة الحكمیة ویرجع إلیھا ویھي جزء متمّ  حیثیات الحكم وتعلیلھ بنفسھ أنّ قضي بأن الممیز یورد و

و إبھام، وذلك للدلالة على أن قرار ة عندما یعتري ھذه الأخیرة غموض أبھا لجلاء معنى الفقرة الحكمی
، اسبعدم الصفة وضم الدفع الباقي الى الأسالقاضي المنفرد الجزائي تضمن شقین، وإنھ ردّ الدفع المتعلق 

اً في القاضي المنفرد فصل نھائی نّ اف عندما قالت في حیثیات قرارھا أستئنوھذا بالفعل ما طبقتھ محكمة الإ
دعاء في إحدى حیثیات القرار ثم عاد في الفقرة الحكمیة لیورد خطأ فع المتعلق بتوافر صفة المدعي للإالد

الشكلیة المثارة وضمھا الى الأساس أضافت أن ھذا التناقض لا یحول دون اعتبار بإرجاء البت بالدفوع 
أمامھا لكون القرار المستأنف قد بت بھا على وجھ مسألة الفصل بالدفع المتعلق بالصفة مطروحة أصولاً 

یھ ف، حیث بالرغم من عدم وضوح إدلاءات الممیز فإنھ كما یتبین من طلبھ بنقض القرار المطعون ۸نھائي
من قانون أصول المحاكمات  ۷۰۸من المادة  ۳الفقرة  لوجود تناقض بین حیثیاتھ وفقرتھ الحكمیة، وحیث أنّ 

                                                      
 .۱٥٦۱، ص ۲۰۰۹-۱۰، كساندر۲۰۰۹/ ۱۰/  ۲۹تاریخ  ۲۰۰۹/  ۸۱تمییز لبناني، قرار رقم  ۱ 

 .۱۲۳۹، ص ۲۰۱۰ -۷، كساندر ۲۰۱۰/  ۷/ ۲۲، تاریخ ۱۰۰/۲۰۱۰تمییز لبناني، قرار رقم    
 .۱٥۱۲ص  ۲۰۰۸ - ۷، كساندر ۲۰۰۸/ ۷/ ۲۲، تاریخ ۹۷/۲۰۰۸، قرار رقم تمییز لبناني ۲ 
 .۲۲۹۷، ص ۲۰۱۱ – ۱۲، كساندر ۱۲/۲۰۱۱/ ۱۳، تاریخ ۲۰۱۱/  ٥٥٤تمییز لبناني، قرار رقم  ۳ 
 .۸۲٦، ص ۲۰۱۰ – ۱۱، كساندر ۲۰۱۰/ ۱۱/  ۹، تاریخ ۲۰۱۰/  ۱۱۹تمییز لبناني، قرار رقم  ٤ 
 .۸۹، ص ۲۰۰۷ -۱، كساندر ۲۰۰۷/ ۱/ ۳۱، تاریخ ۱۹/۲۰۰۷تمییز لبناني، قرار رقم  ٥ 
 .٥۱٤، ص ۲۰۱۱ – ۳، كساندر ۲۰۱۱/ ۳/ ۲۹، تاریخ ۲۰۱۱/  ۲۰٦تمییز لبناني، قرار رقم  ٦ 
 .۹۸۹، ص ۲۰۰٥ – ٥، كساندر ۲۰۰٥/  ٥/ ٥، تاریخ ۲۰۰٥/  ۳۷تمییز لبناني، قرار رقم  ۷ 

 .۸۲۹، ص ۲۰۰۹ – ٥، كساندر ۲۰۰۹/  ٥/  ۲۸، تاریخ ۲۰۰۹/ ۱۸رقم  تمییز لبناني، قرار   
 ٤۹٤، ص ۲۰۰٤ – ۳، كساندر ۲۰۰٤/ ۳/ ۲٤، تاریخ ۲۰۰٤/  ۱۱۰تمییز لبناني، قرار رقم  ۸ 



 
 

٥٥ 
 

المدنیة الجدید نصت على الطعن بطریق التمییز في حال وجود تناقض في الفقرة الحكمیة للقرار الواحد 
 .۱ات والفقرة الحكمیةبحیث یستحیل تنفیذھا ولكنھا لم تنص على التناقض الحاصل بین الحیثی

عتباره فعل الممیز منطبقاً على مادة في حیثیاتھ، وتجریمھ بمادة أن القرار المطعون فیھ بإ ي في المقابلقضو
أخرى في الفقرة الحكمیة یكون قد وقع في تناقض بین حیثیات الحكم وفقرتھ الحكمیة مما یؤدي الى نقضھ 

ن الممیز قد تم تجریمھ إذ إ .۲قانون أصول المحاكمات الجزائیة من ۲۹٦سنداً لأحكام الفقرة "ز" من المادة 
بمادة من مواد القانون تصف فعلھ الجرمي في حیثیات القرار المطعون فیھ بثبوت الفعل علیھ، من ناحیة 
أخرى یرد في الفقرة الحكمیة تصنیف فعلھ الجرمي بأنھ غیر مذنب بشكل مؤكد، مما یضع القرار في حالة 

 الظاھر بین حیثیاتھ من جھة وفقرتھ الحكمیة من جھة ثانیة، ما یؤدي الى استحالة تنفیذه. من التناقض
رد في بین التعلیل والفقرة الحكمیة إذ و فقد قضي بأن طالبة النقض تأخذ على القرار المطعون فیھ تناقضھ

الى  لفعل المنسوببتدائي قد أحسن سرد الوقائع وإضفاء الوصف القانوني لالحكم الإ نّ إحدى صفحاتھ أ
المدعى علیھ ویقتضي تصدیقھ لھذه الناحیة لیخلص في الفقرة الحكمیة الى إبطال التعقبات لعدم توافر 

ن القرار المطعون فیھ تناقض بین تعلیلھ وبین عقوبات، وتضیف الجھة المستدعیة أ ٦۷۲عناصر المادة 
 ن أصول المحاكمات الجزائیة ما یؤديمن قانو ۲۹٦الفقرة الحكمیة ما یعني أنھ خالف الفقرة "ز" من المادة 

تدائي بمطعون فیھ یتبین أن محكمة الإستئناف قد رأت أن الحكم الإالى نقضھ، وحیث بالتدقیق في الحكم ال
قد أحسن سرد الوقائع وإضفاء الوصف القانوني للفعل المنسوب الى المستأنف ویقتضي تصدیقھ لھذه 

الثاني من الفقرة الحكمیة بإبطال التعقبات بحقھ لعدم توافر عناصر المادة الناحیة، في حین قضت في البند 
عقوبات بحقھ، وحیث یتبین بالفعل وجود تناقض بین الحكم والفقرة الحكمیة ما یشكل سبباً كافیاً للنقض  ٦۷۲
 ً كما قضي بأن محكمة الجنایات قد أدانت في  ،۳أصول محاكمات جزائیة ۲۹٦للفقرة "ز" من المادة  وفقا

مخدرات وقضت بإبطال الملاحقة الجاریة  ۱۲۷الفقرة الثالثة من الفقرة الحكمیة الممیز بجنحة المادة 
بخصوص تعاطي المخدرات، وحیث استناداً لما تقدم، یكون ھناك تناقضاً بین تعلیل الحكم المطعون وبین 

من القانون أصول محاكمات  ۲۹٦نداً للمادة الذي یؤدي الى نقض القرار س ما ورد في فقرتھ الحكمیة، الأمر
 .٤جزائیة

وقد یحصل أن تبحث المحكمة في جرم معینّ وتعمل على تصدیقھ، ثم من ناحیة أخرى تعلن عدم اختصاصھا 
لى ع للنظر في ھذا الجرم كونھ یخرج عن صلاحیتھا، كما لو كان الجرم جنایة، وتعمل في الفقرة الحكمیة

تصدیق الحكم ثم تعلن عدم اختصاصھا للنظر بھ، في ھذه الحالة نحن أمام تناقض ما بین مضمون القرار 
 .٥وفقرتھ الحكمیة ما یوجب نقض القرار لذلك السبب

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ھو الحاصل بین  ۲۹٦إن التناقض المعني في الفقرة "ز" في المادة و
 .٦ون فیھ وبین ما ورد في فقرتھ الحكمیةتعلیل القرار المطع

بالمقابل في حالات أخرى أن التناقض بین تعلیل القرار وفقرتھ الحكمیة لا یتحقق وذلك لعدم صحة ذلك 
 .۷من قانون أصول محاكمات جزائیة ۲۹٦قھ على المادة التناقض وإمكانیة إثباتھ وانطبا

                                                      
 ۱٥، ص ۲۰۱۳ – ۱، كساندر ۲۰۱۳/ ۱/ ۱۰۲٦، تاریخ ۲۰۱۳/ ۲تمییز لبناني، قرار رقم  ۱ 

 .۳۳٤، ص ۲۰۰۸ – ۲، كساندر ۲۰۰۸/  ۲/  ٦یخ ، تار۱۷/۲۰۰۸تمییز لبناني، قرار رقم    
 .۳۲۹، ص ۲۰۰۹ – ۲، كساندر ۲۰۰۹/ ۲/ ٥، تاریخ ۲۰۰۹/ ۱۹تمییز لبناني، قرار رقم  ۲ 
 .۱۱۰۰، ص ۲۰۱۲ – ٦كساندر  ۱۹/٦/۲۰۱۲تاریخ  ۲۲۲/۲۰۱۲تمییز لبناني، قرار رقم  ۳ 
 .۱۳۳۹، ص ۲۰۰۸ – ٦، كساندر ۲٦/٦/۲۰۰۸تاریخ  ۲۰۰۸/ ۸۷تمییز لبناني، قرار رقم  ٤ 
، ۱۳٦/۲۰۰۸؛ قرار رقم ۱۸٦، ص ۲۰۰۸-۱، كساندر ۲۳/۱/۲۰۰۸، تاریخ ۳٤/۲۰۰۸تمییز لبناني، قرار رقم  ٥ 

 .۱٦۸۳، ص ۲۰۰۸-۸/ كساندر ۲۰۰۸/  ۸/  ٤تاریخ 
؛ قرار رقم ۱۲۸۳، ص ۲۰۰٥ –٦، كساندر ۲۰۰٥/  ٦/  ۱٦، تاریخ ۲۰۰٥/ ۱۸۰تمییز لبناني، قرار رقم  ٦ 

 .۱٤۸، ص ۲۰۱۱ – ۱،  كساندر ۱۰/۱/۲۰۱۱، تاریخ ۸/۲۰۱۱
؛ قرار رقم ۲۲۹۷، ص ۲۰۱۱ – ۱۲، كساندر ۱۳/۱۲/۲۰۱۱، تاریخ ٥٥٤/۲۰۱۱تمییز لبناني، قرار رقم  ۷ 

، ۲۸/٦/۲۰۱۲، تاریخ ۲۲۰/۲۰۱۲؛ قرار رقم ۱٦۳۸، ص ۲۰۱۲ – ۱۱، كساندر ۲۷/۱۱/۲۰۱۲، تاریخ ۱۲۲/۲۰۱۲
 .۱۸٤٤، ص ۲۰۱۳ -۱۱، كساندر ۲٦/۱۱/۲۰۱۳/ تاریخ ۲۹۸؛ قرار رقم ۱۱۱٤، ص  ۲۰۱۲ – ٦كساندر 



 
 

٥٦ 
 

 
المرتبطة بالتناقض ضمن الحكم الواحد، ینبغي الإنتقال وتأسیساً على ذلك وبعد أن جرى استعراض الحالات 

 نحو استكشاف حالات التناقض بین الأحكام المختلفة وما ینُشئھا ویحكمھا.
 
 

 التناقض بین الأحكام المختلفة:المطلب الثاني: 
لفین. تفي المطلب الثاني من ھذا المبحث، نستعرض في فرع أول للتناقض بین الفقرتین الحكمتین لقرارین مخ

 وفي فرعٍ ثانٍ الى حالة التناقض الحاصل بین الفقرتین الحكمیتین لكل من الحكم الإبتدائي والحكم الإستئنافي. 

  
 التناقض بین الفقرتین الحكمیتین لقرارین مختلفین: :الفرع الأول

من قانون  ۷۰۸إن التناقض بین حكمین صادرین بالدرجة الأخیرة ھو أحد البنود التي وردت في المادة 
من قانون أصول المحاكمات  ٦۱۸وقابلتھا في ذلك أحكام المادة  الجدید أصول المحاكمات المدنیة اللبناني

 يذاتھا عن محكمتین مختلفتین ف الدعوى ذا التناقض یحصل بین حكمین فيالمدنیة الفرنسي الجدید، وھ
 .۱نفسھم الخصومذاتھ والموضوع 

، ۲احدو و جزئیاً في وقتٍ ة تنفیذ ھذه الأحكام معاً كلیاً أؤدي الى استحالن یإن التناقض بین حكمین مفاده أ
ا ما م، أي في الفقرة الحكمیة لكل منھ۳في منطوقھما ول بأن الحكمین قد شابھما تناقضومردّ ذلك الى الق

ل ما أھم ستحالة تصیب القرارین معاً بغض النظر عما إذا كان أحدھما قددى الى استحالة تنفیذھا. وھذه الإأ
 .٤ره القرار الآخرقرّ 

صدور الحكمین عن محكمة الدرجة مثلاً أما التناقض بین حكمین صادرین بالدرجة الأخیرة فإنھ یقتضي 
الأولى بحیث لم یتم الطعن بھما استئنافاً ضمن المھلة القانونیة فیكون الطعن في ھذه الحالة أمام محكمة 

 .٥التمییز
ً نھائیكما یستوجب أن یكون الحكم  ، أي نھائیاً بالنسبة لما فصل فیھ، وعندما لا یكون أو لم یعد قابلاً للطعن ا

بالحكم ، وبمجرد أن تنصرم مھلة الطعن ٦ستئنافق الطعن العادیة والمتمثلة في الإعتراض أو الإبطر

                                                      
الیاس أبو عید، أصول المحاكمات المجنیة بین النص والاجتھاد والفقھ، المجلد الأول المنشورات الحلبي الحقوقیة،  ۱ 

 .٥۱، ص ۲۰۰۹بیروت 
إدوار عید، موسوعة أصول المحاكمات المدنیة والإثبات والتنفیذ، الجزء السادس، المنشورات الحقوقیة صادر،  −

 .۷۸۹، ص ۱۹۸٦بیروت 
، بیروت ۲۰۰٤حلمي الحجار، أسباب الطعن بطریق النقض دراسة مقارنة، الجزء الثاني، دار النشر غیر مذكور،  −

 .۲٤۳ص 
 .۳۳٤، ص ۱۹۹۳ظیم واختصاصھا، دار النشر غیر مذكور، بیروت مرسال سیوفي، محكمة التمییز تن −
 .۱۲۹، ص ۱۹۷٤، مجموعة اجتھادات جمیل باز، ۱۹۷٤/ ۱/ ۲۲، تاریخ  ۳تمییز لبناني، قرار رقم ۲ 
 .۱٥٤، ص۱۹۷۰، مجموعة باز ۱۹۷۰/ ٦/ ۲، تاریخ ۱٥تمییز لبناني، قرار رقم  ۳ 
نیة، الجزء الأول، الطبعة الأولى المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، ربیع شندب، شرح قانون أصول المحاكمات المد ٤ 

 .٤۱٥، ص ۲۰۱۱
 .٥۷۲، ص ۱۹۷۰، النشرة القضائیة ۱۹۷۰/  ٥/  ۲۰، تاریخ ٥٥تمییز لبناني، قرار رقم  -
 .۲۱۷، مجموعة الاجتھاد المختلط، الجزء الأول، ص ۱۹۳۷/  ٦/  ۲۰، تاریخ ٥۷تمییز لبناني، قرار رقم  -
 .٤۲۲، ص ۱۹٦۸، مجموعة اجتھادات جمیل باز ۱۹٦۸/ ٤/ ٦، تاریخ ٦۰ییز لبناني، قرار رقم تم ٥ 
 .۱٤۷۹، ص ۲۰۰۸، كساندر ۲۰۰۸/ ۷/ ۳، تاریخ ۹۱تمییز لبناني، قرار رقم  ٦ 



 
 

٥۷ 
 

ن التناقض لأ ۱ستئناف، یصبح ھذا الحكم قطعیاً ومتمتعاً بقوة القضیة المقضیةالبدائي، دون ممارس حق الإ
. وإن التناقض بین الأحكام المنصوص عنھ ۲بین حكمین یخالف قوة وحجیة القضیة المقضیة والمحكوم بھا

 ني الجدید والذي یؤلف سبباً للتمییزمن قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبنا ۷۰۸في البند الثامن من المادة 
المستوجب لتحققھ توافر عناصر قوة القضیة و ذاتھا الدعوى لناتج عن القرارات الصادرة فيھو ذلك ا

. ویجب أن یكون التناقض حاصلاً بین حكمین صادرین بالدرجة ۳المحكوم بھا في ما بین ھذه القرارات
، فلا یوجد أي سبب تمییزي مبني على التناقض في ٤عن التناقض في التعلیلھنا الأخیرة، ولا محل للحدیث 

 .٥مواز لفقدان التعلیلالتعلیل أو على تناقض في التعلیل 
رجة دأیضاً یمكن القول بأنھ یمكننا اعتبار حكمین صادرین بالدرجة الأخیرة، إذا صدر أحدھما عن محكمة ال

الحكم غیر القطعي یمكن إعادة  ستئناف وكانا حائزین الدرجة القطعیة، وإنّ الأولى والثاني عن محكمة الإ
 .٦النظر بھ عن طریق ممارسة طرق الطعن العادیة

وقد قضي بأن المقصود بالحكمین الصادرین بالدرجة الأخیرة، ھما الحكمان المبرمان غیر القابلین للطعن، 
 .۷فر في ھذه الدعوى لأن الحكم الابتدائي لیس مبرماً بعد أن تم استئنافھاالأمر الغیر متو

اولان سھم، ویتن، وبین الخصوم أنفعینھ النزاع الحكمین المتناقضین صادرین فيویقتضي أن یكون 
ب ین في الموضوع والسبرى یستوجب أن تكون الدعویان متحدتالموضوع ذاتھ والسبب عینھ، بعبارة أخ

لدعوى اھا من قبل الممیزة لا تتعلق بالسبب التمییزي لأن القرارات المتذرع ب ، وقد قضي بردّ ۸والخصوم
 .۹وأن أحدھا فقط یتعلق بالممیز ضدهنفسھم الخصوم ذاتھا ولا ب

 ذاتھا دعوىالا من قبل الممیز لا یتعلقان بالسبب التمییزي لأن القرارین المتذرع بھم كما قضي أیضاً بردّ 
 .۱۰، لأن أحدھما یتعلق بالممیز والثاني بشخص آخرنفسھم الخصومب ولا

                                                      
 .۷۷۱، ص ۱۹٦۳، النشرة القضائیة ۱۹٦۲/ ۱۲/ ۱۷، تاریخ ۱۱۲تمییز لبناني، قرار رقم  ۱ 
، ص ۲۰۰۹نصري أنطوان دیاب، نظریة وتطبیق أصول المحاكمات المدنیة، المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت  ۲ 

۳۸۳. 
للجزء الأول الى الجزء السابع،  ۱إدوار عید وكریستیان عید، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفیذ، ملحق  ۳ 

 .٦٦۹، ص ۲۰۱۱المنشورات الحقوقیة  صادر، بیروت 
 .٤۷٤، ص ۲۰۰۳، صادر في التمییز ۲۰۰۳/  ۷/ ۳۱، تاریخ ۹۰یز لبناني، قرار رقم تمی -
 .٤۷۸، ص ۲۰۰۳، صادر في التمییز ۳۱/۱۰/۲۰۰۳، تاریخ ۱۰۱تمییز لبناني، قرار رقم  -
 .٤۹، ص ۱۹۹۷المراجعة التمییزیة في الأصول المدنیة، الجزء الثاني، طبعة  ٤ 

أدوار عید، موسوعة أصول المحاكمات المدنیة والإثبات والتنفیذ، الجزء السادس، المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت    
 .۱۷۷، ص ۱۹۸۷

 .۲۲/ ص ۱۹٦۰، مجموعة اجتھادات شاھین حاتم ۲٤/٦/۱۹٥۹، تاریخ ۹۱تمییز لبناني، قرار رقم  -  
 ٤۹، ص ۱۹۷۱مجلة العدل  ،۱۸/۱۲/۱۹۷۰، تاریخ ۱۲۷تمییز لبناني، قرار رقم  ٥ 
 .۹۱۱، ص ۲۰۰۹، صادر ۲۰۰۹/  ۱/  ۸، تاریخ ۱تمییز لبناني، قرار رقم  ٦ 
 .۳۷٤، ص ۲۰۰۸، صادر ۲۰۰۸/ ۷/ ۳، تاریخ ۹۱تمییز لبناني، قرار رقم  ۷ 

 .٤۸٤، ص  ۱۹٥٥، باز  ۳۱/۱۰/۱۹٥٥، تاریخ ۳۰تمییز لبناني، قرار رقم    
 .۱٤۰۹، ص ۲۰۰٥، كساندر   ۲۰۰٥/  ۷/  ۷خ ، تاری۹تمییز لبناني، قرار رقم    
 ۲۰۱۲، ص ۲۰۱۳، كساندر  ۲۰۱۳/ ۱۲/  ۲٦، تاریخ ۲۰۱۱تمییز لبناني، قرار رقم    

 .۲۱۷، مجموعة الاجتھاد المختلط، ص ۱۹۳۷/  ٦/  ۲۰، تاریخ ۱٤تمییز لبناني، قرار رقم  ۸ 
 .٤۷۷، ص ۲۰۱۳، كساندر ۲۰۱۳/  ۳/ ۲۸، تاریخ ۲۲تمییز لبناني، قرار رقم    
 .۲۱۷، مجموعة الاجتھاد المختلط، ص ۲۰/٦/۱۹۳۷، تاریخ ۱تمییز لبناني، قرار رقم    
 .۱٥۸٦، ص ۲۰۰٤، كساندر ۳۰/۱۱/۲۰۰٤، تاریخ ۱٦٦تمییز لبناني، قرار رقم    

- Cass. Civ. 28 Mai. 1965. Bull. Civ. 1965 – 2 N’454 P. 312. 
- Ernest Faye: la cour de cassation. Edition 1970. Nos. 115 P. 271. 
- Jacques Boré: cassation en matière civile. Edition Sirey 1980. Page 611 

 .۱۹۱، ص ۲۰۰۹، صادر ۲۰۰۹/  ۱۲/  ۲۲، تاریخ ٥۹تمییز لبناني، قرار رقم  ۹ 
 .۱۱۷۲، ص ۲۰۰۹، صادر ۲۰۰۹/  ۱۰/  ۲۷، تاریخ ٥٤تمییز لبناني، قرار رقم  ۱۰ 



 
 

٥۸ 
 

ویستوجب لشرط صدور الحكمین القطعیین عن محكمتین مختلفتین أو عن محكمة واحد أن یكون كل من 
قد أصبح مبرماً، بمعنى أنھ إذا صدر حكم بدائي وتم استئنافھ وفسخھ، فلا یحقق الشرط المنوّه عنھ الحكمین 

 .۱أعلاه، إذ أن الحكم البدائي المستأنف لا یعتبر صادراً بالدرجة الأخیرة
 مفر السبب التمییزي المبني على التناقض في الأحكام یجب على الممیز إبراز نسخة عن ھذه الأحكااوعند تو

. ویجب أن یؤدي التناقض الحاصل بین الحكمین الى جعل ۲المتناقضة لمعرفة سبب التناقض الحاصل
 ً ، ٤، وھذا التناقض یقع في الفقرة الحكمیة لكل من الحكمین۳التوفیق بینھما غیر ممكن بحیث یتعذر تنفیذھا معا

كل الحكمیة من الحكم الآخر لا یشو بین حیثیات أحدھما والفقرة ما بین حیثیات الحكمین أ أما التناقض في
ً للنقض المنصوص عنھ في المادة  من قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني، ما لم تكن  ۷۰۸سببا

 .٥یقاً بالفقرة الحكمیة بحیث تتمتع معھا بحجیة القضیة المقضیةالحیثیات مرتبطة ارتباطاً وث
واحدة، لأنھ  ةمحكمتین مختلفتین وتابعتین لجھة قضائین عن التناقض بین الأحكام صدور الحكمی ویفترض

ستناد الى التناقض الحاصل بین الأحكام إذا كانت إحدى المحكمتین تابعة لجھة قضائیة لا یقبل الطعن بالإ
ن ، إذ إ٦أخرى، كما لو كان أحدھم صادراً عن القضاء العدلي والحكم الآخر صادر عن القضاء الإداري

لحاضرة الدعوى ا بأنّ عینھ السیاق  الدعوى الإداریة، وقد قضي في صالحة للنظر في محكمة التمییز لیست
ترمي الى المطالبة بتعویض عن وضع ید الإدارة على جزء من ملك الممیز بمدّ خطوط كھربائیة في ھوائھ، 

م المقدّ  عتراضفي لبنان الشمالي، كانت نتیجة للإستئناف القرارات التي أصدرتھا محكمة الإ في حین أن
ستملاك في الشمال، وھي تتعلق بالتعویض عن أضرار ناجمة عن استملاك من الممیز ضدّ قرار لجنة الإ

 جزء من عقارات الممیز من قبل المدیریة العامة للكھرباء، بحیث یكون موضوع الدعویین مختلفاً. وبما أنّ 
مھمة فنیة، لم یصدر بالدرجة والقاضي بتعیین خبیر ب ۲۲/۲/۱۹٦۸القرار الإعدادي الصادر بتاریخ 

 .۷من قانون التنظیم القضائي منتفیة ویكون ھذا السبب مردوداً  ٦۱الأخیرة، فتكون شروط المادة 
 وصادرین عن محكمتین عینھا الدعوى ین حكمین فيلذلك یمكن القول بأنھ لا یكون التناقض الواقع ب

ً للطعن بطریق التمییزم ضائیة متین تابعتین لجھة قمان صادرین عن محكإلا إذا كان الحك ختلفتین، سببا
مدنیة والآخر عن محكمة إداریة فلا یكون ثمة مجال عدلیة ، أما إذا كان أحدھما صادراً عن محكمة واحدة

 .۸ز ویكون السبب المذكور غیر مقبولللطعن بالتمیی

                                                      
 ۳٥، ص ۱۹٦۸، مجلة العدل لعام ۱۹٦۷/  ۱۱/ ۲۹، تاریخ ٤بناني، قرار رقم تمییز ل ۱ 

 .۲٥۳، ص ۱۹۷۱، مجموعة باز ۱۹۷۱/  ۱/  ٥، تاریخ ۱تمییز لبناني، قرار رقم    
 .٤۳٤، ص ۱۹۷۱، مجلة العدل ۱۹۷۱/  ۱/  ٥، تاریخ ۱تمییز لبناني، قرار رقم    

 .٤، ص ۱۹٦۰، النشرة القضائیة ۲٤/۱۲/۱۹٥۹، تاریخ ٥۸تمییز لبناني، قرار رقم  ۲ 
 .۲۱۳، ص ۱۹۷۳، العدل ۱۹۷۳/  ۳/  ۹، تاریخ ۳۷تمییز لبناني، قرار رقم  ۳ 
 .۷۲٦، ص ۱۹۷۲/ النشرة ۲۹/۲/۱۹۷۲، تاریخ ۳۲تمییز لبناني، قرار رقم  ٤ 

 .۳٤۰، ص ۲۰۱۱صادر  /۲۰/۱۲/۲۰۱۱، تاریخ ۷۸تمییز لبناني، قرار رقم    
 .۳۰۳، ص ۲۰۰۹، صادر ۹/۷/۲۰۰۹، تاریخ ٥٦تمییز لبناني، قرار رقم    

 ٤۰۱۲، ص ۱۹۹٦حلمي محمد الحجار، القانون القضائي الخاص، الجزء الثاني، دار النشر غیر مذكور، بیروت  ٥ 
 .۸٤۷، ص ۱۹٦۹، النشرة ۱۹٦۹/  ٤/  ۱۰، تاریخ ۲۷تمییز لبناني، قرار رقم    

، ۱۹۹۸أدوار عید، موسوعة أصول المحاكمات والأثبات والتنفیذ، الجزء السابع، المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت  ٦ 
 .۷۸۸ص 
 .٤٤٥، ص ۱۹۷۱، العدل ۱۹۷۱/  ۳/  ۱٦، تاریخ ۹تمییز لبناني، قرار رقم    
 .۲۳٥، ص ۱۹۷۳، العدل ۲۱/۱۱/۱۹۷۲، تاریخ ۹۱تمییز لبناني، قرار رقم    
 .۱۳٦، ص ۱۹۷۱، مجموعة باز ۱۹۷۱/  ۳/  ۱٦، تاریخ ۹بناني، قرار رقم تمیز ل   
 .٤٤٥، ص ۱۹۷۱، مجلة العدل ۱۹۷۱/  ۳/  ۱٦، تاریخ ۹تمییز لبناني، قرار رقم    

 .٤٤٤، ص ۱۹۷۱، مجلة العدل ۱۹۷۱/  ۳/  ۲، تاریخ ۱تمییز لبناني، قرار رقم  ۷ 
 .۱۳٦، ص ۱۹۷۱، مجموعة اجتھادات جمیل باز ۹۷۱۱/  ۳/  ۱٦، تاریخ ۹تمییز لبناني، قرار رقم  ۸ 



 
 

٥۹ 
 

محكمة التمییز  بقولھا أنّ من قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني الجدید  ۹٤وقد كرّست ذلك المادة 
 .۱ستئناف في القضایا المدنیة والتجاریةكام القطعیة الصادرة عن محاكم الإتنظر في طلبات تمییز الأح

حكمة ختصاص بین مأي اختلاف إیجابي أو سلبي على الإوتختص محكمة التمییز بھیئتھا العامة بفصل 
ومحكمة مذھبیة أو بین محكمتین شرعیتین أو عدلیة ومحكمة شرعیة أو مذھبیة، أو بین محكمة شرعیة 

. أما إذا كان الحكمان صادرین أحدھما عن القضاء العدلي والآخر عن القضاء الإداري ۲مذھبیتین مختلفتین
الخلافات ھي المرجع الصالح للنظر في ھذا الخلاف في حال وجود تناقض  في ھذه الحالة فإن محكمة حلّ 

 .۳بین ھذین الحكمین
ً أو ذاتھا المحكمة  یصدر الحكمان المتناقضان عنویحصل أن  مما یؤدي الى استحالة تنفیذھما معاً، كلیا

علیھم قد استأنفوا الحكم الصادر عن محكمة بدایة جبل لبنان بتاریخ الممیز  جزئیاً، وقد قضي بأنّ 
تئنافین سید الإرت محكمة الإستئناف في جبل لبنان توح، كما استأنفھ مورّث الممیزین، فقرّ ۲۱/۱۲/۱۹٦۲

 نظراً لوحدة الموضوع والمتداعین والسبب. ۲۰/٥/۱۹٦۳بتاریخ 
حكم ، بتصدیق ال۱۰/٦/۱۹٦۳ستئناف أحدھم دون الآخر، وقضت بتاریخ إلا أنھا، بعد ذلك، فصلت بإ

 ائدة،وتعدیلھ جزئیاً لجھة الف دعاء عن التحسینات بدعوى على حدةّالإبتدائي لجھة حفظ حق المدعى علیھ بالإ
عتبار أن ھذه الفائدة تتوجب عن نصف المحكوم بھ لصالح أنطوان إبراھیم غریزي اعتباراً من بإ

ثم ومن ، ۹/۱۱/۱۹٥۹وعن نصف المحكوم بھ لصالح أنطون بطرس غریزي اعتباراً من  ۱۹٥٦/۱٥/٤
ستئناف دیبولا، ار الضم المذكور، وتابعت النظر بإستئناف عن قروبتاریخ لاحق، رجعت محكمة الإ

ل.ل، خلافاً  ٥۸۳۰القرار موضوع الطعن والذي ألزم ورثة دیبولا بمبلغ  ۱٤/٥/۱۹٦۹وأصدرت بتاریخ 
والذي ھو موضوع ل.ل  ۲٥۳۳۲والذي كان ألزمھم ضمناً بمبلغ  ۱۰/٦/۱۹٦۳للقرار الصادر عنھا بتاریخ 

 ۱٤/٥/۱۹٦۹و ۱۰/٦/۱۹٦۳ستئنافیین المتناقضین بتاریخ صدور ھذین القرارین الإ نّ طلب النقض. وبما أ
ً للنقض، على ھذا الوجھ عن محكمة إ وذلك عملاً بالفقرة ستئناف واحدة، وبالدرجة الأخیرة، یشكل سببا

لا ر تنفیذھا معاً، وھما، ولئن كانا قابلین للتمییز، إ، بسبب تعذّ قانون التنظیم القضائي ٦۱المادة  السادسة من
بار أن التمییز لیس من طرق المراجعة العادیة، بل ھو أنھما یعتبران صادرین بالدرجة الأخیرة على اعت

 .٤طریق استثنائي للطعن بالأحكام
ي كل المبلغ المحكوم بھ فلجھة  التناقض الحاصل بینھماستئنافیین أعلاه ویتجلى واضحاً من القرارین الإ

افیین ستئنرارین الإالقانوني، فطالما أن الق، وھذا التناقض المذكور یشكل الحالة المحددة في النص منھما
صل تلقائیاً، سبب التمییزي یحستلھام الة لما فصلا فیھ، فإن حق الممیز بإأصبحا نھائیین وقطعیین بالنسب

الفقرة الثامنة  شروط ، لأنھما قطعیان ونھائیان. وتكون٥ن القرارین یتمتعان بحجیة القضیة المحكوم بھاوھذی
یأخذ طلب التمییز و لبناني متوافرة وتبعاً لذلك یصحمن قانون أصول المحاكمات المدنیة ال ۷۰۸من المادة 

من قانون التنظیم القضائي  ٦۱اشترطتھ أیضاً الفقرة السادسة من المادة  كانت قد محلھ القانوني، وھذا ما
ختلفتین عن محكمتین مذاتھا الدعوى  جة الأخیرة فيلدروالتي تجعل التناقض الواقع بین حكمین صادرین با

ً للطعن بطریق النقض وھي توجب بالتالي، لقیام ھذا السبب، بعض الشروط  أو عن محكمة واحدة سببا
ذھا في ر تنفیأن یكون الحكمان صادرین بالدرجة الأخیرة، أي أن یكونا قد أصبحا قطعیین، وأن یتعذّ  منھا:و

                                                      
 من قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني الجدید (فیما یتعلق بالاختصاص الوظیفي للمحاكم). ۹٤و ۸۱، ۷۲المواد  ۱ 
 من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید لفصل ھذا الاختلاف. ۹٥اعتماد أحكام المادة  ۲ 
، موسوعة أصول المحاكمات المدنیة والأثبات ۱۳۱، ۱۲٤القضاء العدلي على أعمال الإدارة، فقرة أدوار عید، رقابة  ۳ 

 .٥۷۰، ص ۱۹۸٥والتنفیذ، الجزء الثاني، المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت 
 .۱٥٤، ص ۱۹۷۰، مجموعة اجتھادات جمیل باز ۱۳/٦/۱۹۷۰، تاریخ ۱٥تمییز لبناني، قرار رقم  ٤ 
من قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني الجدید: "الأحكام النھائیة حجة فیما فصلت فیھ من الحقوق ولا  ۳۰۳المادة  ٥ 

یجوز قبول دلیل ینقض ھذه الحجیة. ولكن لا تكون لتلك الأحكام ھذه الحجیة إلا في نزاع قام بین الخصوم أنفسھم دون 
 نفسھما.أن تتغیر صفاتھم وتناول الموضوع والسبب 

 ویكون للمحكمة أن تثیر ھذه الحجیة من تلقاء نفسھا. 



 
 

٦۰ 
 

، أي أن تكون عینھ النزاع نطوقھما، وأن یكونا صادرین فيلتناقض واقعاً في موقت واحد، وأن یكون ا
 تین في الموضوع والسبب والخصوم.الدعویان متحد

 
 

حالة التناقض الحاصل بین الفقرتین الحكمیتین لكل من الحكم الإبتدائي والحكم  الفرع الثاني:
 الإستئنافي:

  
ولا  باً للتمییزلا یشكل أصلاً سبأنّ تناقض التعلیل بین الحكم الإبتدائي والقرار الإستئنافي سبق وأشرنا الى 

استئنافاً جائز، ومن حق محكمة الإستئناف  اعتماد أي أسباب أو تعلیل مغایر، كما أنّ حداھایندرج ضمن إ
ون كمة التمییز دنقاش أمام محستئنافي وحده یشكّل موضوع القرار الإ اعتماده من جھة ثانیة، فضلاً عن أنّ 

  ،۱بتدائيالحكم الإ
تئنافي، مما سمیة بین الحكم الإبتدائي والحكم الإوقد قضي بأن الممیز یدلي بوجود تناقض في الفقرة الحك

افرة، ویوجب الحكم من قانون أصول المحاكمات المدنیة متو ۷۰۸یجعل شروط الفقرة الثامنة من المادة 
ھو التناقض  أصول محاكمات مدنیة ۷۰۸من المادة  ۸في الفقرة التناقض المقصود  لممیز، ولكن وحیث أنل

عن محكمتین مختلفتین أو عن محكمة ذاتھا الدعوى  الصادرین بالدرجة الأخیرة في الحاصل بین الحكمین
فیھمل  ،عینھا الدعوى التناقض الحاصل بین الحكم الإبتدائي والقرار الإستئنافي الصادرین فيواحدة، ولیس 

  .۲ھذا السبب ویردّ 
  

 تناقضٍ في الإجراءات أو تشترطھاخاصة للالقوانین نصوصاً ترتبط بحالات  على أنھ قد نجد في بعض
ضمن أحكامھا للخوض في إجراء معینّ، فیطُرح حینھا السؤال عن مدى ملاءمتھا مع أحكام قانون أصول 

ً لقاعدة عامة، أو بالعكس من ذلك مدى أو اعتبا حول ھذه المسألة المحاكمات المدنیة الجدید رھا تطبیقا
تشكیلھا لحالة أو لحالات خاصة لا ترتبط أساساً بالشروط والحالات المساقة آنفاً ضمن ھذه الدراسة، مما 

 یوجب تمییزھا والإضاءة علیھا من ذلك المنطلق.
 

بمفعول رجعي اعتباراً من  ۱٦۰/۹۲الذي مددّ أحكام القانون  ۲٤/۲۰۰۸من القانون  ۲۱نصّت المادة فقد 
ستئنافي لا یقبل التمییز في قضایا الإیجارات، إلا في الحكم الإ نّ على أ، ۳۰/٦/۲۰۰۹ولغایة  ۱/۱/۲۰۰۷

ل ستئنافي لا یقبمادة المذكورة أعلاه أن الحكم الإمسألة الإسقاط من حق التمدید القانوني فقط، وعملاً بال
جود بتدائي، أي في حال وھذا الحكم الإستئنافي وبین الحكم الإ ة وجود التعارض بینالتمییز إلا في حال

 .۳التمدید بتدائي لجھة الإسقاط من حققرتین الحكمیتین لكل من الحكم الإستئنافي والحكم الإتعارض بین الف
د ت وقافقد قضي أنھ بالعودة الى الدعوى المقدمة أمام القاضي المنفرد المدني یتبین أنھا من دعاوى الإیجار

تئنافي سمدید القانوني، وحیث أن الحكم الإبتدائي في الأساس الى قبول حق المدعى علیھم بالتانتھى الحكم الإ
بتدائي في البند المتعلق بالإسقاط من حق التمدید القانوني، وحیث ر فسخ الحكم الإموضوع الطعن الحالي قرّ 

ستئنافیة الصادرة في د تجیز تمییز الأحكام الإممدال ۱٦۰/۹۲من القانون  ۲۱أن الفقرة الثالثة من المادة 

                                                      
 ۱۲٤۸، ص ۲۰۰۸، صادر ۲۰۰۸/ ٥/  ٦، تاریخ ٤٤تمییز لبناني، قرار رقم  ۱
/ الطبعة الثانیة، ۱۹۹۳مرسال جورج سیوفي، محكمة التمییز تنظیمھا واختصاصھا دار النشر غیر مذكور، بیروت  ۲ 

 .۲۳٤ص 
 .۲۱۲، ص ۱۹۷۲حكمة التمییز تنظیمھا واختصاصھا دار النشر غیر مذكور، بیروت مرسال جورج سیوفي، م -  

 ٤٤٤، ص ۲۰۰۸، صادر ۲۰۰۸/ ۱۰/ ۳۰، تاریخ ۱۲۰تمییز لبناني، قرار رقم    
 .۸۰۹/ ص ۱۹٦۸، النشرة ۱۹٦۸/  ۳/  ۲٦، تاریخ ٥٤تمییز لبناني، قرار رقم    
 . ۷۷۱، ص ۱۹٦۳، النشرة ۱۹٦۲/ ۱۲/  ۱۷، تاریخ ۱۱۲تمییز لبناني، قرار رقم    

 .۱۱٦، ص ۲۰۰۹، صادر ۲۹/۱۰/۲۰۰۹، تاریخ ٦۹تمییز لبناني، قرار رقم  ۳ 



 
 

٦۱ 
 

تئنافي في ستین الحكمیتین لكل من الحكمین الإبتدائي والإدعاوى الإیجارات إذا كان ثمة تعارض بین الفقر
 .۱ستدعاء التمییزيتوافر في الدعوى ما یقضي قبول الإشأن الإسقاط من حق التمدید، الأمر الم

 
مدد لجھة التعارض بین الم ۱٦۰/۹۲من القانون  ۲۱وط المادة شر توافربالمقابل وفي حالات أخرى لم ت

الذي قضى  ائيبتدمدید القانوني، وحیث أن الحكم الإبشأن الإسقاط من حق الت ستئنافيالحكمین الإبتدائي والإ
ً ولا یكون بالتالي ھناك أي تعارض بین الحكمین لجھالقانوني صدّ  بالإسقاط من حق التمدید  ةق استئنافا

 قول الممیز أن ھناك تعارض بین الحكمین لجھة مخالفة القانون ولجھة الإسقاط من حق التمدید وحیث أنّ 
مما  ۱٦۰/۹۲من القانون  ۲۱ستئنافي قابلاً للتمییز على ضوء المادة وصف العقد، لا یجعل من الحكم الإ

 رتین الحكمیتین لكل من الحكمق، وحیث أن التعارض المقصود بھ ھو التعارض بین الف۲التمییز یقتضي ردّ 
 .۳ستئنافيالإبتدائي والحكم الإ

 
لا سبباً من أسباب التمییز أو النقض وبشكل ٍ عام وعلیھ فإنّ التناقض المشار الیھ في ھذه الحالة لا یشكّل 

المستقاة من أحكام قانون أصول المحاكمات المدنیة، بل ھو ینطبق علیھ ما سبق شرحھ من شروط التناقض 
ً لإمكان ولوج طریق التمییزیمثّ  ً خاصا  المرتبطة في قضایا الإیجارات ل في ھذه الحالة الخاصة شرطا

  بالقانون المذكور.
إذ وبالعودة الى ما سبق سرده من أحكام تناقض الأحكام في قانون أصول المحاكمات المدنیة، لا یمكن القول 

من ض الذي تمّ فسخھ بموجبھ كسبب تمییزي قائم بذاتھ بتناقض القرار الإستئنافي مع الحكم الإبتدائيعموماً 
لأنّ الحكم الإبتدائي لم یصدر بالدرجة الأخیرة ولأنھ أصبح  أسباب التمییز أو حتى مندرجاً ضمن إحداھا،

ً بحكم غیر الموجود بعد فسخھ بالقرار الإستئنافي نص ب في ھذه الحالة الخاصة التعارض المقصود نّ أ . علما
والمعوّل علیھ لقبول التمییز شكلاً ھو التعارض القائم بین الفقرتین  ۱٦۰/۹۲القانون من  ۲۱المادة 

ي، أي في النتیجتین ستئنافالتمدید الواردتین في الحكمین الإبتدائي والإالحكمیتین المتعلقتین بالإسقاط من حق 
ن القرار بأ وني، وقد قضيمن حق التمدید القان التي انتھى إلیھا كل منھما في ما یتعلق بموضوع الإسقاط

انوني قالمطعون فیھ یكون غیر قابل للتمییز لأنھ قضى بدایة واستئنافاً بإسقاط المستأجر من حقھ من التمدید ال
 .٤بھذا الشأن ویقتضي ردّ التمییز شكلاً لذلك ولا تعارض بین الحكمین الإستئنافي والإبتدائي

 
ستئنافیة الصادرة في الممدد، تجیز تمییز الأحكام الإ ۱٦۰/۹۲من القانون  ۲۱أن المادة علیھ فقد قضي و

تئنافي سن الحكمیتین في كل من الحكمین الإبتدائي والإدعاوى الإیجارات إذا كان ثمة تعارض بین الفقرتی
الحكم  ر فسخ البند منستئنافي موضوع الطعن قرّ حق التمدید، حیث قضي أن الحكم الإفي شأن الإسقاط من 

لتمییزي ستدعاء االقانوني وھذا ما یقتضي قبول الإ مستأنف القاضي بالإسقاط من حق التمدیدبتدائي الالإ
 .٥بتدائي لفقرتین الحكمیتین في الحكمین الإستئنافي والإلتوافر شروط تعارض ا

                                                      
، صادر ۲۳/٦/۲۰۰۹تاریخ  ۲؛ قرار رقم ٥٥، ص ۲۰۰۹، صادر ۱۱/٦/۲۰۰۹، تاریخ ۱تمییز لبناني، قرار رقم  ۱ 

  .٦۰، ص ۲۰۰۹
، ۲۳/۲/۲۰۰۹، تاریخ ۱٦؛ قرار رقم ۳۲، ص ۲۰۰۹، صادر ۲۱/٤/۲۰۰۹، تاریخ ۲٤تمییز لبناني، قرار رقم  ۲ 

 .۲٥، ص ۲۰۰۹، صادر ۲۳/٦/۲۰۰۹، تاریخ ۱۷؛ قرار رقم ۲۳، ص ۲۰۰۹صادر 
، صادر ۲۹/۱/۲۰۰۹، تاریخ ٤؛ قرار رقم ۱۱، ص ۲۰۰۹، صادر ۲۹/۱/۲۰۰۹، تاریخ ۳تمییز لبناني، قرار رقم  ۳ 

 .۱۲، ص ۲۰۰۹
 ۲۳، ص ۲۰۰۹، صادر ۲۰۰۹/  ۲/ ۲۳، تاریخ ۱٦تمییز لبناني قرار رقم  ٤ 

 ۲٥، ص ۲۰۰۹، صادر ۲۰۰۹/  ۳/ ۲۳، تاریخ ۱۷تمییز لبناني، قرار رقم    
 .۳۲، ص  ۲۰۰۹، صادر  ۲۰۰۹/  ٤/ ۲۱، تاریخ۲٤تمییز لبناني، قرار رقم    

 ٥٥، ص ۲۰۰۹، صادر ۲۰۰۹/  ٦/  ۱۱، تاریخ ۱۰تمییز لبناني قرار رقم  ٥ 
 ۲٥، ص ۲۰۰۹، صادر ۲۰۰۹/  ۳/ ۲۳، تاریخ ۱۷تمییز لبناني، قرار رقم    
 .۳۲، ص  ۲۰۰۹، صادر  ۲۰۰۹/  ٤/ ۲۱، تاریخ۲٤تمییز لبناني، قرار رقم    
 .۱۱٦، ص ۲۰۰۹، صادر ۲۰۰۹/  ۱۰/  ۲۹، تاریخ ٦۹تمییز لبناني، قرار رقم  
 .٦۰، ص ۲۰۰۹، صادر ۲۰۰۹/   ٦/  ۲۳، تاریخ  ۲تمییز لبناني، قرار رقم  



 
 

٦۲ 
 

ستئنافیة الصادرة في قضایا الإیجارات بعد ، بأن الأحكام الإ٥۰٤/۹٦القانون  من ۲۱كما قضت المادة 
نھا مة تعارض بی، تكون قابلة للطعن بھا تمییزاً لجھة الإسقاط من حق التمدید، إذا كان ھنالك ث۱/۱/۱۹۸۷

 .۱بتدائیة لھذه الجھةوبین الأحكام الإ
د یستئنافي المطعون فیھ قضى بإسقاط المدعى علیھ، الممیز من حقھ في التمدوقد قضي بأن القرار الإ

ئنافي ستھذا الحق، فیكون إذاً القرار الإ ن قد ورد طلب إسقاطھ منبتدائي كاالقانوني، في حین أن الحكم الإ
 .۲ بتدائي قابلاً للطعن بھ تمییزاً لحكم الإالمتعارض مع ا

 
ا في المنصوص عنھكافةً الشروط  أنھ وحیث أن القرارین قد استجمعاذكره  ما تمّ  وقد قضي أیضاً في سیاق

م، وحیث المحاكمات المدنیة وعلى الأخص مسألة وحدة الخصومن قانون أصول  ۷۰۸من المادة  ۸الفقرة 
 ۱٦۰/۹۲من القانون  ۲۱بتدائي سنداً للمادة الإ بین الحكم الممیز والحكم یدلي الممیزون بوجود خلاف

المذكورة أنّ الإختلاف بین  ۲۱سنداً للمادة  بتدائي، وحیثض القرار الممیز وتصدیق الحكم الإفیقتضي نق
ما خص الإسقاط من حق التمدید ھو شرط خاص یتوجب توافره  بتدائي فيافي والحكم الإالقرار الإستئن

 .۳لأجل قبول الطعن تمییزاً ولا یشكل سبباً من أسباب النقض مما یوجب رده
  
 

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة  ۳۰۲وبالمقارنة ضمن السیاق ذاتھ وفي إطارٍ مشابھ، نجد أن المادة 
ً للقانون والقرارات المتعلقة  ٤یداللبناني الجد نصت على أنھ ما خلا صدور الحكم عن ھیئة لم تشكل وفقا

بالصلاحیة وبسقوط الحق العام بمرور الزمن أو بالعفو العام أو في امتناع الإدعاء في القضیة المحكمة، لا 
ھذا القانون بشرط من  ۲۹٦یقبل النقض في قضایا الجنح إلا لأحد الأسباب المنصوص علیھا في المادة 

 توافر الإختلاف في الوصف القانوني للفعل بین قضاة الدرجة الأولى وقضاة الدرجة الثانیة.
ختلاف الحاصل في الوصف القانوني المعطى من قبل القضاة ما بین وعلیھ فقد قضي في ھذا الإطار بأنّ الإ

بأنھ بعد كل ما تقدم، عدم وجود خلاف حیثیات القرار والفقرة الحكمیة یؤدي الى نقض القرار، فقد قضي 
حول الوصف القانوني للفعل بین قضاة الدرجتین، فالقاضي المنفرد الجزائي وبعد أن ناقش في الحیثیات 

عقوبات إلا أنھ في الفقرة الحكمیة أدانھ فقط  ٤۷۱/٤٥٤القانونیة توصل الى إدانة الممیز بجنحتي المادتین 
 عاء النیابةدن معاً وفقاً لإإدانة بالجنحتی تضمّن ي حین أن القرار المطعون فیھبمقتضى المادة الثانیة وحدھا ف

ختلاف في الوصف القانوني متحققاً ویكون طلب النقض لا یكون الشرط الخاص المتعلق بالإولھذا  العامة
  .٥مستوجب الرد شكلاً 

 
وسواء صدرت ھذه الأحكام بالدرجة والخلاصة أن التناقض بین الأحكام القضائیة بعضھا مع البعض الآخر 

الأخیرة في الدعوى ذاتھا عن محاكم مختلفة أو محكمة واحدة یشكل مخالفة تستوجب نقض ھذه الأحكام إذا 
ما توافرت شروط محددّة ومعینّة، كما أن التناقض قد یطال أسباب الحكم من جھة أو یحصل ما بین الأسباب 

ا، أو ضمن أجزائھ یمكن أن یصیب التناقض الفقرة الحكمیة بذاتھا والفقرة الحكمیة من جھة أخرى، وأخیراً 
ى استحالة ما یؤدي ال ،في ما بینھا وبین حیثیات القرار أو مضمونھ، كما التناقض في تعلیل القرار أن یحدث
 وبالوصول الى ھذه النتیجة المجابھة عملیاً یقتضي بیان وسائل معالجة تناقض الأحكام في قانون تنفیذھا،

                                                      
 ۱۰۳، ۲۰۰۰وجیھ مسعد، قرارات محكمة التمییز المدنیة بغرفھا الخمس، دار النشر غیر مذكور، بیروت  ۱ 
 ٤۱۳، ص ۱۹۹٦، كساندر ۱٤/۱۱/۱۹۹٦، تاریخ ۷/۹٦تمییز لبناني، قرار رقم  ۲ 

 .٥۷۸، ص ۲۰۰٤-٤، كساندر ٥/٤/۲۰۰٤، تاریخ ۳/۲۰۰٤تمییز لبناني، قرار رقم  
 .۱۲، ص ۲۰۰۸-٦، كساندر ۲٦/٦/۲۰۰۸، تاریخ ۱۱۰/۲۰۰۸تمییز لبناني، قرار رقم  
 .٤۷٦، ص ۲۰۱٤-۳، كساندر ۲۸/۳/۲۰۱٤، تاریخ ۲۲/۲۰۱۳تمییز لبناني، قرار رقم  ۳ 

 .٦۳، ص ۲۰۰۸، صادر ۱۱/۲/۲۰۰۸، تاریخ ۳٤تمییز لبناني، قرار رقم  
 ۱۹۹۰، ص ۱۲/۲۰۰۹، كساندر ۲۹/۱۲/۲۰۰۹، تاریخ ۸۹/۲۰۰۹یز لبناني، قرار رقم تمی 
 .۲/۸/۲۰۰۱تاریخ  ۳۲۸الصادر بالقانون رقم  ٤ 
 ۱۹۸۷ص  ، ۲۰۱۰ -۱۲، كساندر ۲۸/۱۲/۲۰۱۰، تاریخ ۲۲۱تمییز لبناني، قرار رقم  ٥ 



 
 

٦۳ 
 

أصول المحاكمات المدنیة بھدف إزالتھ عند حدوثھ من جھة، كما وبحث الوسائل الوقائیة الكفیلة بمنع حصول 
 أولوھذا ما سنناقشھ في الفصل الثاني المقرر من ھذه الدراسة، في مبحث  ھذا التناقض من جھة أخرى، 

ة لإزالة العلاجیص للوسائل وفي مبحث ثاني مخص یحدد الوسائل الوقائیة لتفادي التناقض في الأحكام
 .التناقض المذكور عند وقوعھ

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

٦٤ 
 

ة المحاكمات المدنی في قانون أصول معالجة تناقض الأحكام: الفصل الثاني
 اللبناني

 
 تمھید وتقسیم:

 
ضائیة ن الإجراءات القبی التآلفن أصول المحاكمات المدنیة، من في قانو سابقاً لمفھوم تناقض الأحكامبینّا 

 ،ناقض الأحكام القضائیة بعضھا مع البعض الآخرت لاتبین حیثیات الحكم ومنطوقھ، الى حا الى الترابط
والتناقض بین أسباب الحكم من جھة كما بینھا وبین الفقرة الحكمیة من جھة ثانیة، إضافة الى التناقض 

میعھا حالات یمكن مصادفتھا على الدوام في التطبیق العملي وھي ج الحاصل في الفقرة الحكمیة الواحدة،
 لعمل المحاكم.

وإذا كان مفھوم التناقض واحداً في تعریفھ وصوره وقد جرى بیانھ سابقاً عبر الإسترشاد بالإجتھاد السائد 
ً حصل في التشریعات عبر تاریخ التشریع في معا جة لفي بلدانٍ عدة وبشكلٍ خاص في لبنان، فإنّ تباینا

الى  نقضمن ال حالات التناقض المختلفة، من التناقض بین الأحكام، أو التناقض بین فقرات الحكم الواحد،
 .الطعن بطریق إعادة المحاكمة

مع تقدمّ وتطوّر البحث حول القواعد الإجرائیة وأركانھا أخذ المشترع اللبناني بمبدأ أن الحكم یحوز حتماً و
، ویجوز الإدلاء بھ كأي دفع من ۲تصنیفھ من دفوع عدم القبول وھو دفع تمّ ، ۱حجیة وقوة القضیة المقضیة

، وللمحكمة أن تثیر حجیة القضیة المقضیة من ۳دفوع عدم القبول أي في أیة حالة كانت علیھا المحاكمة
 ٤تلقاء ذاتھا دون طلب أحد الخصوم.

من قانون أصول المحاكمات المدنیة  ۷۰۸وفي المقابل فإنّ التناقض بین الأحكام المنصوص علیھ في المادة 
یشكل سبباً لنقض الحكم، ما یحتمّ مخالفة حجیة وقوة القضیة المقضیة التي یحوزھا الحكم القضائي، فإذا 
وجد حكمان یشوبھما التناقض في منطوقھما فلا بد من إعمال حجیة وقوة القضیة المقضیة وتنفیذ ھذین 

 ؟الواقع ومعالجة ھذا كیفیة إعمال ھذه الحجیة وكیفیة تنفیذ ھذه الأحكامالحكمین. فیبرز عندھا التساؤل حول 
ولفھم الموضوع من بدایاتھ والإحاطة بجوانبھ النظریة والعملیة لا بد من عرض تطبیقاتھ الحالیة في لبنان 

 مع المقارنة بالقوانین الأجنبیة في ھذا المجال لا سیما منھا القانون الفرنسي.
شترع اللبناني یفسح المجال للطعن بالحكم الذي یشوبھ التناقض في منطوقھ وذلك بھدف إزالة فبدایةً كان الم

التناقض، سواء كان ذلك صادراً عن محكمة واحدة او محكمتین مختلفتین، حیث كان طریق الطعن بطریقة 
 .٥النقض ھو للحالة الثانیة فقط

ً الى جذور التشریع اللبناني یتبدىّ  من البحث، أنّ قانون أصول المحاكمات الحقوقیة وبالعودة تاریخیا
العثماني آنذاك، كان یفسح في المجال للنقض عند التناقض بین الأحكام، ولكن ذلك القانون كان یفرّق بین 
ما إذا كانت الأحكام المتناقضة صادرة عن محكمة واحدة أو عن محاكم ابتدائیة تابعة لمحكمة استئناف 

ن بالحكم عن طریق إعادة المحكمة، وأما بالنسبة للتناقض بین فقرات الحكم الواحد واحدة للقول بجواز الطع

                                                      
الإداریة، دار النشر غیر مذكور، بیروت  حلمي الحجار، أثر القرارات الصادرة عن القضاء الجزائي على المراجعة   ۱ 

 .۳۷، ص ۱۹۸۸
من قانون أصول المحاكمات المدنیة: "الأحكام النھائیة حجة فیما فصلت بھ من الحقوق ولا یجوز  ۳۰۳المادة  −

قبول دلیل ینقض ھذه الحجیة. ولكن لا تكون لتلك الأحكام ھذه الحجیة إلا في نزاع قام بین الخصوم أنفسھم دون 
 یر صفاتھم وتناول الموضوع والسبب نفسھما. ویكون للمحكمة أن تثیر ھذه الحجیة من تلقاء نفسھا.أن تتغ

من قانون أصول المحاكمات المدنیة: "الدفع بعدم القبول ھو كل سبب یرمي بھ الخصم الى إعلان عدم  ٦۲المادة    ۲ 
 قبول طلب خصمھ، دون  البحث في موضوعھ، لانتقاء حقھ في الدعوى".

 من قانون أصول المحاكمات المدنیة: "یجوز الإدلاء بدفوع عدم القبول في أیة حالة كانت علیھا المحاكمة". ٦۳المادة    ۳ 
 من قانون أصول المحاكمات المدنیة السابق ذكرھا. ۳۰۳المادة    ٤ 
 ۲۳۸، ص ۲۰۰٤بیروت حلمي الحجار، أسباب الطعن بطریقة النقض، الجزء الثاني، دار النشر غیر مذكور،    ٥ 
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فلم یكن یفسح مجالاً إلا لإعادة المحاكمة، وكان ذلك نھجاً متوافقاً بین القانون العثماني والقانون الفرنسي 
 القدیم.

أنّ: "تباین الأحكام  ونص على ۱۰/۸/۱۹۳٤تاریخ  ۱۷۸وفي مرحلة الإنتداب الفرنسي صدر القرار رقم 
الصادرة بالدرجة الأخیرة عن محاكم مختلفة بشأن المتداعین أنفسھم والوسائل ذاتھا" یشكل وحده سبباً 

 للنقض.
الذي عددّ من بین  ۱۹٦۱ومن بعده قانون التنظیم القضائي لعام  ۱۰/٥/۱۹٥۰ومن ثم بعد ذلك صدر قانون 

لدرجة الأخیرة في ذات الدعوى عن محكمتین مختلفتین أسباب النقض: "التناقض بین حكمین صادرین با
الى أن صدر قانون أصول المحاكمات المدنیة  ۱أو عن محكمة واحدة" وأیضاً "التناقض في فقرات الحكم"

، والذي عدد أسباب "التمییز" ومن ضمنھا "التناقض في الفقرة الحكمیة للقرار ۱۹۸۳اللبناني الحالي لعام 
 تنفیذه".الواحد بحیث یستحیل 

ً لذلك سارع  ۲إلا أن ھذا القانون لم ینص بدایةً على التناقض بین الأحكام كسبب من أسباب التمییز وتبعا
في فقرتھا الثامنة التي تنص على: "أن التناقض بین  ۸۰۷وأضاف الى المادة  ۱۹۸٥المشترع في العام 

 .۳تین أو عن محكمة واحدة"حكمین صادرین بالدرجة الأخیرة في ذات الدعوى عن محكمتین مختلف
بعد ھذه النبذة الموجزة عن تطوّر النصوص القانونیة اللبنانیة حول التناقض بین الأحكام كسبب من أسباب 
النقض، ننتقل الى النصوص التشریعیة في القانون الفرنسي، والقوانین العربیة وما نصّت علیھ في ھذا 

 الإطار.
الفرنسي القدیم یعتبر أن التناقض بین حكمین صادرین بالدرجة الأخیرة كان قانون أصول المحاكمات المدنیة 

، أما التناقض بین حكمین صادرین عن المحكمة ذاتھا وكذلك ٤عن محكمتین مختلفتین یفسح مجالاً للنقض
، وھذا كان یشبھ ما كان ینص ٥التناقض بین فقرات الحكم الواحد فلم یكن یفسح مجالاً إلا لإعادة المحاكمة

 لیھ قانون أصول المحاكمات الحقوقیة العثماني الذي كان مطبقاً في لبنان آنذاك.ع
إلا أن قانون أصول المحاكمات المدنیة الفرنسي قد مرّ بمراحل عدة وتمّ تعدیلھ مرات عدیدة كان آخرھا ما 

إلا  جوزحیث تضمّن حلولاً جدیدة وذلك على الشكل الآتي: "إن الطعن بطرق النقض لا ی ۱۹۷۹صدر عام 
 .٦ضد الأحكام الصادرة بالدرجة الأخیرة"

                                                      
 ٤۹، ص ۲۰۰٤حلمي الحجار، أسباب الطعن بطریق النقض، الجزء الأول، دار النشر غیر مذكور، بیروت    ۱ 
، ۹۳٥، بند ۱۹۸٤حلمي محمد الحجار، القانون القضائي الخاص، طبعة أولى، دار النشر غیر مذكور، بیروت    ۲ 

 .۹۷۱ص
الذي عدّل بعض أحكام المرسوم  ۲۳/۳/۱۹۸٥تاریخ  ۲۰شتراعي رقم بموجب المرسوم الا ۷۰۸عدلتّ المادة    ۳ 

 .۹۰الاشتراعي رقم 
 من قانون أصول المحاكمات المدنیة الفرنسي القدیم. ٥۰٤المادة    ٤ 
 من قانون أصول محاكمات المدنیة الفرنسي القدیم. ٤۸۰معطوفة على المادة  ٥۰٤المادة    ٥ 
 محاكمات المدنیة الفرنسي الجدید.من قانون أصول ال ٦۰٥المادة    ٦ 

(6) Article 618: “la contrariété des jugements peut aussi, par dérogation aux 
dispositions de l’article 605, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues 
en dernier ressort, sont inconciliables et qu’aucune d’elles n’est susceptible d’un 
recours ordinaire, le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l’une des 
décisions avait déjà été frappée d’un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été 
rejeté. 
En ce cas, le pourvoi peut être forme après l’expiration du délai prévu à l’article 612. Il 
doit être dirigé contre les deux décisions, lorsque la contrariété est constatée, la cour 
de cassation annule l’une des décisions ou, s’il ya lieu, les deux » 
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من القانون ذاتھ على جواز الإدلاء بالتناقض بین الأحكام عند إثارة دفع القضیة  ٦۱۷أیضاً نصت المادة 
المقضیة أمام محكمة الأساس وردهّ من قبلھا، في ھذه الحالة یقدمّ النقض ضد الحكم الأحدث تاریخاً، وإذا 

 ۱ ي تناقض فتعمل محكمة النقض على إزالتھ لمصلحة الحكم الأول.كان ھناك وجود لأ
أما النصوص التشریعیة العربیة فقد انقسمت بین فئتین رئیسیتین، الأولى لم تمیزّ سواء كانت تلك الأحكام 
صادرة عن محكمة واحدة أو عن محكمتین مختلفتین، وكذلك التناقض في فقرات الحكم الواحد، وقد أخذ 

. أما الفئة الثانیة ویندرج ضمنھا كل من التشریع المصري والكویتي ۲نیف كل من العراق وتونسبذلك التص
قد میزّت بین التناقض بین الأحكام الذي اعتبرتھ سبباً للنقض والتناقض ضمن فقرات  ،۳سعودي والأردنيوال

 الحكم الواحد الذي اعتبرتھ سبباً لإعادة المحاكمة.
ر أنّ التناقض بین الأحكام لا یفسح مجالاً للنقض إلا إذا كانت ھذه الأحكام صادرة علماً أنّ قسماً آخر اعتب

عن محكمتین مختلفتین، بحیث أنھ إذا كانت صادرة عن المحكمة ذاتھا أو كان ھناك تناقض ضمن فقرات 
  ٤.ائرية وقد أخذ بذلك التشریع الجزالحكم الواحد فإن مجال الطعن الوحید یكون عن طریق إعادة المحاكم

 
التناقض الحاصل في الأحكام  لمسألة معالجة ھذا في الفصل الثاني من ھذه الدراسة سنعرض وعلیھ فإنھ

 التناقض ة لمنعالوقائیللوسائل  ، وذلك في مبحثین اثنین، یتضمن المبحث الأولعبر منعھ أو إزالتھ القضائیة
والمتمثلة بالرقابة المسبقة على الإجراءات الصادرة عن المحاكم كما لرقابة المحاكم في تصحیح وتفسیر 

لاجیة للوسائل الع  سنتطرقفأما في المبحث الثاني  الأخطاء الواقعة في الأحكام الصادرة عن تلك المحاكم.
تبعاد صحیح واسالأخذ والسیر بالإجراء البعد حدوثھ ومن ثم في الأحكام أو في ما بینھا لإزالة ھذا التناقض 
 الإجراء المتناقض.

 
 

 تناقض الأحكام  لمنعالوسائل الوقائیة : المبحث الأول
 تمھید

لا بد من وسائل وقائیة تعمل على الحدّ من التناقض الحاصل في الأحكام القضائیة وذلك درءاً لكل 
استقرار في إصدار تلك الأحكام، وبالتالي، غموض وأخطاء تشوب الأحكام القضائیة ما یؤدي الى عدم 

 دف المرجو منھا بل على العكس من ذلكلا تؤمّن الھ م متناقضة ومشوبة بعیوب متعددةصدور أحكا
لأمر أمام لینتھي بھم ا القضاء بفارغ الصبرتقف حجر عثرة في وجھ المتخاصمین الذین ینتظرون حكم 

 اقضھا. حكم أو أكثر مصاب بالعقم یعجز تنفیذھا لتن
فلا بد بالتالي من وسائل إجرائیة تتیح العمل على تفادي الوقوع في حالات التناقض ھذه وتمكّن من 

 .فیذة التنتعذرّوم تجاوزھا قبل الوصول أمام أحكامٍ صادرة بالصورة النھائیة ومتسمة بصفة القطعیة

                                                      
1 Article 617:”la conrariété des jugements peut étre invoquée lorsque la fin de non-
recevoir tirée de l’autorité de la  jugée a en vain été opposée devant les juges du fond. 
En ce cas, le pouvoir en cassation est dirigé contre le jugement second en date ; 
lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier ».    

 من قانون التونسي. ٦والفقرة  ٥الفقرة  ۱۷٥من القانون العراقي. المادة  ٥والفقرة  ٤الفقرة  ۲۰۳المادة    ۲ 
 من القانون المصري ۲٤۹-۲٤۸-۲٤۱المواد    ۳ 

 من القانون الكویتي ۲٥۲-۲٤۸المادتان      
 من القانون السوري. ۲٥۰-۲٤۱المادتان      
 من القانون الأردني ۲۱۳-۱۹۸المادتان      

 .٦۰ص ۲۰۰٤حلمي محمد الحجار، أسباب الطعن بطریق النقض، الجزء الأول، دار النشر غیر مذكور، بیروت    ٤ 
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قریر التمییز في كل قضیة یثیر حلھا تكمة وتندرج ھذه الوسائل الوقائیة بدایة، برقابة الھیئة العامة لمح
مبدأ قانوني ھام أو یكون من شأنھ أن یفسح المجال للتناقض مع أحكامٍ سابقة، وفي ھذه الحالة تحال الیھا 

من قانون أصول  ۹٥القضیة بقرار من الغرفة المعروضة علیھا الدعوى، وفق ما نصت صراحة المادة 
 المحاكمات المدنیة الجدید.

 ستئنافءات القضائیة یمكن ولوج طریقي الإند حصول أي تناقض أو غموض في الإجراكما أنھ وع
ستئناف وذلك لإزالة ادة المحاكمة والإالطعن بھا عن طریق إع في القرارات التي یمكنكمة، اوإعادة المح

 .۱ضینوض أو تشویھ في الأحكام بین المتقاكل غم
تصدر بشكل رقابة ذاتیة عن المحاكم مصدرة الأحكام، من جھة أخرى، من وسائل الوقایة الذاتیة والتي 

تصحیح الأحكام وما یشوبھا من أخطاء ومن ثم تفسیرھا وإزالة الغموض الحاصل فیھا، كما أن تشویھ 
محكمة الأساس للوقائع لا یدخل ضمن أسباب محكمة التمییز، بل یعود لھا أي لمحكمة الأساس تقدیر 

 .۲وسائل الإثبات المعروضة أمامھا
من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید للخصوم أن یطلبوا من المحكمة  ٥٦۲كما أجازت المادة 

طرق  بإحدىالتي أصدرت الحكم تفسیر ما یقع فیھ من غموض أو إبھام ما لم یكن ھذا الحكم مطعوناً فیھ 
 .۳یتناول الغموض فقط دون أن یتعداه الى مطالب الفرقاء الطعن، وأن ذلك التفسیر

بالإجراءات المتناقضة، الوقائیة في مطلب أول من ھذا المبحث نشرح لأصول المراجعة وعلیھ و
 .ثانٍ  ولتصحیح الأحكام وتفسیرھا في مطلبٍ 

 

 بالإجراءات المتناقضة الوقائیة أصول المراجعةالمطلب الأول: 
 تمھید:

منھا الفصل في مسألة  قد تصدر في الدعوى أحكام وقرارات عدیدة قبل الفصل فیھا ویكون الغرض
 ٤فرعیة أو تحضیر الدعوى لصدور الحكم الذي ینھي الخصومة بشأنھا.

ھذه ما خص الطعن ب القانون الفرنسي والقانون المصري في ذاتھ كما نھجال وقد نھج القانون اللبناني
 .٥الأحكام والقرارات

 بقولھا: ني الجدیدلمدنیة اللبنامن قانون أصول المحاكمات ا ٦۱٥ونصت على ذلك المادة 
 ع الحكم الذي تنتھي المحاكمة بھ"."لا یجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء المحاكمة إلا م

عن محاكم  من قانون أصول المحاكمات المدنیة على أن جمیع الأحكام الصادرة ٦۳۹كما نصت المادة  
القانون من  ۱٦٤ونصت المادة  ،٦إلا ما استثني منھا بنص في القانون ستئنافالدرجة الأولى تقبل الإ

طلان لعیب فیھ أو ب الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بسبب بطلانھستئناف إعلى أنھ یجوز ذاتھ 
ما أ حكم، كما التناقض في منطوق الحكم الذي یتعذرّ معھ تنفیذه.الإجراءات الجوھریة التي بني علیھا ال

من اختصاصھا الرئیسي كمة قانونٍ محة التمییز فھي لیست درجة ثالثة من درجات المحاكمة، بل محكم

                                                      
 .۸٥٤، ص  ۲۰۱۳ -۱، كساندر ۲۰۱۳/  ۱/  ۲۲، تاریخ ۲۰۱۳/  ۷تمییز لبناني، قرار رقم  ۱ 
 .۱۰۸، ص ۲۰۱۳ – ۱، كساندر ۲۰۱۳/  ۱/  ۲۲ریخ ، تا۷/۲۰۱۳تمییز لبناني، قرار رقم  ۲ 
 .۱۲۱۲، ص ۲۰۱۱ – ٦، كساندر ۱۳/٦/۲۰۱۱، تاریخ ٦۲/۲۰۱۱تمییز لبناني، قرار رقم  ۳ 
من قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني الجدید، والتي جاء فیھا ما معناه، أنھ إذا تخلف المدعي  ٤٦٤المادة  ٤ 

 بدون عذر مقبول تقرر المحكمة شطب القضیة من الجدول.والمدعى علیھ عن حضور الجلسة 
أدوار عید، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفیذ، الجزء الخامس، المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت  ٥ 

 .٥۲، ص ۱۹۸٦
6. Civ. 2e, juin 1983: Bull. Civ II, no 131 P. 153  
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ء والعمل على إصلاح مجمل الأخطا ،۱التأكد ما إذا كان قضاة الأساس قد طبقوا القانون بشكل صحیح
أعلى یرمي  في إطار ھدف قد أصبحت قطعیةً قابلةً للتنفیذ، التي تعتري القرار المطعون فیھ بعد أن تكون

من قانون  ۷۰۸كما من أسباب التمییز التي عددتھا المادة  الإجتھاد بین المحاكم. الى المساھمة في توحید
أصول المحاكمات المدنیة، مخالفة القانون أو الخطأ في تطبیقھ أو تفسیره، كما للتناقض في الفقرة الحكمیة 

، كما للتناقض بین حكمین صادرین بالدرجة الأخیرة في ذات مضمون المستنداتللقرار الواحد، وتشویھ 
 الدعوى الأولى.

في فرع أول من ھذا المبحث نعرض لرقابة الھیئة العامة لمحكمة التمییز، كما لإعادة المحاكمة 
 والاستئناف في فرع ثاني.

 

 
 رقابة الھیئة العامة لمحكمة التمییز:الفرع الأول: 

العامة لمحكمة التمییز ینطلق من شرح إختصاص ھذه المحكمة ومعرفة مھامھا إنّ دراسة رقابة الھیئة 
صاص لدور وإخت ، مع تحدیدٍ لجلاء اختصاصاتھا المتعلقة بالرقابة على أعمال المحاكم الأخرى بشكلٍ واضح

 ھیئتھا العامة ضمن ھذا الإطار المنشأة لأجلھ.
 

 اختصاص محكمة التمییز أولاً:
على اختصاص محكمة التمییز، إذ تنظر الجدید من قانون أصول المحاكمات المدنیة  ۹٤نصت المادة 

 في القضایا المدنیة والتجاریة وفي ستئنافكام القطعیة الصادرة عن محاكم الإفي طلبات تمییز الأح
انون من ق ۱۱٦طلبات نقل الدعوى من محكمة الى أخرى في الحالات المنصوص علیھا في المادة 

 أصول المحاكمات المدنیة وفي كل طلب آخر یولیھا القانون أمر النظر فیھ.
من قانون أصول  ۷۰۸فر الأسباب الواردة في المادة اویقتضي لقبول الطعن عن طریق التمییز تو

ر میة للقراكالتناقض في الفقرة الحككمخالفة القانون أو الخطأ في تطبیقھ أو تفسیره، والمحاكمات المدنیة، 
الواحد بحیث یستحیل تنفیذه، والتناقض بین حكمین صادرین بالدرجة الأخیرة في ذات الدعوى عن 

 .۲محكمتین مختلفتین أو عن محكمة واحدة
 ظر محكمة التمییز بھیئتھا العامة:نھ تننون أصول المحاكمات المدنیة على أمن قا ۹٥نصت المادة و كما

 المسؤولیة الناجمة عن أعمال القضاة العدلیین.في الدعوى المقامة على الدولة بشأن  -۱
في كل قضیة یثیر حلھا تقریر مبدأ قانوني ھام، أو یكون من شأنھ أن یفسح المجال للتناقض مع  -۲

 أحكام سابقة، وفي ھذه الحالة تحال إلیھا القضیة بقرار من الغرفة المعروضة علیھا الدعوى.
 ختصاص:ابي أو سلبي على الإرجع عند حدوث إختلاف إیجفي طلبات تعیین الم -۳

 بین محكمتین عدلیتین -أ
 بین محكمة عدلیة ومحكمة شرعیة أو مذھبیة -ب
 بین محكمتین مذھبیتین أو شرعیتین مختلفتین -ج
 بین محكمة شرعیة ومحكمة مذھبیة. -د

                                                      
1. Couchez ET Gerard: Procedure civile, Edition Sirey, 1990, n0. 1530, p. 187  

 .۹۲، ص ۱۹۹۷یزیة، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت یالیاس أبو عید، المراجعة التم ۲ 
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عتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة مذھبیة أو شرعیة لعدم اختصاص ھذه في الإ  -٤
 جوھریة تتعلق بالنظام العام.و لمخالفتھ صیغاً حكمة أالم

 في استدعاء نقض الأحكام لمنفعة القانون المقدم من المدعي العام لدى محكمة التمییز. -٥
 

ختصاصات الھامة للھیئة العامة لمحكمة التمییز وما یعنینا في موضوعنا بالذات ھو التناقض ومن الإ
دأ قانوني ھام من شأنھ أن یفسح بین الأحكام، ذلك الذي یطرح في كل قضیة یثیر حلھا تقریر مب

 .۱المجال للتناقض مع أحكام سابقة
على أنھ تجدر الإشارة في ھذا السیاق الى أنّ الرأي الذي تعطیھ الھیئة العامة لا یقیدّ محاكم الأساس 
أو حتى غرف محكمة التمییز، بل جلّ ما في الأمر أنھ یتمتعّ بأثر معنوي أكید وقد تلتزم بھ المحاكم 

 .لتساعد على إستقرار الإجتھاد
C’est la cour suprême enfin qui comble les fréquentes lacunes de la loi dans 
les matières que, par oubli, négligence ou impossibilité de prévoir, elle a 
laissées sans règlement. 
Juge suprême de la légalite, c’est la cour de cassation qui, par le canal de 
l’interprétation, détient les clefs de la loi et en définit le contenu. Et si, de 
leur côté, les juges gardent leur liberté d’interprétation même à l’encontre 
de l’interprétation adoptée par la cour suprême, la crainte d’un pourvoi suivi 
de cassation les dissuadera d’user de cette liberté, du moins sans motif 
grave: attitude sage et socialement utile qui, sans opposer à un revirement 
de jurisprudence qui pourrait être désirable un obstacle absolu, permet 
d’aboutir, par l’unité d’interprétation, à l’unite du droit, au moins jusqu’à 
nouvel ordre.2 

ض ناقإن التناقض بین الأحكام ھو من اختصاص الھیئة العامة لمحكمة التمییز لمراجعتھا في كل ت
وبالتالي إعطاء ، ومنع صدور أحكام متناقضة عن المحاكم، ۳جتھادحاصل لتساعد على استقرار الإ

 حكام تحفز حقوقھم وتؤمن مصالحھم.داعین حقھم القانوني في استصدار أالمت
، وذلك مختص للنظر في الدعوىكما أن تعیین المرجع یھدف أصلاً الى تحدید أي من المحكمتین 

، وقضي أنھ إذا كان قد صدر فعلاً ذاتھا الدعوىمال صدور قرارین متناقضین في ون احتللحؤول د
ران متناقضان فاصلان في الموضوع، ویستحیل تنفیذھما معاً، فیكون تعیین المرجع مبرراً من أجل قرا

                                                      
1 Jacques boré: la cassation en matière civile. Ed. Sirey 1980 page 1071. No. 3624. 
Le renvoi à l’assemblée plénière peut être ordonné des lors qu’une affaire pose une 
question de principe, qu’il y a intérêt à résoudre rapidement par un arrêt dont la doctrine 
s’impose. 
- l’assemblée plénière n’est compétente pour connaître du pourvoir que si le second arrêt 
est attaque par les moyens. De sorte que, si l’arrêt de la cour de renvoi, repose sur des 
motifs diffèrent de ceux de l’arrêt casse, et se trouve des lors attaque par les moyens 
diffèrent, l’affaire ne peut être portée devant l’assemblée plénière (cass. Ch. Rue 12 Février 
1856. Dalloz périodique 1856-1-206).   
2 Francois Rigaux, la nature du contrôle de la cour de cassation, Editions Emile Bruylant, 
Bruxelles, 1966. Pages 10 ET 11. 

 .۳٦٦، ص ۱۹٦۸، العدل ۱۹٦۷/  ۱۲/  ۱۹، تاریخ ۱٤تمییز لبناني، قرار رقم  ۳ 
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إزالة التناقض عن طریق إبطال الحكم الصادر عن المحكمة غیر الصالحة بحیث یصبح وحیداً الحكم 
 .۱الصادر عن المحكمة الصالحة وبالتالي قابلاً للتمییز

كل تنازع یحصل نتیجة حكمین نھائیین فاصلین بالدعوى، یعمل على  أنفي المقابل قضي أیضاً  فیما 
من قانون أصول المحاكمات المدنیة،  ۱۱٥استحالة تنفیذ أي منھما، لا یبقى من محل لتطبیق المادة 

ویبُحث عندئذ عن التناقض بین الحكمین واستحالة تنفیذھما معاً، ویزال التناقض، في إطار طلب تعیین 
 .۲المختصةال الحكم الصادر عن المحكمة غیر المرجع، وبإبط
مھامھا الأساسیة تقع علیھا مھمة التأكد من أن قضاة  ل، إن محكمة التمییز ومن ضمنكما یجب القو

، وواضح، ولم یخالفوا القواعد القانونیة المقررة والمطبقة على ۳الأساس طبقوا القانون بشكل صحیح
 الحالة المعروضة أمامھم.

طعن یرفع  مدنیة، أن الطعن بطریق التمییز ھومن قانون أصول المحاكمات ال ۷۰۳المادة وكما نصت 
الى المحكمة العلیا لأجل نقض القرار بسبب مخالفتھ القواعد القانونیة، كذلك نصت على ذلك المادة 

 بقولھا: ٤من قانون أصول المحاكمات المدنیة الفرنسي ٦۰٤
“ Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la cour de cassation la non 
conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit ». 

 
معنى ذلك، إن الطعن بطریق النقض ھو طعن یرمي الى المحاسبة من قبل محكمة التمییز وذلك لعدم 

 القانونیة المقررة. مطابقة الحكم الذي قد تم الطعن بھ للقواعد
ة مؤكدة تنسجم مع الركیز من ھذا المنطلق، یعُتبر الطعن بالتمییز وسیلة لتحقیق مصلحة اجتماعیة

حدة الإجتھاد وتبقى و، الأساسیة لكل نظامٍ سیاسي وقانوني متمثلّ في إطاعة القانون وتفسیره بشكلٍ موحّد
تتكرس من خلال الرقابة التي تمارس غایة علیا  اللازمة الضروریة لمفھوم وحدة التشریع المطبقّ، وھي

ً الى على الأحكام من قبل محك النصوص مدلول ومفھوم جتھاد وتوضیح توحید الإمة التمییز سعیا
ة في المواضیع القانونیة الواحدة، وإن كانت آراء . مما یفترض مثالیاً صدور أحكامٍ منسجم٥القانونیة

لقانوني لسائر المحاكم، إلا أنّ في مقامھا المعنوي ما یسُھم في تحقیق محكمة التمییز غیر ملزمة بالمعنى ا
 ذلك مع الإبقاء على باب الإجتھاد مفتوحاً.

مامھا، وذلك لمخالفتھا ال الأحكام القطعیة المطعون بھا أولمحكمة التمییز دور ھام یتمحور حول إبط
مائي لدور الحقابي على الأحكام القضائیة، كما االدور الر اعد القانونیة، ما یؤدي عملیاً الى إیلائھاالقو

 .٦في توحید الاجتھاد

                                                      
، صادر ۹/٥/۱۹۹٦، تاریخ ۱۳قرار رقم  ۳۳، ص ۱۹۹٦، صادر ٦/٦/۱۹۹٦، تاریخ ۱٥رقم تمییز لبناني، قرار  ۱ 

 .۲٦، ص ۱۹۹٦
 .٤۰، ص ۱۹۹٦، صادر ۱۲/۸/۱۹۹٦، تاریخ ۱۹تمییز لبناني، قرار رقم  ۲ 

3  Couches et gérard: procedure civile, op. Cit. No. 1530P.417.  
تحكیم الجزء الثاني، طبعة رابعة المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت ص مروان كركي، أصول المحاكمات المدنیة وال ٤ 

۳۱۲. 
5 Jaques Boré: la cassation en matiere civile. Editions Sirey 1980. Page 101.  No. 2. 

المصریة أحمد جلال الدین ھلالي، قضاء النقض في المواد المدنیة والتجاریة في التشریع المصري والمقارن، الھیئة  -
.۱٤۲، ص ۱۹۷۷العامة للكتاب، القاھرة   

6 Gabriel Marty: Etude sur l’unification de la jurisprudence par le tribunal supême. Mélanges 
lambert. Tonne II. Page 228. 
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ارات یز القرمن قانون أصول المحاكمات المدنیة على أن تقبل الطعن بطریق التمی ۷۰٤نصت المادة وقد 
در وإن القرارات الصا ستئناف والتي تنتھي بھا الخصومة، ما لم یرد نص مخالف.الصادرة عن محاكم الإ

ً لأحكام المادة عن محكمة الإ ستئناف، قبل القرار المھني للخصومة، تقبل الطعن بطریق التمییز وفقا
٦۱٥. 

من قانون أصول المحاكمات المدنیة الفرنسي  ٦۰٦و ٦۰٥تقابل ھذه المادة أحكام كل من المادتین 
 .۱الجدید

وصحیحاً یجب أن یوجھ ضد قرار قضائي قطعي وغیر ولكي یكون الطعن عن طریق التمییز جائزاً 
نھائیة التھا ال، ولا یمكن بأیة حالة سلوك طریق التمییز ضدّ القرارات القضائیة التي لم تأخذ ح۲مبرم

وفي ما یأتي لمحة عن الرقابة التي تمارسھا محكمة التمییز ومداھا والسبل الموضوعة لھا لھذه  القطعیة.
لى الإضاءة ع ، وفي السیاق الراھن للوسائل الوقائیة،من ضمن ذلكھنا ما یھمنا على أنھ یبقى  ،الغایة

 .توحید التفسیر والإجتھاد دورھا الأساس الرامي الى
 

 :ومداھا الرقابة التي تمارسھا محكمة التمییز ثانیاً:
لقرار اترتكز رقابة محكمة التمییز على مبدأ عام وأساسي یقصر سلطتھا على النظر في مدى انطباق 

المطعون فیھ أمامھا على القواعد القانونیة، وذلك من دون النظر في الوقائع التي ھي من صلاحیة وتقدیر 
، ولكن قد یرد استثناء على ذلك، إذ قد یعود لمحكمة التمییز أن تمارس رقابتھا على ۳محاكم الموضوع

، كذلك ٤موضوع بتشویھ المستنداتتفسیر محكمة الموضوع وتقدیرھا للوقائع وذلك عندما تقوم محكمة ال
تمارس محكمة التمییز رقابتھا في مراقبة الوصف القانوني الذي أضفتھ محكمة الموضوع على الوقائع 

عبر  ٥ویعود لھا ان تدقق فیما إذا كانت تلك الوقائع كفیلة بتبریر الحل القانوني الذي تم الركون إلیھ
فیھ ومدى فقدانھ بحیث جاءت أسبابھ الواقعیة غیر كافیة أو مقاربتھا للأساس القانوني للقرار المطعون 

من قانون  ۷۰۸غیر واضحة لإسناد الحل القانوني المقرّر وفق ما جاء في الفقرة السادسة من المادة 
 أصول المحاكمات المدنیة الجدید.

                                                      
1 Article 605 du nouveau code de procédure civile : le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à 
l’encontre de jugements rendus en denier ressort. 
- Article 606 du nouveau code de procédure civile: les jugements en dernier ressort qui 
tranchent, dans leur dispositif, une partie du principal et ordonnent une mesure 
d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation 
comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal. 

 .۳۹٤، ص ۱۹۹٦حلمي الحجار: القانون القضائي الخاص، الجزء الثاني، دار النشر غیر مذكور، بیروت  ۲ 
- Droit et pratique de la procedure civile: Dalloz action 1998. Page 1271. No 63.4, Jaques 
Boré : la cassation en matiere civile. Editions Sirey 1980. Page 130.no 90. 

، ٦٦/۲۰۱۱، قرار رقم ۸٤۷، ص ۲۰۱۱-٤، كساندر ۲۰۱۱/  ٤/ ۱۲، تاریخ ۲٤٥/۲۰۱۱تمییز لبناني، قرار رقم  ۳ 
، كساندر ۱۸/۲/۲۰۱٤، تاریخ ٥۲/۲۰۱٤، قرار رقم ۱۰٤، ص ۲۰۱۱-۱، ص ۲۰۱۱-۱، كساندر ۲۷/۱/۲۰۱۱تاریخ 

، ۲۰۱۲/  ۱/ ۱۲، تاریخ ۲۰۱۲ – ۱، كساندر ۲۰۱۲/  ۱/ ۱۲، تاریخ ۲۰۱۲/ ٤، قرار رقم ۳۲۰، ص ۲-۲۰۱٤
 .٤۷۲، ص ۲۰۱۳-۳، كساندر ۲۸/۳/۲۰۱۳، تاریخ ۲۰۱۳/ ۳٥، قرار ٤، ص ۲۰۱۲ – ۱كساندر 

 .۱۸٤٦، ص ۲۰۱۳ – ۱۱، كساندر ۱۱/۲۰۱۳/  ۲٦، تاریخ ۸۲۹/۲۰۱۳تمییز لبناني، قرار رقم  ٤ 
 ۱۹۸٦إدوار عید، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفیذ، الجزء السادس، المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت  ٥ 

 .۱۷٥، ص 



 
 

۷۲ 
 

لما  سمة الأسامحك تستقل بذلكى، ووھي لا تستطیع بأي حال مناقشة الوقائع والأدلة الواردة في الدعو
لھا من سلطة مطلقة في التقدیر، ولا یخضع ذلك لرقابة محكمة التمییز ما لم یكن ما اعتمدتھ من أدلة 

 .۱غیر مسند الى وقائع صحیحة بل مشوھة
 إن محكمة التمییز بوصفھا محكمة قانون، لھا السلطة في مراقبة مدى التطبیقوتفصیلاً في ما تقدمّ ف

الوقائع التي استثبتھا قضاة الأساس، ولكن القرارات الفاصلة بطلبات وقف التنفیذ  ىالصحیح للقانون عل
، وذلك لأنھ وحسب التدبیر المعتمد، أنھا تستند الى معاییر واقعیة ۲لا تخضع مبدئیاً لرقابة المحكمة العلیا

انونیة شروط قوغیر قانونیة مبینة على مدى جدیة الأسباب المتذرع بھا لوقف التنفیذ، وغیر مقیدة ب
لمحكمة العلیا إذا ، إلا أنھ یجوز إجراء الرقابة من قبل ا۳مراً متعذراً ا، ما یجعل الرقابة علیھا أتضبطھ

 .٤ستئناف قد خالفت القانونكانت محكمة الإ
ر ذلك أنھ إذا كان لا یجوز جتھاد الفرنسي أعمال المحاكمة تحت رقابة محكمة التمییز، ویبرّ ویدُخل الإ
حكمة العلیا النظر في الوقائع إلا أن الأمر یكون على خلاف ذلك عندما یلجأ قضاة محكمة لقضاة الم

، فلا یمكن لقضاة ٥التمییز الى تحدید النقاط التي یتمحور حولھا النزاع ومراقبة قانونیة أعمال المحاكمة
 وائح المنازع علیھالوا في أساس النزاع، وعلى المحكمة العلیا مراجعة نص الأوراق واللالأساس أن یعدّ 

 . ٦وتعید إلیھا طابعھا القانوني الحقیقي
لأسباب ا ولم یغفل البت بالمطالب، إلا أنھ أغفل بیانفي الدعوى إن فقدان التعلیل یفترض أن القاضي حكم 

طعون مالذي حكم فیھ، وقد اعتبرت محكمة التمییز في قرار لھا أن القرار ال التي جعلتھ یحكم بالمنحى
لواقعیة ن ما ھي العناصر القانونیة أو ا، بالإشارة الى اجتھاده المستمر دون أن یبیّ اكتفى في تعلیلھفیھ إذا 

التي اعتمدھا في القضیة المعروضة علیھ، یكون قد جعل من المحال على محكمة التمییز إجراء رقابتھا 
 .۷الذي اعتمده وفاقداً بالتالي الأساس القانوني على صوابیة الحلّ 

تھاد جلأساس لقواعد التفسیر فقد كان الإص برقابة محكمة التمییز على مخالفة محكمة اتما یخ أما في
الغالب یعتبر أن قواعد التفسیر الواردة في القانون ھي قواعد غیر ملزمة ولا آمرة. وبالتالي أن مخالفتھا 

 .۸لیس من شأنھ أن یفسح المجال للطعن بھ ولا لرقابة محكمة التمییز علیھ
من قانون أصول المحاكمات المدنیة أنھ یجوز الطعن  ۷۸وفي المقابل تضمّنت الفقرة الأولى من المادة  لكن

بطریق التمییز عند مخالفة القانون أو الخطأ في تطبیقھ أو تفسیره، ویجب على الطاعن أن یبینّ النص أو 
یرھا واقع على الخطأ في تطبیقھا أو في تفسالمبدأ القانوني أو القاعدة القانونیة الواقعة علیھا المخالفة، أو ال

 وأوجھ المخالفة أو الخطأ.
                                                      

/ ۳۱رقم ؛ قرار ۲۱۲۳، ص ۲۰۱۳ -۱۲، كساندر ۲۰۱۳/  ۱۲/  ۱۷، تاریخ ۳۳۰/۲۰۱۳تمییز لبناني، قرار رقم  ۱ 
  .۱٤۲، ص ۲۰۱۲ – ۱، كساندر ۲۰۱۲/ ۳۱، تاریخ ۲۰۱۲

 .٥۳٥، ص ۲۰۰٤، صادر ۲۰۰٤/ ۱۱/  ۳۰، تاریخ ۱٦٤تمییز لبناني، قرار رقم  ۲ 
تاریخ  ۱۷٥، قرار رقم ۹۹۰، ص ۲۰۰٥، مجموعة باز ۲٤/٥/۲۰۰٥، تاریخ ۱۱٦تمییز لبناني، قرار رقم  ۳ 

، ٦۳٦، ص ۲۰۰٥، مجموعة باز ۲۱/۳/۲۰۰٥، تاریخ ٤٦رقم  ، قرار۱۰٥٤، ص ۲۰۰٥، مجموعة باز ۱۳/۱۰/۲۰۰
 .۹۹۲، ص ۲۰۰٥، صادر ۲۷/۱۰/۲۰۰٥، تاریخ ۱۹٦قرار رقم 

 التدابیر المؤقتة والاحتیاطیة –الأوامر على العرائض  –بیار إمیل طوبیا، أحكام وطرق الطعن في القرارات الرجائیة  ٤ 
 .٥٦، ص ۲۰۱۰الأحكام المؤقتة، طبعة  –
، ۱۹۹۳جورج سیوفي محكمة التمییز، تنظیمھا واختصاصھا، الطبعة الثانیة، دار النشر غیر مذكور، بیروت مرسال  ٥ 

 .۱۷۸ص 
 .٥۸۰، ص ۱۹٦۲، النشرة القضائیة ۲٦/۹/۱۹٦۲، تاریخ ۱۸تمییز لبناني، قرار رقم  ٦ 
، ۱۹۹۳مرسال جورج سیوفي محكمة التمییز، تنظیمھا واختصاصھا، الطبعة الثانیة، دار النشر غیر مذكور، بیروت  ۷ 

 .۱۷۸ص 
حلمي محمد الحجار، أسباب الطعن بطریق النقض، دراسة مقارنة، الجزء الأول، دار النشر غیر مذكور، بیروت  ۸ 

 .۲۰۲، ص ۲۰۰٤
 .۳۷، ص ۲۰۰۷، صادر ۲۲/۳/۲۰۰۷ ، تاریخ۱٥تمییز لبناني، قرار رقم    



 
 

۷۳ 
 

وإنّ الخطأ في تفسیر القانون یفترض أن قضاة الأساس قد اعتمدوا وقائع تتناقض مع الظروف المحیطة 
 .۱بالقرار وبمضمونھ واعتمدوا تفسیراً غیر مطابق للمعنى الحقیقي للنص

تعمل على تفسیر القاعدة القانونیة عندما ترفع إلیھا الطعون من أجل وھنا یظھر دور محكمة التمییز والتي 
ً لما فسّرتھ ۲التظلم من قرارات محاكم الإستئناف ، فإذا كان التفسیر الذي اعتمدتھ محكمة الأساس مطابقا

لتفسیر أما إذا كان مخالفاً  ۳محكمة التمییز، كان علیھا ردّ السبب التمییزي ذلك المبني على مخالفة القانون
محكمة التمییز، كان علیھا نقض القرار المطعون فیھ أمامھا، بسبب الخطأ في تفسیره من قبل محكمة 

 .٤الأساس
، وإنّ كل غموض یستدعي تفسیره من قبل المحاكم المختصة ٥وتفسیر النص یفترض وجود غموض فیھ

م، وھنا قد تعطیھا ھذه المحاك بالنظر فیھ، وفي أحیان كثیرة یؤدي ذلك الى التضارب في التفسیرات التي
یبرز الدور الھام الذي تضطلع بھ المحكمة العلیا على صعید توحید الإجتھاد واستقراره وتفسیر القواعد 

 .٦القانونیة بالشكل الأمثل والأصح
وإنّ الخطأ في تفسیر القانون یفترض أنّ النص الواجب التطبیق غیر واضح كفایة ویستدعي العمل على 

، ۸وإنّ القرار المطعون فیھ قد اعتمد تفسیراً لھذا النص غیر مطابق لمعناه الحقیقي أو الواقعي ،۷تفسیره
، ۹الأمر الذي یجیز القول بأننا في ھذه الحالة نكون أمام سبب تمییزي مبني على الخطأ في تفسیر القانون

حدود ون لا یمكن أن تتجاوز الوإنّ الرقابة المنوطة بمحكمة التمییز بشأن التفسیر الصحیح والقویم للقان
المرسومة لھذه المحكمة وبالتالي لا یمكن تجاوز القانون وإرادة المشترع، ما یشكل تعدٍّ وخرق لمبدأ الفصل 

، ما یؤكد بأن المھمة الرئیسیة لمحكمة التمییز في ما یتعلق بتفسیر النصوص القانونیة یجب ۱۰بین السلطات
 لتفسیر السلیمین للقانون، وبذلك تستمر في المحافظة على دورھا الأساسيأن تتحدد فقط بمراقبة التطبیق وا

والرئیسي كمحكمة رقابة ومحكمة توحید للإجتھاد، وذلك لتوحید الإختلاف في تفسیر القانون وتثبیت مفھومھ 
 .۱۱ومعناه لكي ینطبق على معناه الحقیقي والمقصود

                                                      
، ۱/۲۰۰۹؛ قرار رقم ۱۳۸٦، ص ۲۰۰۸-۱۲، كساندر ۱۱/۱۲/۲۰۰۸، تاریخ ۱۳۰/۲۰۰۸تمییز لبناني، قرار رقم  ۱ 

؛ قرار رقم ۱۳۹، ص ۲۳/۲/۲۰۰۹، تاریخ ۲۰/۲۰۰۹؛ قرار رقم ۲۱، ص ۲۰۰۹-۱، كساندر ۸/۱/۲۰۰۹تاریخ 
 .۲۸۱، ص ۲۰۱۱-۳، كساندر ۲٤/۳/۲۰۱۱، تاریخ ۲۸/۲۰۱۱

، ۱۷/۳/۲۰۱۱، تاریخ ۱۲/۲۰۱۱؛ قرار رقم ۸۸۹، ص ۳۰/۳/۲۰۱۰، تاریخ ٥٦/۲۰۱۰تمییز لبناني، قرار رقم  ۲ 
 .٤۱۱، ص ۲۰۱۱-۳كساندر 

، تاریخ ٦؛ قرار رقم ٥٥٦، ص ۲۰۰۹-٥، كساندر ۲۱/٥/۲۰۰۹، تاریخ ٤۰/۲۰۹تمییز لبناني، قرار رقم  ۳ 
 .٦٤۱، ص ۲۰۰٦، صادر ۲۰/۲/۲۰۰٦، تاریخ ۳۸؛ قرار رقم ٦٥۹، ص ۲۰۰٤، صادر ۹/۳/۲۰۰٤
 .٤۷٤، ص ۲۰۰۸، صادر ۱۸/۱۲/۲۰۰۸، تاریخ ۱۳٦تمییز لبناني، قرار رقم  ٤ 
، ۳۱/٥/۲۰۰٦، تاریخ ۷٦؛ قرار رقم ۳۰۱، ص ۲۰۰۹، صادر ۹/۷/۲۰۰۹، تاریخ ٥٥م تمییز لبناني، قرار رق ٥ 

 .۱۳۲۲، ص ۲۰۱۱-٦، كساندر ۳/٦/۲۰۱۱، تاریخ ۲٦۹/۲۰۱۱؛ قرار رقم ٤۲۲، ص ۲۰۰٦صادر 
  .۱۸۷۷، ص ۲۰۰٦-۱۰، كساندر ۳۱/۱۰/۲۰۰٦، تاریخ ۸۰/۲۰۰٦تمییز لبناني، قرار رقم  ٦ 
 .۲۸، ص ۲۰۱۲-۱، كساندر ۳۱/۱/۲۰۱۲، تاریخ ۳٦/۲۲۰۱تمییز لبناني، قرار رقم  ۷ 
 .٦۰، ص ۲۰۱٤-۱، كساندر ۱۷/۱/۲۰۱٤، تاریخ ۱۱/۲۰۱٤تمییز لبناني، قرار رقم  ۸ 
الیاس أبو عبید، أصول المحاكمات المدنیة بین النص والاجتھاد والفقھ، دراسة مقارنة المجلد الأول، منشورات الحلبي  ۹ 

 .۲۱۱، ص ۲۰۰۹الحقوقیة، بیروت 
10 Jacques et Louis Boré: la cassation en Matiere civile, Editions Dalloz action 2003/2004, 
p327 no 37.21. 

 .۳۰٥، ص ۱۹۹۸، صادر ۲۸/٤/۱۹۹۸، تاریخ ۳٥تمییز لبناني، قرار رقم  ۱۱ 
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حكمیة تفسیر القانون، أن یكون الحل المقرّر في الفقرة ال ویجب للأخذ بالسبب التمییزي المبني على الخطأ في
، وإذا تبینّ أنّ التفسیر الخاطئ للقانون لیس سببھ التفسیر الخاطئ للقاعدة ۱مخطئاً في تفسیر القاعدة القانونیة

 .۲القانونیة والوارد في الفقرة الحكمیة، كان القرار غیر قابل للنقض لھذا السبب
 

لمبني على الخطأ في تفسیر القانون یجب أن یسترعي انتباه ومسؤولیة محكمة التمییز، وعلیھ فإنّ السبب ا
جتھاد القرار المطعون فیھ الى توحید الإلأنھا إنما تتوصل من خلال رقابتھا لتفسیر القاعدة القانونیة من قبل 

الذي انوني الصحیح، وووضع حدّ للتضارب في آراء المحاكم، تمھیداً الى إعطاء المعنى الحقیقي للنص الق
 نى الواجب احتمالھ. یحمل المع

لجدید في فقرتھا الأولى من قانون أصول المحاكمات المدنیة ا ۷۰۷ت المادة نصّ ذاتھ المعنى  كذلك وضمن
للنائب العام لدى محكمة التمییز، من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب وزیر العدل، أن یطعن على ما یأتي: "
لمنفعة القانون، في أي قرار قابل للتمییز لم یطلب أحد الخصوم تمییزه، في المھلة القانونیة بطریق التمییز، 

یقھ و على خطأ في تطبقرار مبنیاً على مخالفة القانون أأو تنازل الخصوم عن طلب تمییزه، عندما یكون ال
 .۳أو تفسیره

م وقوع في اجتھاد خاطئ، كان سببھ عدالطعن بطریق التمییز لمنفعة القانون یتجلى في الحؤول دون ال إنّ 
ب جتھادي بسبفر المصلحة، وتكریس ھذا الخطأ الإاقیام صاحب الحق في ممارسة حقھ في الطعن عند تو

مام المحكمة العلیا وذلك لتقویم الإعوجاج امھم على استعمال حقھم في الطعن أتلكؤ الخصوم عن عدم إقد
ز ھذا الطعن بطریق التمیی نّ اً بقوة القضیة المحكوم بھا، وإتعالذي شاب ویشوب القرار، والذي أضحى متم

ع من أجل تأمین احترام المبادئ القانونیة السلیمة، كي لا یبقى القرار المعیوب دون لمنفعة القانون قد شرّ 
یا لبھ، تعتمده المحاكم لعلة صدوره عن المرجعیة الع ساً في الواقع ویعتدّ محاسبة ویصبح اجتھاداً خاطئاً مكرّ 

. بحیث أنھ، إذا قضت الھیئة العامة ٤استقرار ھذه المبادئ القانونیة الصحیحة في القضاء، الأمر الذي یمسّ 
ست نتیجتھ لمصلحة الحق وللحؤول دون تكوین اجتھاد لمحكمة التمییز بنقض القرار المطعون فیھ، كرّ 

 .٥خاطئ
 

                                                      
، صادر ۱۸/۳/۱۹۹۷، تاریخ ۲۱؛ قرار رقم ٥۸، ص۱۹۹۷، ص ادر ۲۱/۱/۱۹۹۷، تاریخ ۲تمییز لبناني، قرار رقم  ۱ 

، تاریخ ۷۰/۲۰۰۸؛ قرار رقم ۹۸۳، ص ۲۰۱۱-٥، كساندر ۱٦/٥/۲۰۱۱، تاریخ ۹/۲۰۱۱؛ قرار رقم ۸۲، ص ۱۹۹۷
، ص ۲۰۱۳-٤، كساندر ۱٦/٤/۲۰۱۳، تاریخ ۳۰/۲۰۱۳، قرار رقم ۱۹٦٦/ ص ۲۰۰۸-۱۱، كساندر، ۱۱/۲۰۰۸/٦

 .۲۸٤، ص ۲۰۰٦-۲، كساندر ۲۲/۲/۲۰۰٦، تاریخ ۲۰/۲۰۰٦؛ قرار رقم ٦٦۱
 .٦۳، ص ۲۰۱٤، كساندر ۱۷/۱/۲۰۱٤، تاریخ ۱۱/۲۰۱٤تمییز لبناني، قرار رقم  ۲ 
 ، وقد جاء فیھا:۱۹٦۷من قانون تموز  ۱۷تقابل ھذه المادة أحكام المادة  ۳ 

Article 17 de la loi du 3 Juillet 1967: Si le procureur général près la cour de cassation 
apprend qu’il a procéder, contre laquelle, cependant, aucune des parties n’a réclamé dans le 
délai fixe, ou qui a été exécuté, il en saisit la cour de cassation après l’expiration du délai ou 
après l’exécution. Si une cassation intervient, les parties ne peuvent s’en prévaloir pour 
éluder les dispositions de la décision cassée. 

 
4 Jacques et louis bore, la cassation en matière civile, éditions Sirey, 1980, p 1088 No36.74, 
Glasson, tissier et morel: Traité théorique et pratique d’organisation judicaire de 
compétence et de procédure civile, édition sirey, tome III, p. 528. No 979, Ernest faye : la 
cour de cassation, trait de ses attributions de sa competence et de procédure observe en 
matière civile, éditions librairie Edouard Duchemin, Paris 1970. P 445. No 444. 
5 Jacques et louis boré: La cassation en matière civile, éditions sirey 1980, P. 314 No 3676. 
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منطوق القرار، ولا یمكن أن یرد على أسبابھ، ضدّ  ھالطعن بطریق التمییز لمنفعة القانون ھو طعن یوج إنّ 
، وین اجتھاد خاطئوالعبرة من ذلك تكمن في أن ھذا الطعن غایتھ فقھیة واجتھادیة بحتة، للحؤول دون تك

ئ للقانون، ما أو تطبیق خاطستقرار وتكریس المبادئ القانونیة الصحیحة وتصحیح كل تفسیر بل لفرض الإ
  .۱جتھاد ووحدة التشریعدة الإیعني أنھ بشكل أساسي یضمن وح

 
وھو من ضمن الوسائل الوقائیة لإزالة التناقض الإجرائي الذي یشوب الأحكام القضائیة، والذي یعمل على 
الحدّ من حدوثھ أو إصلاح عیوبھ تمھیداً لصدور أحكام صحیحة غیر مشوبة بأي تناقض أو عیب، وذلك 

 لصالحھم أو بحقھم قابلة للتنفیذ والتطبیق.حمایةً لحقوق المتقاضین، وفي استصدار أحكام 
 

إن استثبات الوقائع والوسائل التي تعتمدھا المحكمة لتشكیل قناعتھا وتفسیرھا تبقى مسألة تستقل بھا ولا 
 .۲تخضع لرقابة محكمة التمییز

ساس، لأتقدیر الأدلة والوقائع والنتیجة التي تم التوصل إلیھا، إنما ھي خاضعة لسلطان قضاة ا نّ كما أ
 .۳وبذلك تخرج عن نطاق رقابة محكمة التمییز

 

                                                      
1 Jacques et Louis Bore: La cassation en matiere civile, edition sirey 1980, p. 198 No. 3678. 
 

 ، تاریخ۱۳؛ قرار رقم ٥۸۲، ص ۲۰۰٦-۳، كساندر ٦/۳/۲۰۰٦، تاریخ ۲٦/۲۰۰٦تمییز لبناني، قرار رقم  ۲ 
، ۹۳٦ص  – ۲۰۱٤-٥، كساندر ۲۷/٥/۲۰۱٤، تاریخ ۳۷/۲۰۱٤، قرار رقم ٥۹۰، ص ۲۰۰۲، صادر ۲۱/۲/۲۰۰۲

، تاریخ ٤۳/۲۰۱٤، قرار رقم ۱۹٤۰، ص ۲۰۱۳-۱۲، كساندر ٥/۱۲/۲۰۱۳، تاریخ ٦۱/۲۰۱۳قرار رقم 
، قرار ۹٦، ص ۲۰۱۲-۱، كساندر ۳/۱/۲۰۱۲، تاریخ ۲/۲۰۱۲؛ قرار رقم ۱۱۰، ص ۲۰۱٤-۱، كساندر ۳۰/۱/۲۰۱٤

، ۲۰/۹/۲۰۱۱، تاریخ ٦٤/۲۰۱۱، قرار رقم ۱۹٥٤، ص ۲۰۱۳-۱۲، كساندر ۲٦/۱۲/۲۰۱۳، تاریخ ۲۱٦/۲۰۱۳رقم 
، تاریخ ۱۹قرار رقم  ۲۲، ص ۲۰۱۰، صادر ۱٥/٤/۲۰۱۰، تاریخ ۲۳؛ قرار رقم ۱٦۲٤، ص ۲۰۱۱-۹كساندر 

، ۲۸؛ قرار رقم ۲۱۷، ص۲۰۰۷، صادر ۱٤/۳/۲۰۰۷، تاریخ ۲٥؛ قرار رقم ٤٤، ص ۲۰۰۷، صادر ۲۹/۳/۲۰۰۷
؛ قرار رقم ٦۲، ص۲۰۰۷، صادر ۱٤/٥/۲۰۰۷، تاریخ ۳۲؛ قرار رقم ۲۲٤، ص ۲۰۰۷، صادر ۱٤/۳/۲۰۰۷تاریخ

؛ قرار ۲۸٥، ص ۲۰۰٦، صادر ٦/۳/۲۰۰٦، تاریخ ۲٦؛ قرار رقم ٦۱٤، ص ۲۰۰٦، صادر ۱/۲/۲۰۰٦، تاریخ ۲٤
، ص ۲۰۰٥، صادر ۲۷/٤/۲۰۰٥تاریخ  ،۲۹؛ قرار رقم ٥۲٥، تاریخ ۲۰۰٥، صادر ۲٤/۲/۲۰۰٥، تاریخ ۲۸رقم 
۳۲۲. 

، ۳۰/٦/۲۰۰۳، تاریخ ۸۸؛ قرار رقم ٦۲۰، ص ۲۰۰۹، صادر ۱۷/۲/۲۰۰٦، تاریخ ۲٦تمییز لبناني، قرار رقم  ۳ 
، تاریخ ٤۸۸/۲۰۱۱؛ قرار رقم ۲۰٤، ص ۲۰۰۱، صادر ۲۹/٥/۲۰۰۱، تاریخ ۱۷؛ قرار رقم ٤۷۲صادر 

؛ ٥۱۲، ۳/۲۰۱۳، كساندر ۲۱/۳/۲۰۱۳، تاریخ ۷۷/۲۰۱۳؛ قرار رقم ۲۱۱٦، ص ۲۰۱۱-۱۱، كساندر ۱۰/۱۱/۲۰۱۱
، كساندر ۱٦/۲/۲۰۱۲، تاریخ ۱٥/۲۰۱۲؛ قرار ٤۱۸، ص ۳/۲۰۱۳، كساندر ۷/۳/۲۰۱۳، تاریخ ۲۲/۲۰۱۳قرار 

، ۲/۲۰۱۱؛ قرار رقم ۲۹۸، ص ۲/۲۰۱۱، كساندر ۲۰۱۱/  ۲/ ۸، تاریخ ۸/۲۰۱۱، قرار رقم ۲۹۳، ص ۲/۲۰۱۲
، ۲۷/۱/۲۰۱۱، تاریخ ٦/۲۰۱۱ ؛ قرار۸۰، ص ٦/۲۰۱۱، قرار رقم ۸۰، ص ۱/۲۰۱۱، كساندر ۱۳/۱/۲۰۱۱تاریخ 

؛ قرار رقم ۱۲۹۱، ص ٦/۲۰۱۱، كساندر ۲۸/٦/۲۰۱۱، تاریخ ٥۸/۲۰۱۱؛ قرار ۸۲، ص ۱/۲۰۱۱كساندر 
، ۲۲/٥/۲۰۱۲، تاریخ ٤٥/۲۰۱۲؛ قرار رقم ۱٥۹٤، ص ۲۰۱۲-۱۱، كساندر ۲۰/۱۱/۲۰۱۲، تاریخ ٦۳/۲۰۱۲

، تاریخ ۲۱/۲۰۱۲؛ قرار رقم ۱۰٤٦، ص ٥/۲۰۱۱، كساندر ۲۰/۱۱/۲۰۱۲؛ قرار رقم ۸۲۰، ص ۲۰۱۲-٥كساندر 
، ۲۱/۱۱/۲۰۱۳، تاریخ ۱٦٦/۲۰۱۳؛ قرار رقم ۲۳۰، ۲۰۱۲-۲؛ كساندر ۲۳۰، ص ۲/۲۰۱۲، كساندر ۲۸/۱۲/۲۰۱۲

؛ قرار ۲۰۸٥، ص ۲۰۱۱-۱۱، كساندر ٥/٥/۲۰۱۱، تاریخ ۱٦٤/۲۰۱۱؛ قرار  رقم ۲۰۸٥، ص ۱۱/۲۰۱۳كساندر 
، ۲۰۱۱-٥، كساندر ٥/٥/۲۰۱۱، تاریخ ۱٦٤۰/۲۰۱۱؛ قرار رقم ۲۰۸٥، ص ۱۱/۲۰۱۱، تاریخ ۱٦٤/۲۰۱۱رقم 

 .۱٥۰۳، ص ۲۰۱۱-۷، كساندر ٥/۷/۲۰۱۱، تاریخ ۲٤۹/۲۰۱۱؛ قرار رقم ۱۰۷۹



 
 

۷٦ 
 

كما أن التشویھ الذي یستدعي رقابة محكمة التمییز لا یتحقق إلا إذا كان الخطأ في تقدیر المعنى الواضح 
. أما إذا كان نص المستند قابلاً للتأویل الى ۱والصریح للمستند ھو خطأ فاضح تستبعد معھ أي مناقشة

عدة فتكون لمحكمة الأساس سلطة تفسیره وأن الخطأ الذي یمكن أن یقع عندئذ في ھذا التفسیر، لا  معانٍ 
یعتبر من قبیل الخطأ في التقدیر الذي لا یتیح لمحكمة الموضوع السلطة في تفسیر مضمون العقود 

ه شوّ لم توالتصرفات القانونیة وسلطتھا بھذا الخصوص، ولا تخضع لرقابة محكمة التمییز ما دامت 
 .۲مضمون المستندات في الملف

كما قضي بأنھ لا رقابة لمحكمة التمییز على سلطة محكمة الأساس في تصحیح الخطأ المادي في القیود 
.لأن ذلك من اختصاص وصلاحیة محكمة الموضوع أمر ۳الناجمة عن شطب قید الممیز من خانة والدیھ

 البت بھ.
المحاكمات المدنیة الجدید حددت حصراً أسباب التمییز ولم تنص على من قانون أصول  ۷۰۸إن المادة 

الخطأ في تفسیر بنود العقد كسبب تمییزي، إذ أن تفسیر العقود لمحكمة الأساس ولا رقابة لمحكمة التمییز 
. كما لا رقابة تمییزیة على سلطان محاكم الموضوع ٤علیھا ما لم یحصل تشویھ لمضمون ھذه العقود

تفسیر مضمون العقود والتصرفات القانونیة المثبتة في أسناد خطیة وذلك للوقوف على قصد  المطلق في
 .٥المتعاقدین وتقدیر الواقعات والأعمال القانونیة

 .٦أن تفسیر الأحكام لا یقع أیضاً تحت تمحیص محكمة التمییز قضي كما
                                                      

، ۳۰/٦/۲۰۰۳، تاریخ ۸۸؛ قرار رقم ٦۲۰، ص ۲۰۰۹، صادر ۱۷/۲/۲۰۰٦، تاریخ ٤۳تمییز لبناني، قرار رقم  ۱ 
، تاریخ ٤۸۸/۲۰۱۱؛ قرار رقم ۲۰٤، ص ۲۰۰۱، صادر ۲۹/٥/۲۰۰۱، تاریخ ۱۷، قرار رقم ٤۷۲صادر 

، ۳/۲۰۱۳، كساندر ۲۱/۳/۲۰۱۳، تاریخ ۷۷/۲۰۱۳، قرار رقم ۲۱۱٦، ص ۲۰۱۱ – ۱۱، كساندر ۱۰/۱۱/۲۰۱۱
، تاریخ ۷۷/۲۰۱۳؛ قرار رقم ۲۱۱٦، ص ۲۰۱۱ – ۱۱، كساندر ۷/۳/۲۰۱۳، تاریخ ۲۲/۲۰۱۳؛ قرار ٥۱۲
، قرار ٤۱۸ص  ۳/۲۰۱۳، كساندر ۷/۳/۲۰۱۳، تاریخ ۲۲/۲۰۱۳، قرار ٥۱۲، ۳/۲۰۱۳، كساندر ۲۱/۳/۲۰۱۳
، كساندر ۸/۲/۲۰۱۱، تاریخ ۸/۲۰۱۱؛ قرار رقم ۲۹۳، ص ۲/۲۰۱۲، كساندر ۱٦/۲/۲۰۱۲، تاریخ ۲۰۱۲/۱٥
ص  ٦/۲۰۱۱؛ قرار رقم ۸۰ص  -۱/۲۰۱۱، كساندر ۱۳/۱/۲۰۱۱تاریخ  ۲/۲۰۱۱؛ قرار رقم ۲۹۸، ص ۲/۲۰۱۱

، كساندر ۲۸/٦/۲۰۱۱، تاریخ ٥۸/۲۰۱۱؛ قرار۸۲، ص ۱/۲۰۱۱، كساندر ۲۷/۱/۲۰۱۱، تاریخ ٦/۲۰۱۱، قرار ۸۰
؛ قرار رقم ۱٥۹٤، ص ۲۰۱۲ -۱۱، كساندر ۲۰/۱۱/۲۰۱۲، تاریخ ٦۳/۲۰۱۲؛ قرار رقم ۱۲۹۱، ص ۲۰۱۱/٦

، تاریخ ۲۱/۲۰۱۲؛ قرار رقم ۱۰٤٦، ص ٥/۲۰۱۱، كساندر۲۰/۱۱/۲۰۱۲، تاریخ ۲۲/٥/۲۰۱۲، تاریخ ۲۰۱۲/٤٥
، ۲۱/۱۱/۲۰۱۳، تاریخ ۱٦٦/۲۰۱۳؛ قرار رقم ۲۳۰، ۲۰۱۲ – ۲، كساندر ۲۳۰، ص۲/۲۰۱۲، كساندر ۲۸/۲/۲۰۱۲

، قرار ۲۰۸٥، ص ۲۰۱۱ – ۱۱، كساندر ٥/٥/۲۰۱۱، تاریخ۱٦٤/۲۰۱۱، قرار رقم ۲۰۸٥، ص ۱۱/۲۰۱۳كساندر 
، ۲۰۱۱ – ٥، كساندر ٥/٥/۲۰۱۱، تاریخ ۱٦٤۰/۲۰۱۱، قرار رقم ۲۰۸٥، ص ۱۱/۲۰۱۱ ، تاریخ۱٦٤/۲۰۱۱رقم 

 .۱٥٫۳، ص ۲۰۱۱-۷، كساندر ٥/۷/۲۰۱۱، تاریخ ۲٤۹/۲۰۱۱؛ قرار رقم ۱۰۹۷
، تاریخ ٦/۲۰۰٤؛ قرار رقم ۱۱۱، ص ۲۰۱٤ – ٦، كساندر ۱۹/٦/۲۰۱٤، تاریخ ٤۸/۲۰۱٤تمییز لبناني، قرار رقم  ۲ 

؛ ۲۸، ص ۱۹۹۳ – ۱، كساندر ۱۹/۱/۱۹۹۳، تاریخ ۱/۹۳؛ قرار رقم ٤۰۰، ص ۲۰۰٤ – ۳، كساندر ۹/۳/۲۰۰٤
، تاریخ ٦۹/۲۰۱۱؛ قرار رقم ۲۰٦۱، ۲۰۱۱ – ۱۱، كساندر ۱۰/۱۱/۲۰۱۱، تاریخ ۸٦/۲۰۰۱قرار رقم 

، ۲۰۱۱ – ۳، كساندر ۲۰۱۱/ ۳/  ۸، تاریخ ۲۳/۲۰۱۱؛ قرار رقم ۲۰٦۱، ص ۲۰۱۱ – ۱۱، كساندر ۲۹/۱۱/۲۰۱۱
 ۱۱/ كساندر ۲۹/۱۱/۲۰۱۱، تاریخ ٦۹/۲۰۱۱؛ قرار رقم ۸٥۱، ص ۲۰۰۷ – ۳، كساندر ۱٥/۲۰۰۷؛ قرار ٥۸٤ص 

 .۱۹۷٤، ص ۲۰۱۱ -۱۱، كساندر ۱۷/۱۱/۲۰۱۱، تاریخ ۹۱/۲۰۱۱؛ قرار رقم ۲۰۷۹، ص ۲۰۱۱ –
  
 .٥۱٥، ص ۲۰۰٤، صادر ۲۸/۱۰/۲۰۰٤، تاریخ ۱۳۸تمییز لبناني، قرار رقم  ۳ 
 ٥۱٥، ص ۲۰۱۲ – ۳، كساندر ٦/۳/۲۰۱۲، تاریخ ۲۳/۲۲۰۱تمییز لبناني، قرار رقم  ٤ 
، تاریخ ۱۰۱؛ قرار رقم ۳٤۰، ص ۲۰۱۱، صادر ۱۷/۱۱/۲۰۱۱، تاریخ ٦۸/۲۰۰٤تمییز لبناني، قرار رقم  ٥ 

، تاریخ ۱۹؛ قرار رقم ٥۸۱، ص ۲۰۰٦، صادر ۱٦/۱/۲۰۰٦، تاریخ ۳؛ قرار رقم ٤۷۳، صادر ۳۱/۱۰/۲۰۰۳
، ۱٦؛ قرار رقم ٦٤۱، ص ۲۰۰٦، صادر ۲۰/۲/۲۰۰٦، تاریخ ۳۸م ؛ قرار رق٤٥، ص ۲۰۰٦، صادر ۲۳/۲/۲۰۰٦

، قرار رقم ۱۲۸۸، ص ۲۰۰٥، صادر ۱۰/۱/۲۰۰٥، تاریخ ٤؛ قرار ٤۹۲ص  ۲۰۱۰، صادر ۱۸/۳/۲۰۱۰تاریخ 
، ۳٦۱، ص ۲۰۰٥، صادر ۲۳/٦/۲۰۰٥، تاریخ ٦۱؛ قرار رقم ۱۲۷۸، ص ۲۰۰٥، صادر ۱٦/٦/۲۰۰٥، تاریخ ٥۰

 .۸٥٤، ص ۲۹/۳/۲۰۰٥، تاریخ ۷٤قرار رقم 
 .۱۰، ص ۲۰۱۳ – ۱، كساندر ۱۰/۱/۲۰۱۳، تاریخ ٤/۲۰۱۳تمییز لبناني، قرار رقم  ٦ 



 
 

۷۷ 
 

ي التعسف في استعمال ما یتعلق فمن قانون الموجبات والعقود تتناول  ۱۲٤وبالمقابل قضي بأن المادة 
إذا كان لمحكمة الموضوع سلطة وأنھ ذلك بالتجاوز في استعمال الحق حدود حسن النیة،  الحق ویتمثلّ

لحق كوجھ ا مطلقة في استثبات الوقائع المادیة والظروف التي یتألف منھا الخطأ والتعسف في استعمال
ة التمییز سلطة الرقابة لمحكم نّ ة محكمة التمییز، إذ إرقابوصف الخطأ یخضع ل من وجوه الخطأ، إلا أنّ 

من قانون  ۷۰۸و عدم صحة تطبیق القواعد القانونیة على وقائع الدعوى والواردة في المادة على صحة أ
 . ۱أصول المحاكمات المدنیة

لملائمة اكما تجري محاكم التمییز رقابتھا على صحة تفسیر قضاة الموضوع وتطبیقھم للقاعدة القانونیة 
 . ۲على النزاع المطروح علیھم

فقدان  . وبخلاف ذلك فقد قضي أنّ ۳ل إلیھ كان مفتقراً الى القرارالتوصّ  القرار التي تمّ  قضي بأنّ كما 
لى مخالفة  ابأي صلة الى فقدان التعلیل أو النقص فیھ ولا القرار المطعون فیھ أساسھ القانوني لا یمتّ 

قائع عندما یأتي عرض الو فقدان الأساس القانوني یتحقق وتفسیره، وإنّ و الخطأ في تطبیقھ القانون أ
و مبھماً بحیث لا یمكن محكمة التمییز من إجراء رقابتھا على مدى انطباق النتیجة على أحكام ناقصاً أ
 .٤القانون

ي فكون محكمة التمییز ھي محكمة قانون، لا یعود لھا أن تفرض رقابتھا وتنظر مجدداً قضي أیضاً و
القضیة وفي العلل والأسباب المدلى بھا في مرحلة سابقة وإنما في علاقة القرار المطعون فیھ بالقانون 

 .٥من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ۲۹٦وذلك من إطار أساس النقض المحددة حصراً في المادة 
یة، ل، أي الأعمال القانونالشام اكما یخضع لرقابة محكمة التمییز التشویھ الذي یتناول الوقائع بمعناھ

ستئناف محكمة الإ عندما اعتبر أنّ  ،۷. وقد جرى مجرى ذلك القضاء الفرنسي٦والتشویھ بمعناه الضیق
 جب إجراء محكمة التمییز رقابتھا.ھت المضمون الواضح الصریح لأحد بنود القضیة مما یستوقد شوّ 

أو بین أسبابھ وفقرتھ الحكمیة یستدعي كما قضي أیضاً أن أي قرار یشوبھ عدم الوضوح بین أسبابھ 
 .۸رقابة محكمة التمییز على ذلك

 

 ستئناف:إعادة المحاكمة والإ الفرع الثاني:
یل الأحكام، الإجراءات القضائیة وتعد ستئناف ھما طریقان من طرق تصحیحإعادة المحاكمة والإ إنّ 

 :ما یأتي وسنتناولھما في

                                                      
 .۸۸۲، ص ۲۰۱۳ – ٥، كساندر ۲۸/٥/۲۰۱۳، تاریخ ٥۰/۲۰۱۳تمییز لبناني، قرار رقم  ۱ 
 .٤، ص ۲۰۱۲ – ۱، كساندر، ۱۲/۱/۲۰۱۲، تاریخ ٤/۲۰۱۲تمییز لبناني، قرار رقم  ۲ 
 .۳۲۰، ص ۲۰۱٤ – ۲، كساندر ۱۸/۲/۲۰۱٤، تاریخ ۲۰۱٤ – ٥۲تمییز لبناني، قرار رقم  ۳ 
، ۲۰۱۳/ ۷۰؛ قرار رقم ٤۷۲، ص ۲۰۱۳ – ۳، كساندر ۲۸/۳/۲۰۱۳، تاریخ ۲۰۱۳ – ۳٥تمییز لبناني، قرار رقم  ٤ 

 – ۱۲ر ، كساند۱٥/۱۲/۲۰۱۱، تاریخ ٤٦/۲۰۱۱؛ قرار رقم ٥۲۱، ص ۲۰۱۳ – ۳، كساندر ۲۰۱۳/ ۳/ ۷تاریخ 
تاریخ  -۲۰؛ قرار رقم ۲۰٦، ص ۲۰۱٤-۲، كساندر ۱۳/۲/۲۰۱٤، تاریخ ۲۰۱٤ – ۱۲؛ قرار رقم ۲۲۹۲، ص ۲۰۱۱

 .۲۸۹؛ ص ۲۰۱۳-۲، كساندر ۱۲/۲/۲۰۱۳
 .۲٥٤۳، ص ۲۰۱۳ – ۳، كساندر ۲۱/۳/۲۰۱۳، تاریخ ۹۰/۲۰۱۳تمییز لبناني، قرار رقم  ٥ 
 .۱۳۲۱، ص ۲۰۱۰-۱۰، كساندر ٥/۱۰/۱۰۲۰، تاریخ ۷/۲۰۱۲تمییز لبناني، قرار رقم  ٦ 
للجزء الثامن الى الجزء الرابع  ۱أدوار عید وكریستیان عید، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفیذ، ملحق  ۷ 

 .۸۷۲، ص ۲۰۱۱والعشرین، طبعة 
  ۹٤۷ص  ۲۰۰۱، والمجلة الفصلیة للقانون المدني ۲۰۰٦ – ٤ – ۲۰۰۱الأسبوع القانوني  ٤/٤/۲۰۰۱تمییز فرنسي    

 .۸۷۳أدوار عید وكریستیان عید، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفیذ، المرجع السابق، ص  ۸ 
، تمییز ۹۸٤ص  ۲۰۰۱والمجلة الفصلیة للقانون المدني  ۲۷۲۰موجز ص  ۲۰۰۱دالوز  ۹/٥/۲۰۰۱تمییز فرنسي     

  ٤۲فقرة  ۳سولیس وبرو في القانون القضائي الخاص جزء  – ۱۲۹ص  ۱٥٥شرة المدنیة رقم الن ۳/٦/۱۹۷٥فرنسي 



 
 

۷۸ 
 

 الإجراءات القضائیة:إعادة المحاكمة وتصحیح  أولاً:
 ۱-التعریف بإعادة المحاكمة:

طلب إعادة المحاكمة ھو طریق من طرق الطعن غیر العادیة یرمي الى الرجوع عن حكم حائز  إنّ 
دة في القانون عند وقوع المحكمة في أخطاء متعددة، الصفة القطعیة، وذلك لسبب من الأسباب المحدّ 

الحكم الذي أبطل،  لقانون وإصدار حكم جدید یحلّ محلفي الواقع والأجل إعادة النظر في النزاع مجدداً 
 .اللبناني الجدید من قانون أصول المحاكمات المدنیة ٦۸۸وھذا ما نصّت علیھ المادة 

إعادة المحكمة ھي من طرق الطعن غیر العادیة، وتھدف الى إزالة الحكم واستبدالھ بحكم آخر یحلّ  إنّ 
محلھّ، وھو بمثابة الرجوع عن حكم حائز الصفة القطعیة بعد أن یتحقق سبب من الأسباب المبطلة التي 

 .۱تنشأ عادة عن خطأ، لا ینسب الى القاضي، ولم یقم بھ بإرادتھ
كمة تختلف عن الطعن بطریق التمییز كونھا ترفع ضدّ أحكام قطعیة صادرة عن محاكم إعادة المحا إنّ 

ف، استئنإلا ضدّ قرارات محكمة الإ الدرجة الأولى أو الدرجة الثانیة، بینما لا یوجھ استدعاء التمییز
 .۲الصادر عنھا الحكمذاتھا المحكمة  وترفع إعادة المحاكمة الى

المقصود بالخطأ المرتكب من القاضي، ھو لیس الخطأ الشخصي والمقصود من قبلھ بل یعني أن  إنّ 
ذلك الحكم الصادر عنھ موافقاً للقانون وفقاً للمعطیات الواقعیة التي بنُي علیھا، في حین أن ھذه  یكون

جة ذه النتیعلیھ من ھ المعطیات كانت غیر صحیحة كما عرضت علیھ وبالتالي أوصلتھ الى ما انتھى
 .۳مقصودة من قبلھالغیر الخاطئة و

 

 شروط وأسباب إعادة المحاكمة:-۲
من  ٥٥۳تقبل الطعن بإعادة المحاكمة الأحكام والقرارات التي تحوز الصفة القطعیة كما حددتھا المادة 

ن للطعقانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید، أي الأحكام والقرارات التي لا تكون أو لم تعد قابلة 
 .٤العادیة الطعن بطرق

لطلب إعادة فر أسباب محددة امن قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید على تو ٦۹۰نصت المادة 
طلب إعادة  ، ینص البند الخامس من المادة المذكورة على أنّ ةالمحاكمة وقد حددّت ھذه الأسباب بخمس

ما بعد بإبطالھ أو بتعدیلھ أو  م سابق قضي فيالمحاكمة یكون جائزاً "إذا كان الحكم قد أسند الى حك
" من قانون أصول المحاكمات المدنیة ۳و ۲فقرة  ۷۳۳بالرجوع عنھ وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

 الجدید.
د إلا إذا تبینّ أن الحكم المطعون فیھ قد استنوفق ذلك السبب لا یكون طلب إعادة المحاكمة مقبولاً لیھ فعو

 .٥ھ قد طعن فیھ وقضي بنتیجة ذلك الطعن بإبطالھ أو بالرجوع عنھ أو بتعدیلھالى حكم آخر سابق ل
ند كصدور قرار ببطلان الحكم المست ،توافر بعض الشروط ،لھذا السبب كما یشترط لقبول طلب الإعادة

إلیھ أو بتعدیلھ أو بالرجوع عنھ وذلك بعد صدور الحكم المطعون فیھ بالإعادة، على ألا یكون القرار 
، ٦المذكور قد صدر في وقت كان فیھ ھذا الحكم الأخیر لم یزل قابلاً للطعن بإحدى طرق الطعن العادیة

ن الى الطع لم یلجأصاحب المصلحة  الخصمأن لا یكون  والمع الإشارة الى أنھ یشترط في جمیع الأح
                                                      

 ۹۷۱، ص ۲۰۰۸، صادر ۸/٤/۲۰۰۸، تاریخ ٥۸تمییز لبناني، قرار رقم  ۱ 
 .٦۷۲، ص ۲۰۰٤، صادر ۲۷/٤/۲۰۰٤، تاریخ ۱۷تمییز لبناني، قرار رقم  ۲ 
حلمي محمد الحجار، أسباب الطعن بطریق النقض، دراسة مقارنة، الجزء الثاني، دار النشر غیر مذكور، بیروت  ۳ 

 .۱٥٦، ص ۲۰۰٤
 .۱۲۷٤، ص ۲۰۰۰ – ۱۲، كساندر ۱٤/۱۲/۲۰۰۰، تاریخ ٦٦/۲۰۰۰تمییز لبناني، قرار  ٤ 
 .٤۹۱ ، ص۲۰۰٤ – ۳، كساندر ۱۹/۳/۲۰۰٤تاریخ  ۳٤/۲۰۰٤تمییز لبناني، قرار رقم  ٥ 
 ۱٦، تاریخ ۲۰۰۲/  ۳؛ قرار رقم ٥۲، ص ۱۹۹٤ – ۲/ كساندر ۱/۲/۱۹۹٤، تاریخ ۱٦/۹٤تمییز لبناني، قرار رقم  ٦
  .۲٤۸، ص ۲۰۰۲ – ۲، كساندر ۲۰۰۲/  ۲/ 



 
 

۷۹ 
 

لعادیة بسبب خطأ أو إھمال صدر منھ وھو ما أكّد علیھ أیضاً مقارنةً مجلس شورى بأحد طرق الطعن ا
، وإن الجھل والأمیة لیسا من أسباب إعادة المحاكمة ویختلفان ۱الدولة إنطلاقاً من أصول المحاكمة لدیھ

، كما یشترط لقبول طلب إعادة المحاكمة أن یصدر قرار ببطلان الحكم ۲العلاقة عن إھمال وخطأ صاحب
الحكم السابق أو بتعدیلھ أو بالرجوع عنھ وذلك قبل رفع طلب الإعادة، أیضاً یجب أن یكون الحكم الذي 
تقرر بطلانھ او تعدیلھ أو الرجوع عنھ ھو السبب الأساسي للحكم المطعون فیھ بالإعادة والذي لولاه لما 

لدعمھ فلا یقبل ، أما إذا استند الحكم الى أدلة أخرى أیضاً وكانت ھذه كافیة ۳صدر الحكم على ھذا النحو
 على أساس السبب ھذا. عندئذ طلب إعادة المحاكمة

 

 آثار الحكم الصادر في طلب إعادة المحاكمة: -۳
ع یفصل في الموضو إن الحكم القاضي بقبول الطعن بإعادة المحاكمة یفصل في موضوع النزاع، كما

. إن الحكم الصادر في الموضوع قد یقضي إما بإبطال الحكم المطعون فیھ أو بالرجوع ٤في حكم لاحق
عنھ كلیاً أو جزئیاً، أما في حالة الإبطال الجزئي للحكم، فإن الحكم السابق یستمر قائماً في جھة من جھاتھ 

التي أبطلت برابطة عدم التجزئة أو برابطة  التي لم تبطل، ولكن بشرط أن لا تكون مرتبطة بالجھات
 .٥التبعة الحتمیة

ستئناف أو التمییز بحسب الحالة ي الإعادة یكون قابلاً للطعن بالإعتراض أو الإإن الحكم الصادر ف
 ً . ویمكن للإعادة أن تكون محلاً لطلب ٦الساریة، كما یقبل اعتراض الغیر عند توافر شروطھ أیضا

 .۷كسائر الأحكامالتفسیر أو التصحیح 

                                                      
؛ قرار شورى الدولة، ۱۰۱۳، ص ۱۹۷۲، النشرة القضائیة لعام ۲۱/۹/۱۹۷۲، تاریخ ۲۷۹قرار شورى الدولة، رقم  ۱ 

 .۱۰۲/، ص ۱۹۷۱، النشرة القضائیة لعام ۲۳/۱۲/۱۹۷۱ ، تاریخ۳۲٤رقم 
 .٦٤۷، ص ۱۹۹۸ – ٦، كساندر ۲٤/٦/۱۹۹۸، تاریخ ۲۲۳/۱۹۹۸تمییز لبناني، قرار رقم  ۲ 
 .۲۸۷، ص ۲۰۰٤، صادر ۱۲/٥/۲۰۰٤، تاریخ ۳۳تمییز لبناني، قرار رقم  ۳ 
ھا: "للمحكمة التي قدم إلیھا طلب إعادة المحاكمة من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید، والتي جاء فی ٦۹۸المادة  ٤ 

أن تفصل أولاً في جواز قبول ھذا الطلب ثم تنظر في الموضوع، ویجوز لھا أن تحكم في قبول طلب الإعادة وفي 
 الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامھا طلباتھم في الموضوع".

؛ قرار ٥۱٤، ص ۱۹٥۰، النشرة القضائیة ۳۱/۱۲/۱۹٥۰، تاریخ ۱۹استئناف جبل لبنان الغرفة المدنیة قرار رقم  ٥ 
 .۳۰٤، ص ۱۹٥۲، النشرة القضائیة ۲٤/۱۰/۱۹٥۲، تاریخ ٦رقم 

أدوار عید، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتمییز، الجزء الخامس، المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت  ٦ 
 .٤٤٦، ص ۱۹۸٦

، ص ۱۹٥۱، النشرة القضائیة لعام ۱۹/۷/۱۹٥۱/ تاریخ ۱۱۳۷محكمة استئناف بیروت الغرفة المجنیة، قرار رقم  ۷ 
، ۱۰/٥/۱۹٤۹ ، تاریخ٦۳؛ قرار رقم ٦۳، ص ۱۹٤۹، النشرة القضائیة لعام ۲۳/۲/۱۹٤۹، تاریخ ۳۰؛ قرار رقم ٥۰۸

؛ ٦٤٤، ص ۱۹۷۱، النشرة القضائیة ۳۰/٥/۱۹٤۹، تاریخ ۱۲۹؛ قرار رقم ۲۷٦، ص ۱۹٤۹ النشرة القضائیة لعام
؛ قرار شورى ۱۰۱۳، ص ۱۹۷۲، النشرة القضائیة لعام ۲۱/۹/۱۹۷۲، تاریخ ۲۷۹قرار مجلس شورى الدولة، رقم 

لبنان المدنیة  ؛ قرار محكمة استئناف جبل۱۰۲۳، ص ۱۹۷۲، النشرة القضائیة ۳/۱/۱۹۷۲، تاریخ ۱الدولة، قرار رقم 
، تاریخ ۱٤۱۲؛ قرار شورى الدولة، رقم ۹۲۱، ص ۱۹۷۲، النشرة القضائیة ۱۹/٥/۱۹۷۲، تاریخ ۱٥۱/۷۲رقم 
تاریخ  ۳؛ قرار مجلس شورى الدولة "مجلس القضایا"، رقم ۷٦٥، ص ۱۹۷٤، النشرة القضائیة ۲۹/۱۰/۱۹۷٤
  .۱۱۳٥، ص ۲۰۰۷/۲٤/٥



 
 

۸۰ 
 

ً  وقضي التناقض في أسباب الحكم یجعل ذلك الحكم ناقص التعلیل وبالتالي یفسح ذلك المجال  نّ أ سابقا
، كما ان التناقض بین قرارین وتعذر تنفیذھما، یؤدي الى ولوج طلب إعادة المحاكمة، ۱لإعادة المحاكمة

 .۲ةتنفیذھما یسمح بطلب إعادة المحاكمحیث قضي أن التناقض بین حكم بدائي وحكم استئنافي وتعذر 
 

 ستئناف لإبطال وتعدیل الأحكام:ثانیاً: الإ
 ستئنافتعریف الإ-۱
م الى محكمة الدرجة الثانیة وذلك لإبطال حكم أو تعدیلھ ستئناف طریق من طرق الطعن العادیة یقدّ الإ

ً ۳صدر عن محكمة الدرجة الأولى  من الأفراد، إذ أنّ ، ھو من طرق الطعن العادیة الأكثر سلوكا
للمتناقضین الحق في الطلب الى ھذه المحكمة ذات الدرجة الأعلى أن تفسخ الحكم الصادر في الدعوى 

حكام في جمیع الأ ستئناف طریق عادي مفتوح أمام جمیع فرقاء الدعوى، أو أن تقوم بتعدیلھ، والإبدایةً 
 .٤إلا ما استثني من ذلك بنص في القانون الصادرة عن المحاكم الإبتدائیة

ناف، ستئالجدید قیمة المتنازع علیھ لقبول الإمن قانون أصول المحاكمات المدنیة  ٦٤۰دت المادة كما حدّ 
ستئناف بغض النظر عن قیمة المنازع فیھ إذا ل الإعلى جواز قبوعینھ القانون  من ٦٤۱ونصت المادة 

م لعیب فیھ أو بطلان الإجراءات الجوھریة التي بني علیھا الحكم، توافرت أسباب معینة، كبطلان الحك
 أیضاً التناقض في منطوق الحكم الذي یتعذر معھ تنفیذه.

ستئناف یھدف الى أمرین، أولھما تعدیل أو تصحیح الحكم وثانیھما إبطالھ، فإذا عمل المشترع على الإ إنّ 
قى كم فقط، أما إذا أبیكون قد رمى الى تصحیح الحعدم إمكانیة استئناف بعض الأحكام، في ھذه الحالة 

 .٥ناف للإبطالستئمتضررین فیكون قد قصد استعمال الإستئناف باباً مفتوحاً أمام الحضور الالمشترع الإ
ً كان الإجتھاد اللبناني مسایراً للإ٦وقد حذت محكمة التمییز الفرنسیة حذو ھذا المنحى جتھاد ، أیضا

 .۷لإبطالھ أنف بلستئناف للإبطال لا یھدف الى إصلاح الحكم المستاعتبر أن الإلفرنسي في ذلك عندما ا
ل الوحید ستئناف للإبطال الحلاً بنص خاص في القانون، یكون الإستئناف مقفففي كل مرة یكون باب الإ

كي لا تبقى بعض الأحكام التي تخالف المبادئ العامة بمنأى عن الطعن، وقد صدر عن محكمة استئناف 
ة بتدائیة من صحة البند التحكیمي أو لم یحترم آلیأنھ إذا لم یتأكد رئیس الغرفة الإیروت قراراً قضى بب

من قانون أصول المحاكمات  ۷٦٤تعیین المحكم كما أرادھا الفرقاء، فلا یكون قد احترم نص المادة 
ذاتھ القانون  من ۷۷٤ادة طار الذي رسمتھ المالمدنیة، فیكون قراره عندئذ قابلاً للطعن لخروجھ عن الإ

                                                      
، تاریخ ۷؛ قرار رقم ۲۷۰، ص ۱۹٤٥، النشرة القضائیة لعام ٤/٥/۱۹٤٤، تاریخ ٤۰تمییز لبناني، قرار رقم  ۱ 

، النشرة القضائیة لعام ۳۰/۱۲/۱۹٤۷، تاریخ ۱٤۳، قرار رقم ۱۱، ص ۱۹٤٥، النشرة القضائیة لعام ۱۱/۱/۱۹٤٤
؛ ۲۹٦، ص ۱۹٤۷، النشرة القضائیة ۱/۷/۱۹٤۷، تاریخ ۸۳؛ قرار رقم٤۷۲، ص ۱۹٤۷/ النشرة القضائیة لعام ۱۹٤۷

، النشرة ۱/۳/۱۹٤۹، تاریخ ۸؛ قرار رقم ۱۲، ص ۱۹٤۸، النشرة القضائیة ۲۲/۱۰/۱۹٤۸، تاریخ ۱۲۰ار رقم قر
 .٤۹۰، ص ۱۹٤۹القضائیة 

، تاریخ ۹۰۲؛ قرار رقم ۱٦٤، ص ۱۹٥۰، النشرة القضائیة ۱۳/۱/۱۹٥۰، تاریخ ۱۲تمییز لبناني، قرار رقم  ۲ 
، ص ۲۰۰۳ – ۸، كساندر ۱٦/۸/۲۰۰۳، تاریخ ٥رقم  ؛ قرار۱۲۷، ص ۱۹٥۰/ النشرة القضائیة ۱۳/۱۱/۱۹٥۰

۸۱۹. 
من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید: الاستئناف طعن یقدم الى محكمة الدرجة الثانیة بقصد إبطال أو  ٦۳۸المادة  ۳ 

 تعدیل حكم صادر عن محكمة الدرجة الأولى.
میع الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى تقبل من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید: "ج ٦۳۹المادة  ٤ 

 الاستئناف إلا ما استثني منھا بنص في القانون.
 .۱۲۹۷، ص ۲۰۰۸، صادر ۲۳/۱۰/۲۰۰۸، تاریخ ٦٦تمییز لبناني، قرار رقم  ٥ 

6  Georges Bolard: recours en nullité en procédure civile, justices 1994- 4-p. 119. 
، عدد ۲۰۰٤، المجلة اللبنانیة للتحكیم ۱۱/۱۲/۲۰۰۳، تاریخ ۱۷٤۹/۲۰۰۳استئناف بیروت، الغرفة الثالثة، قرار رقم  ۷ 

 .۳۲، ص ۲۹



 
 

۸۱ 
 

، مما یعني في ھذه الحالة وجوب العودة الى الأحكام العامة للطعن والى منھ ۷٦٤معطوفة على المادة 
تراقب اف أن ستئنویعود لمحكمة الإستئناف، ثلّ بأن كل القرارات والأحكام الإبتدائیة تقبل الإالمبدأ المتم

 .۱المواد المطبقة بتدائیة لأحكاممدى احترام رئیس الغرفة الإ
 

 ستئناف یرمي الى إبطال الحكم:الإ -۲
بتدائي باطلاً لعیب من العیوب التي تشوبھ والناجمة عن إغفال البیانات الجوھریة التي إذا كان الحكم الإ

نیة إدراجھا فیھ، أو لعیب من عیوب الإجراءات محاكمات المدمن قانون أصول ال ٥۳۷توجب المادة 
بطلان الحكم، كالعیوب الجوھریة التي تشوب استحضار الدعوى واللوائح والأوراق التي تؤدي الى 

ستئناف إذا ا الحكم الإبطال من قبل محكمة الإ، كان مصیر ھذ۲والتبلیغات والأدلة التي یستند إلیھا الحكم
 ۳تھا أمامھا.كان قد استؤنف لدیھا، ومن ثم تنشر القضیة برمّ 

بتدائیة في حالات عدیدة بعد نشر القضیة أمامھا، والأمثلة المحكمة الإ وقد تبطل محكمة الإستئناف حكم
ستئناف . وإذا كان الإ٤ب فیھا ھذه المطالعةطالعة النیابة العامة في حالة تجعلى ذلك كثیرة كعدم أخذ م

ستئناف أن تبت بجمیع أوجھ النزاع جة الأولى، عندھا یعود لمحكمة الإیھدف الى إبطال حكم محكمة الدر
التناقض في منطوق  . كذلك إنّ ٥مھما كانت العبارات التي استعملھا المستـأنف بالنسبة لأساس النزاع

ود أیضاً یع ،٦عذر تنفیذه یشكل سبباً یستوجب الإستئناف وذلك لإبطال الحكم أو تصحیحھالحكم الذي یت
م الواردة فیھ منذ تقدیلمادیة ستئناف حق الفصل في تفسیر الأحكام وتصحیح الأغلاط المحكمة الإ

 .۷ستئناف حیث تفقد محكمة الدرجة الأولى ھذا الحقالإ
 ستئناف : رقابة محكمة الإ

ى في مراقبة كیفیة ممارسة قضاة محكمة الدرجة الأولى ستئناف یتجلّ الدور الأساسي والھام لمحكمة الإ إنّ 
 ً موضوع الدعوى أمام المحكمة الأعلى، إذ ر ن یتغیّ لتلك الغایة لیس من المفروض أ لدورھم، لذا وتحقیقا

ستئناف من شأنھ أن یعطل قبول طلب جدید أمام محكمة الإ نّ اقبة من أھدافھا ومضامینھا، كما أتفرغ المر
 مبدأ التقاضي على درجتین ویحرم المستأنف علیھ درجة من درجات المحاكمة.

ً تبحث في ما یمكن أناف عند نظرھا في الطعن بطریق الإبطال لا ستئمحكمة الإ إنّ  ستئنافیة ا ن یشكل أسبابا
ة، أو كیفیة و كیفیة تطبیقھ للقاعدة القانونییة تفسیر القانون من قبل المحكم أن تراقب كیفعادیة، فلیس لھا أ

انون من ق ۸۰۰قواعد الواردة في المادة د المحكم بالن تراقب المحكمة مدى تقیّ أ تفسیر المستندات، فالمھمّ 
ً أصول المحاكم  .۸للإبطال ات المدنیة والتي تشكل مخالفتھا سببا

   

                                                      
مروان كركبي، أصول المحاكمات المدنیة والتحكیم، الجزء الثاني، طبعة رابعة، المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت  ۱ 

(غیر منشور) دعوى شركة مان إنتربرایز  ۱۰/٤/۲۰۰۳فة الثالثة، تاریخ .    استئناف بیروت، الغر۲٦٦، ص ۲۰۰۳
 بوجھ شركة أجاكس ألمینیو.

 .۸۲٥، ص ۲۰۰۸، صادر ۲۰۰۸/  ۱/  ۲، تاریخ ۳تمییز لبناني، قرار رقم  ۲ 
ي للنزاع فمن قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید، والتي جاء بقولھا: "ینحصر نظر محكمة الاستئناف  ٦٦۰المادة ۳ 

 الوجوه التي تناولھا الاستئناف صراحة أو ضمناً وتلك المرتبطة بھا".
 .۲۸٤، ص ۱۹۷۳، مجموعة باز ۳۱/٥/۱۹۷۲، تاریخ ٦۷تمییز لبناني، قرار رقم  ٤ 
 .٤۰۹، ص ۱۹۸۸، النشرة القضائیة ۲۷/۱۰/۱۹۸۸، تاریخ ۱٥تمییز لبناني، قرار رقم  ٥ 
 .٦٤۷، ص ۲۰۰۸، صادر ۲۸/۲/۲۰۰۸ریخ ، تا۳۰۱تمییز لبناني، قرار رقم  ٦ 
من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید، والتي نصت على: "منذ تقدیم الاستئناف تفقد محكمة الدرجة  ٦٥٤المادة  ۷ 

الأولى حق الفصل في مشاكل تفسیر حكمھا ومشاكل تنفیذه المتعلقة بالموضوع أو في تصحیح الأغلاط المادیة الواردة 
 للنظر في ھذه الأمور الى محكمة الاستئناف أثناء النظر في القضیة". فیھ، ویعود

 .۳۹۹مروان كركبي، أصول المحاكمات المدنیة والتحكیم، الجزء الثاني، مرجع سابق ص  ۸ 



 
 

۸۲ 
 

 تصحیح الأحكام وتفسیرھا:المطلب الثاني: 
 تمھید

بعد خروج القضیة من ید المحكمة، أي بعد إصدارھا حكمھا في القضیة، واستنفاد سلطتھا في نظر النزاع، 
ن ، ولا یحق لھا بعد ذلك أ۱عنھاو المبرم الذي صدر یدھا، بعد الحكم النھائي القطعي أتخرج القضیة من 

لجأ والذي ت ستثناء إذا شاب الحكم بعض الأخطاءمارس سلطتھا في تعدیل ھذا الحكم أو التراجع عنھ، بإت
 .۲و الإبھامتفسیره إذا وقع فیھ بعض الغموض أ و الىالمحكمة الى تصحیحھ أ

من الوسائل الوقائیة لإزالة التناقض الحاصل في الأحكام وذلك عند  اكلاً من التصحیح والتفسیر ھم نّ إ
  تناقضھا أو تناقض الفقرة الحكمیة للحكم الواحد بحیث یستحیل تنفیذھا.

 یحة وواضحةحكام صحأحسن سیر العدالة وإصدار تأمین الى  وھذه الوسائل الوقائیة المشار الیھا تھدف
عبر ید المحكمة عینھا مصدرة  ا أن تقطع علیھا الطریق مباشرةً نھ، والتي من شأعیوب وغیر مشوبة بأي

 الحكم.
، عبر معالجة تصحیح الأخطاء الواقعة في الأحكام من قبل المحاكم ھذا المطلب الثاني وھذا ما سنعالجھ في

 .ثانٍ  في فرع أول، وفي تفسیر الغموض الواقع في الأحكام في فرعٍ 
 

 تصحیح الأخطاء الواقعة في الأحكام من قبل المحاكم: :الفرع الأول
 أولاً: تصحیح الأحكام:

المحكمة تتولى تصحیح  من قانون أصول المحاكمات المدنیة على أنّ  ٥٦۰تنص الفقرة الأولى من المادة 
و بناء أما یقع في حكمھا من أغلاط مادیة بحتة، كتابیة كانت أم حسابیة، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسھا 

 .۳على الطلب، بعد دعوة الخصوم والإستماع الیھم، ما لم یكن الحكم مطعوناً فیھ بإحدى طرق الطعن العادیة
 من قانون أصول المحاكمات المدنیة في فقرتھا الثالثة: ٥۹كما نصت المادة 

تم أن ی یزول البطلان في مطلق الأحوال بتصحیح لاحق للإجراء ولو بعد التمسك بھذا البطلان، على
 .٤التصحیح في المھلة المقررة قانوناً للقیام بالإجراء اذا كان لا ینشأ عن ذلك أي ضرر

مام محكمة أأن تسري على قضایا الطعون من قانون المرافعات المصري على  ۲۷۳أیضاً نصت المادة 
أحكامھا من النقض، القواعد والإجراءات الخاصة بالأحكام ویجوز لمحكمة النقض أن تصحح ما یقع في 

سلطة المحكمة مقصورة على تصحیح الأخطاء المادیة البحتة وھي لا تملك الصلاحیة  أخطاء مادیة، وأنّ 
 .٥لإستعمال سلطتھا كوسیلة للرجوع عن الحكم وتعدیلھ وتغییر منطوقھ بما یناقض ما جاء في حیثیاتھ

                                                      
من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید، والتي جاء بقولھا: " الحكم النھائي الذي یفصل في أصل  ٥٥۳المادة ۱ 

 او في جھة من جھاتھ ویكون نھائیا بالنسبة لما فصل فیھ". النزاع،
 .۱۷۱مروان كركبي، أصول المحاكمات المدنیة والتحكیم، الجزء الثاني، مرجع سابق ص ۲ 
 من قانون أصول المحاكمات المدنیة الفرنسي الجدید التي جاء فیھا. ٤٦۲تقابل ھذه المادة، احكام المادة  ۳ 

Article 462: les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en 
force de chose jugée. Peuvent toujours être réparées par la jurisdiction qui l’a rendu, on par 
celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison 
commande. 

 من قانون أصول المحاكمات المدنیة الفرنسي. ۱۱٥تقابل ھذه المادة أحكام المادة  ٤ 
، ۱۹۷٥عبد المنعم حسن، طرق الطعن في الاحكام المدنیة والتجاریة، الطبعة الأولى، دار النشر غیر مذكور، بیروت  ٥ 

 .۸٤٥ص



 
 

۸۳ 
 

الواقع في الحكم أن یكون مادیاً  الشرط الأساسي لتصحیح الخطأ المذكورة، أنّ  ٥٦۰یتضح من نص المادة 
 .۱لم یتصف بذلك كان لا مجال لتصحیحھ، ویتم تصحیحھ عندئذ بالطعن بھ إذاصرفاً، لأنھ 

بھ  قد تم الطعن لمراد تصحیحھكما یشترط لتصحیح الخطأ المادي الوارد في الحكم، ألا یكون ھذا الحكم ا
حكمة الواقع أمامھا التصحیح، صلاحیة إجرائھ بإحدى طرق الطعن العادیة، لأن ذلك یخرج عن سلطة الم

 .۲وتتولى المحكمة الناظرة في الطعن تصحیحھ
 

ویرى البعض أن تصحیح الغلط المادي الذي یشوب الحكم القضائي، لا یشكل إستثناءً لمبدأ حجیة القضیة 
سیما إذا كان الخطأ المحكوم بھا، وإنما ھو وسیلة متاحة للمحكمة لإظھار حقیقة ما قصدتھ في حكمھا، لا 

. ویرى البعض الآخر أن تصحیح الحكم یشكل استثناءً لقاعدة خروج الدعوى من ید ۳المادي واقعاً بفعلھا
خاذ تالى المحكمة التي أصدرت الحكم لإ المحكمة، إذ یجیز القانون للخصوم في ھذه الحالة العودة مرة ثانیة

أن الصلاحیة التي أولاھا المشترع للمحكمة  ر القولعلى أنھ یبقى من المنطق أكث .٤إجراءات التصحیح
بتصحیح الغلط، وإن كانت تجیز لھا العودة مرة ثانیة الى الحكم الذي صدر عنھا، إلاّ أنھا لا تشكل استثناءً 
لمبدأ حجیة القضیة المحكوم بھا، لأن صلاحیة المحكمة مقیدّة بتصحیح غلط مادي بحت كتابي أو حسابي 

م، دون إمكانیة إجراء أي تعدیل في النتیجة التي توصل إلیھا الحكم، ودون أن یتاح للخصوم یعیق تنفیذ الحك
إمكانیة إعادة مناقشة موضوع الدعوى بتقدیم مطالب أو إدلاءات أو دفوع أو وسائل دفاع جدیدة، وإلاّ كان 

 الحكم التصحیحي مخالفاً للقانون.
 

طریقاً من طرق الطعن بالحكم، بدلیل أن المشترع لم  ولا یشكل طلب تصحیح الحكم المشوب بغلط مادي،
من ده ضینص علیھ في قانون أصول المحاكمات المدنیة ضمن الباب المخصص لطرق الطعن. كما لم یعدّ 

من قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني  ٦۳۰لائحة طرق الطعن العادیة وغیر العادیة الواردة في المادة 
صحیح طلب ت بعض الفقھاء الفرنسیین رأوا أنّ  ، إلاّ أنّ ذاتھ الموقف مشترع الفرنسيالجدید وقد اعتمد ال

طالما أنھ یؤدي فعلیاً الى  “innomées recoursde  voies”٥الحكم یشكل "طریق طعن غیر مسمى" 
إعادة نظر المحكمة بالحكم كعمل قضائي. في حین یرى الإجتھاد الفرنسي أن طلب التصحیح یشكل 

طالما أنھ لا یؤثر في حجیة القضیة   jugement du prolongement“un simple”٦إستمراریةً للحكم 
ة ر وجوده یتمـثلّ بضرورمبرّ  ب القانونیة، فإنّ المحكوم بھا. ورغم ھذا الإختلاف، ومھما تكن طبیعة ھذا الطل

حكام تطرح أمامھا طعون بأ تخفـیف الضغط عن المحاكم التي تمارس الرقابة القضائیة على الأحكام، لكي لا
  مشوبة بأخطاءٍ مادیةٍ بسیطةٍ، إضطر الخصوم الى الطعن بھا لتصحیحھا.

لقرار ا نّ أبطلان الحكم الذي وقع فیھ، وحیث الخطأ المادي قابل للتصحیح، ولا یؤدي الى  نّ أوقد قضي ب
، كما قضي بأنھ ۷المطعون فیھ رفض إبطال القرار بسبب الخطأ المادي الذي شابھ، قد أحسن تطبیق القانون

السبب  البطلان إذا كانفي الأحوال التي یكون فیھا تصحیح العیب المؤدي الى البطلان ممكناً لا یقرر إعلان 
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یمكن معالجتھ وھو لا  ةتصحیح الأخطاء المادی نّ إ، ۱قد زال عند إصدار القاضي للحكم وبالتالي تصحیحھ
، كما ۲ل المحكمة أن تتناول وقائع كانت قد بحثتھا، لأن ذلك تجاوز ومساس بقوة القضیة المحكوم بھایخوّ 
ن طلب ، أو إذا تضمّ ۳ولا مجال لطلب التصحیح جائزوني للأغلاط في القانون غیر التصحیح القان أنّ 

طأ في ق بخلا مجال لطلب تصحیحھ، كذلك لا محل لطلب التصحیح اذا تعلّ  حیح الحكم غلطاً فادحاً، كاتص
 .٤سناد الحكم الى ھذا التقدیرإلقانون وتقدیر الوقائع الثابتة وتفسیر ا

 ح ما ورد في الفقرةصحیحھ لا یمكنھا أن تصحّ المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب ت نّ أأیضاً قضي ب
لا عندما یظھر جلیاً في حیثیات الحكم ومن مقابلتھا بالفقرة الحكمیة، أن إحكمیة، ولا ما ورد في الحیثیات، ال

ما قصدتھ ھذه الأخیرة كان خلاف ذلك، وشرط  نّ أفي الحكم دون قصد المحكمة، و اندسھناك خطأ مادیاً 
 .٥ذلك أن لا ینشأ تعدیل في الحكم تحت غطاء التصحیح

كما قضي بأن لا تناقض حاصل في الفقرة الحكمیة عند وجود خطأ مادي فیھا قابل للتصحیح من قبل محكمة 
 .٦ولا یؤثر على وقائع وأسباب الحكم ستئنافالإ
حیحھ، من قبل المحكمة ھو الذي ترتكبھ المحكمة عند كتابة إسم أحد الخطأ المادي الذي یمكن تص إنّ 

و في بیان النتیجة أامة أحد الفرقاء عن طریق الخطأ، ، أو عند ذكر محل إق۷المتداعین على غیر حقیقة
، وأیضاً أن اختلاف الخطأ الكتابي في ذكر رقم المادة القانونیة یستوجب ۸خاطئالحسابیة للمتداعین بشكل 

وقد قضي بأن القرار المطعون فیھ قد أورد مادة بدلاً من مادة أخرى لتجریم المتھم، وأن ھذا  ۹تصحیحھ
ضمن أحكام  یندرج، كما إن الخطأ في ذكر تاریخ الولادة لا ۱۰الخطأ ھو خطأ مادي قابل للتصحیح عفواً 

خطأ المادي في اسم والد ، كذلك أن ال۱۱المذكورة ولا صلة لھ بطلب تصحیح الأخطاء المادیة ٥٦۰المادة 
 ٥٦۰المستأنف علیھ الممیز لیس خطأ مادیاً ولا تطبق علیھ أحكام تصحیح الخطأ المادي الواردة في المادة 

، كما قضي بعدم الجواز الطلب من محكمة التمییز بتصحیح الخطأ ۱۲من قانون أصول المحاكمات المدنیة
 ً ، أیضاً قضي بعدم تطبیق ۱۳المذكورة ٥٦۰على المادة  المادي في اسم المستأنف لعدم اعتبار ذلك منطبقا

ذلك لا  نّ محو بعض العبارات وإضافة أخرى، لأل Tippexعند تصحیح الحكم بواسطة  ٥٦۰أحكام المادة 
 .۱٤یعتبر خطأ مادیاً یستوجب التصحیح

ن من دون أطلب التصحیح قانوني وجائز، كان ھذا الطلب مقتصراً على الخطأ الواقع فقط،  إذا تبینّ أنّ 
 .۱٥تتمادى المحكمة لتعدیل القرار أو الإضافة علیھ أو تعدیل حقوق الأطراف فیھ
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، أو عند تجاوزه للحكم المصحح، ۱ولا یجوز التصحیح إذا كان یؤدي الى تجاوز حدود القرار التصحیحي
 .۲وقضائھ بما ھو مناقض لمضمونھ

طلبھ وفي تقدیره للأجر وعناصره ولأقوال ولا یمكن لقرار التصحیح، تجاوز حدوده والنظر في ما تم 
ستئناف لا یجب ، كما أنّ التصحیح الذي اعتمدتھ محكمة الإ۳وإدلاءات الأطراف وتحدیده على ھذا الأساس

 .٤أن یؤثر على الوصف القانوني للفعل ولا یعتبر من قبیل التعبیر فیھ
ك الى ى ذلستوجب الرّد وذلك عندما تعدّ ى غایتھ وحدوده وبالتالي اطلب التصحیح قد تعدّ  ذكر أیضاً بأنّ 

 .٥التصحیح لا یعني تملیك عقار الغیر طلب تسجیل العقار وتملیكھ، وإنّ 
الذي یستوجب تصحیحھ، ولا تصحیح للخطأ الواقع  الغلط الذي یقع في منطوق الحكم ھو وقضي أیضاً أنّ 

ة جزءاً لا یتجزأ معھا، حیث تصبح قابلفي أسباب الحكم، إلا إذا كانت تلك الأسباب متمّمة للوقائع وتشكل 
 .٦للتصحیح

أیضاً قضي بإجابة طلب الممیز ضدهّ وتصحیح البند الوارد في الفقرة الحكمیة وذلك للتناقض الحاصل بین 
 .۷الحیثیات والواردة بینھا وبین الفقرة الحكمیة
التي أصدرت الحكم تصحیح ما المذكورة تتولى المحكمة  ٥٦۰كما أنھ وبمقتضى الفقرة الأولى من المادة 

یقع في حكمھا من أغلاط مادیة بحتة ما لم یكن الحكم مطعوناً فیھ بإحدى طرق الطعن العادیة، وعلى ھذا 
تصحیح  ، وإنّ ۸ختصاص لأجل النظر في التصحیحاتھا التي أصدرت القرار صاحبة الإتبقى المحكمة ذ

ستئناف لو كان الحكم صادراً عن محكمة الإحتى والخطأ المادي یعود الى المحكمة التي أصدرت الحكم، 
 .۹وقابل للطعن أمام محكمة التمییز

ً المادة  فقرتھا الأولى طلب التصحیح وأجازتھ للمحكمة من جھة والخصوم من جھة  ٥٦۰أجازت أیضا
یحھ صحالقضاة اللذین أصدروا الحكم یمكنھم أن یعمدوا الى ت مادي، فإنّ  ، وقد قضي أنھ إذا وقع خطأ۱۰ثانیة

لم تكن یدھم قد رفعت عن الدعوى إما بناء على طلب أحد المتداعین وإما بناء على طلب النیابة العامة، ما 
حتى یجوز  ھن، أ۱۲. وقد اعتبرت محكمة التمییز المدنیة في قرار لھا۱۱ستعمال إحدى طرق المراجعةبإ

 إلیھ الحكم المطلوب تصحیحھ.  للمدعي طلب إجراء تصحیح الخطأ المادي یجب أن تكون لھ صفة في ما آل

                                                      
، تاریخ ٤۷؛ قرار رقم ۱۹۸، ص ۲۰۱۳-۱، كساندر ۲۲/۱/۲۰۱۳، تاریخ ٦/۲۰۱۳تمییز لبناني، قرار رقم  ۱ 

 .۲۰۱۳، ص ۲۰۰۹، صادر ۹/۷/۲۰۰۹
 .۸۳۰، ص ۲۰۰۸، كساندر ۱۲/۸/۲۰۰۰، تاریخ ۹۳تمییز لبناني، قرار رقم  ۲ 
 .۸۹۲، ص ۲۰۰۰ – ۸، كساندر ۱۲/۸/۲۰۰۰، تاریخ ۳۹/۲۰۰۰تمییز لبناني، قرار رقم  ۳ 
 .٤۱۲، ص ۲۰۰٥، كساندر ۳/۲/۲۰۰٥، تاریخ ۳٤/۲۰۰٥تمییز لبناني، قرار رقم  ٤ 
 .۲۱٥، ص ۲۰۰۸فؤاد ضاھر، المراجعة التمییزیة المنیة في ضوء الاجتھاد، الجزء الثاني، الغزال للنشر، بیروت  ٥ 
 .٤۷۲، ص ۲۰۰٥ – ۳، كساندر ۳۱/۳/۲۰۰٥، تاریخ ۱۷تمییز لبناني، قرار رقم  - 

6  Cass, civ, 30 october 1982 Gaz, pal, 1983-I, sommaires, page 103  
/ ۳تاریخ  ٤۰، قرار رقم ۹٥/ ص ۲۰۰۸ – ۸ -۱، كساندر ۲٤/۱/۲۰۰۸، تاریخ ۹/۲۰۰۸ي، قرار رقم تمییز لبنان ۷ 

 .۲٤۳، ص ۲۰۰۲، صادر ۲۰۰۲/  ۱۲
8 Cass, civ, 2 Janvier 1981, Gaz Pal 1981-1-330- p. 168 observatoirs J. viatte. 

 .۱۱۷، ص ۱۹٦۰ل باز لعام ، مجموعة اجتھادات جمی۲/۲/۱۹٦۰، تاریخ ۱۷تمییز لبناني قرار رقم  -
 ۲۳۹، ص ۱۹٦۷، مجموعة باز ۱۹٦۷، مجموعة باز ۱۹/٤/۱۹٦۷، تاریخ ۹۹تمییز لبناني، قرار رقم  ۹ 

10 Cass, soc. 16 fevrier 1987. Gaz. Pal 1987-2-Sommaries p 486 observations serge guilard. 
 .٤۱۲، ص ۱۹۷۰، مجموعة باز لعام ۱٦/۲/۱۹۷٥، تاریخ ۹تمییز لبناني، قرار رقم  ۱۱ 
 .٤٤٤، ص ۱۹۹۳، مجموعة اجتھادات جمیل باز لعام ۲۲/۲/۱۹۹۳، تاریخ ۱٤تمییز لبناني، قرار رقم  ۱۲ 
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 یظل مقبولاً طالما لم التصحیح نّ أمھلة لتقدیم طلب التصحیح، بحیث یمكن القول  ٥٦۰د المادة ولم تحدّ 
ستئناف فتغدو ھذه ، أما إذا طعن بالحكم الإبتدائي أمام محكمة الإ۱یطعن بالحكم بطریق الطعن المتاحة ضده
 .۲التصحیحالأخیرة صاحبة الصلاحیة للنظر بطلب 

حیح طالما صستئناف المرجع الصالح للبت بطلب التالإستئنافي تمییزاً، تبقى محكمة الإوإذا طعن بالقرار 
قضي بعدم اعتبار إغفال تصحیح الخطأ المادي الوارد في القرار و . ۳ستئنافيلم یتم نقض القرار الإ

ً للتمییزالإ قبل محكمة التمییز، كان لھذه المحكمة ستئنافي من . وفي حال نقض الحكم الإ٤ستئنافي سببا
، وإذا كان الخطأ المادي واقعاً في القرار التمییزي، یعود لمحكمة التمییز ٥تصحیح الخطأ الوارد في الحكم

 .٦أن تصححھ
وقد اتخذ الإجتھاد الفرنسي بغالبیتھ موقفاً مشابھاً لموقف الإجتھاد اللبناني، في ما یتعلقّ بطلبات التصحیح 

ً   ۷طلبات المقدمة الى محكمة التمییزقبل النقض، فردّ ھذه ال المقدمة ھذه الصلاحیة الى محاكم  معطیا
. أما بعد النقض، وبالنظر لآلیة الإحالة التي یتمیزّ بھا القانون الفرنسي، فإن صلاحیة الفصل بطلب ۸الأساس

نى في الواقع وفي القانون. ویستثالتصحیح تعود لمحكمة الإستئناف المحالة أمامھا الدعوى للبتّ بھا مجدداً 
من ھذا التوجھ الغرفة الأولى لمحكمة التمییز الفرنسیة التي سارت باتجاهٍ معاكسٍ، حافظةً لنفسھا صلاحیة 

  .۹النقض التصحیح بعد
من قانون أصول المحاكمات المدنیة أجازت الطعن في الحكم الصادر بالتصحیح، إذا  ٥٦۱كما أن المادة 

والتي سبق وتم شرحھا، وذلك  ٥٦۰المحكمة الحدود المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من المادة تجاوزت 
بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحیح. أما الحكم برفض التصحیح فلا یجوز الطعن فیھ على 

 .حدة
فرنسي الجدید على ما من قانون أصول المحاكمات المدنیة ال ٤٦۲نص القانون الفرنسي في المادة  بالمقابل

 یأتي:
Article 462 : « Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la 
décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en 
cassation. » 

 المقضیة، فلا یعود بالإمكان الطعن ح قد اكتسب قوة القضیةما یستفاد منھ أنھ عندما یكون الحكم المصحّ 
، بأنھ لا یمكنھا في ھذه الحال ۱۰بالحكم الصادر بالتصحیح إلاّ تمییزاً. وقد اعتبرت محكمة التمییز الفرنسیة

إجراء أي رقابة بشأن وجود أو عدم وجود الخطأ المادي المدلى بھ، وإنما تكتفي بمراقبة ما إذا كانت محكمة 

                                                      
 ن، منشورات الحلبيالیاس أبو عید، أصول المحاكمات المدنیة في النص والاجتھاد والفقھ، ودراسة مقارنة، الجزء الثام ۱ 

 .۳۰٥، ص ۲۰۱۲الحقوقیة، بیروت 
 .۷۳، ص ۱۹٦۰، مجموعة اجتھادات جمیل باز لعام ۸/۳/۱۹٦۰، تاریخ ۳۹تمییز لبناني، قرار رقم  ۲ 
؛ قرار رقم ۲۱٥، ص ۱۹٦۹، مجموعة اجتھادات جمیل باز لعام ۱۳/۱۲/۱۹٦۹، تاریخ ۱۳تمییز لبناني، قرار رقم  ۳ 

، تاریخ ۹۰/۲۰۰۷، ۱۲۷/۲۰۰٦؛ قرار رقم ٤۱۱، ص ۲۰۰٥ – ۳، كساندر ۳/۳/۲۰۰٥، تاریخ ٥۰/۲۰۰٥
 .۷۹۳، ص ۲۰۰۷ – ٥، كساندر ۲۰۰۷/٥/۳۱

 .۱۷۷، ص ۲۰۰۲، صادر ۱٤/۳/۲۰۰۲، تاریخ ۷تمییز لبناني، قرار رقم  ٤ 
 .۱۷٥، ص ۱۹٦۷، مجموعة اجتھادات جمیل باز لعام ۲۲/٦/۱۹٦۷، تاریخ ۹۹تمییز لبناني، قرار رقم  ٥ 
 .۲۱٥، ص ۱۹٦۹، مجموعة اجتھادات جمیل باز لعام ۱۳/۱/۱۹٦۹، تاریخ ۱۳تمییز لبناني، قرار رقم  ٦ 

7  Cass. 1ère Civ., 3\1\1980: JCP 1980, éd. G, IV, p. 100 – et 6\6\1986: JCP 1986, éd. G, IV, p. 
233.  
8  Cass. 2ème Civ., 27\6\1973 et Cass. Com., 10\7\1973 : RTD Civ. 1974, p. 447 – Cass. 3ème 
Civ. 20\3\1991   Bull. Civ. III, no. 97.  
9  Cass. 1ère Civ., 5\2\1991: D 1992, somm. P. 121 – 15\11\1994: Juris-Data no. 002365.  
10  Cass. 2ème Civ., 8\10\1986: Bull. Civ. II, no. 145  
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الموضوع قد تجاوزت صلاحیتھا في التصحیح، وخرقت بالتالي حجیة القضیة المحكوم بھا. أما الأحكام 
دى كمة التمییز بشأنھا، على التأكد من مدى قبولھا شكلاً أو مالتي قضت برفض التصحیح فتقتصر رقابة مح

حصول التشویھ. وقد قضي بأنھ لا یوجد نص قانوني یمنع الخصوم من طلب إبطال الحكم التصحیحي 
 .۱لتجاوز حد السلطة

 ینل في حقوق المتقاضبأن المحكمة لا تستطیع تحت ستار التصحیح أن تعدّ  ٥٦۰كما سبق وذكرنا في المادة 
ستعمال م لھذه الحالة بإالمذكورة ھي الرادع والمنظّ  ٥٦۱وأن تتجاوز مھمتھا الأساسیة، لذلك كانت المادة 

 .۲طرق الطعن الجائزة كلما تبینّ أن ھناك تجاوزاً من قبل المحكمة في استعمال سلطتھا
شویھ الذي قد ن حالة التویبقى في ھذا السیاق أیضاً التمییز بین الأخطاء القابلة للتصحیح المشار الیھ وبی

، مع الإشارة الى أنّ بعض القوانین ۳یعتري الحكم في مضمونھ وھو یستدعي الطعن فیھ بطریق التمییز
 العربیة نصت على التشویھ كسبب مستقل للنقض في حین أنّ بقیة التشریعات العربیة لم تنص على ذلك.

بتشویھ مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت المتجسّد على أنّ معالجة التشویھ الواقع في الحكم 
علیھ فیھا أو بمناقضة المعنى الواضح والصریح لنصوصھا، عن طریق النقض المشار الیھ، من الممكن أن 

وسیلةً وقائیةً لمنع حصول التناقض مع أي حكمٍ محتملٍ ارتباطھ بالمستندات المعنیة بالتشویھ  یشكّل بدوره
 ذكورة فیھ خلافاً لحقیقتھا.أو بالوقائع الم

 
 ثانیاً: التشویھ الواقع في الحكم

الطعن  مدنیة تشویھ المستندات، فأجازمن قانون أصول المحاكمات ال ۷۰۸تناول البند السابع من المادة 
بطریق التمییز عند "تشویھ مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت علیھ فیھا، أو بمناقضة المعنى 

ع نھ حاصل في وقائالحاصل في مضمون مستند ما یعني أ ما یفید أن التشویھ ٤ح والصریح لنصوصھاالواض
 .٥ھذا المستند بخلاف ما ورد علیھ فیھ، ما أدى الى حصول ھذا التناقض في المعنى الواضح لھذا المستند

ً  ما یعني أن محكمة الأساس أعطت تفسیراً یناقض إرادة طرفي العقد، وتنكرت للمعنى الواضح  أیضا
 .٦والصریح للملف قید المعالجة ما أدى الى حصول ذلك التشویھ ومناقضة لإرادة الأطراف

التشویھ لا یمكن أن یحصل من قبل المحكمة إلا على مستند قابل للتفسیر، أما إذا كان المستند واضح  كما أنّ 
نحراف عن المعنى الواضح والصریح للمستندات والإصریح فلا مجال للتذرع بوجود التشویھ المذكور و

 .۷واعتماد معنى آخر لھا

                                                      
1  Cass. Com., 12\5\1992: JCP 1992, éd. G, IV, 182  

 .۷۱، ص ۱۹۷٥، مجموعة اجتھادات جمیل باز لعام ۱۲/۳/۱۹۷٥، تاریخ ۹تمییز لبناني، قرار رقم  ۲ 
من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الصادر عام  ۲۹٦من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید، والمادة  ۷۰۸المادة  ۳ 

۲۰۰۱. 
 من قانون أصول المحاكمات المدنیة الفرنسي الجدید والتي جاء فیھا ما یأتي: ٦۰٤تقابلھا جزئیاً أحكام المادة  ٤ 

- Article 604: Le pourvoi en cassation tend à faire censurer, par la cour de cassation, la non-
conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit.  

، تاریخ ۱٦٤؛ قرار رقم ۷۰۳، ص ۲۰۰۱، مجموعة باز ۱۳/۹/۲۰۰۱، تاریخ ۱۱۸تمییز لبناني، قرار رقم  ٥ 
 .۳۰۸، ص ۲۰۰۱، مجموعة باز ۲۸/۲/۲۰۰۱، تاریخ ۲٦؛ قرار رقم ۸۸۷، ص ۲۰۰۰، مجموعة باز ۱۹/۱۲/۲۰۰۰

6 Coup. J. et L. Boré, la cassation en matière civile, dalloz action 2003/2004. P. 403 No. 79. 
، ۸/۲/۱۹۷۲، تاریخ ۷؛ قرار رقم ۲۸۰، ص ۱۹۷٤، العدل العام ۲۰/۱۰/۱۹۷۳، تاریخ ۲۱تمییز لبناني، قرار رقم  -

 .۸۲، ص ۲۰۰۲، مجموعة باز ۲۱/۲/۲۰۰۲، تاریخ ۱۰؛ قرار رقم ۸٦٤ص  ،۱۹۷٤النشرة لعام 
 .۳٦۳، ص ۱٦، العدد ۱۹٦۸، مجموعة اجتھادات جمیل باز ۷/٥/۱۹٦۷، تاریخ ۹٥تمییز لبناني، قرار رقم  ۷ 

- Civil. 4 Décembre 1968, Bull. Civ, 1968, page 234. 
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، بل یمكن أن یحصل ۱ولا یقتصر التشویھ على مناقضة محكمة الأساس للمعنى الحقیقي لمستندات الدعوى
كما یمكن أن یتحقق  بند من مستند واضح،عن طریق إغفال أو سھو او تجاھل المحكمة لوجود مستند أو 

 .۲لتفات محكمة الأساس لبعض أسباب الحكم المبرّر أمامھامن جراء عدم إ
لواضح افت محكمة التمییز التشویھ المؤدي الى النقض، معتبرة أن التشویھ لا یطول إلاّ المستند وقد عرّ 

ح و یتحقق بالنقل الخاطئ وغیر الصحیختلاف في تفسیر مضمونھ ومعناه، وھوالصریح الذي لا یحتمل الإ
 .۳لمضمون ھذا المستند وبالتناقض الفاضح بین ھذا المضمون وكیفیة نقلھ في الحكم

وھو یتحقق عند حصول التناقض الصارخ بین الوقائع الواردة في الحكم والمضمون الواضح والصریح 
 .٤الذي لا یحتمل أي تأویل أو تفسیر أو تقدیر للمستندات

، ٥التشویھ الذي یشكل سبباً للنقض ھو الحاصل في المستندات المنتجة لفصل النزاع لا في غیرھا وقضي أنّ 
ن یحصل التشویھ عندما تأخذ ، وأ٦كما یجب أن یقع التشویھ على مستند واضح وصریح لا یشوبھ الغموض

لتفسیر والتقدیر . وإنھ لمحكمة الأساس السلطة في ا۷المحكمة بجزء من مستند دون الأخذ بالجزء الآخر
. أما إذا كان النص مبھماً وقابلاً للتأویل ۸للمستندات بشرط أن لا تفسر المعاني الواضحة على غیر معناھا

 .۹ره دون أن یقع تفسیرھا تحت رقابة محكمة التمییزالى عدة معاني فیكون لمحكمة الأساس أن تفسّ 
 كمة بتفسیر المستندات التي اعتمدتھا، كان ذلككما ورد بأن التشویھ یختلف عن التفسیر، وإذا قامت المح

 ً . كما قضي أیضاً ۱۰یدخل ضمن سلطانھا المطلق ویخرج عن رقابة محكمة التمییز وبالتالي لا یشكل تشویھا

                                                      
، ۲۰/۲/۱۹۷۳، تاریخ ۹؛ قرار رقم ٤٥٤، ص ۱۹۷۲، العدل ۲٦/٦/۱۹۷۲، تاریخ ٦٤تمییز لبناني، قرار رقم  ۱ 

 .۸٤۹، ص ۱۹۷٤النشرة 
الیاس أبو عید، أصول المحاكمات المدنیة بین النص والاجتھاد والفقھ، دراسة مقارنة، المجلد الأول، منشورات الحلبي  ۲ 

 .٤۸، ص ۱۹۸۱، مجلة العدل لعام ۹/۱۰/۱۹۸۰، تاریخ ۹یز لبناني، قرار رقم ؛ تمی۳٤۷، ص ۲۰۰۹الحقوقیة، بیروت 
 ٥۳٥، ص ۲۰۰۳، صادر ۲۷/۲/۲۰۰۳، تاریخ ۲٤تمییز لبناني، قرار رقم  ۳ 
، ۲۰/٥/۲۰۰۳، تاریخ ۳٥؛ قرار رقم ٦٤٤، ص ۲۰۰۳، صادر ۳۰/۹/۲۰۰۳، تاریخ ۱۰٦تمییز لبناني، قرار رقم  ٤ 

 .٦۰، ص ۲۰۰۳صادر 
، ۲۷/۳/۲۰۰۳، تاریخ ۲۳؛ قرار رقم ۱۰۰، ص ۲۰۰۳، صادر ۲۸/۱/۲۰۰۳، تاریخ ۸تمییز لبناني، قرار رقم  ٥ 

 .۲۷٤، ص ۲۰۰۳، صادر ۳۰/۳/۲۰۰۳، تاریخ ۱۲، قرار رقم ۱۲۳؛ قرار ۱۲۳، ص ۲۰۰۳صادر 
، تاریخ ۱۰۱؛ قرار رقم ۱۲۲۱/ ص ۲۰۰۷/ العدل ۲۰/۳/۲۰۰۷، تاریخ ٥۲تمییز لبناني، قرارا رقم  ٦ 

 .٤۸۷، ص ۲۰۰۳، صادر ۳۱/۱۰/۲۰۰۳
 .٥٦٥، ص ۲۰۰۳، صادر ۱٤/٤/۲۰۰۳، تاریخ ٤۲تمییز لبناني، قرار رقم  ۷ 
 .۳۳۳، ص ۱۹۹۹، صادر ۲٤/٦/۱۹۹٦، تاریخ ٦۰تمییز لبناني، قرار رقم  ۸ 
، تاریخ ۸۹؛ قرار رقم ۱٥۲، ص ۲۰۰۲/ مجموعة باز ۱٦/۷/۲۰۰۲، تاریخ ٥۰تمییز لبناني، قرار رقم  ۹ 

؛ قرار رقم ۱۲٦، ص ۱۹۹۹، صادر ۱۱/٥/۱۹۹۹، تاریخ ٦۲؛ قرار رقم ۱۹۰، ص ۱۹۹۸، صادر ۲۷/۱۰/۱۹۹۸
 .۱٤۱، ص ۱۹۹۹، صادر ۲٥/٥/۱۹۹۹، تاریخ ٦۹

، ۱٤/۷/۲۰۰۳، تاریخ ۹۰؛ قرار رقم ٦۲۸، ص ۲۰۰۳، صادر ۱۰/۷/۲۰۰۳، تاریخ ۸۷تمییز لبناني، قرار رقم  ۱۰ 
، تاریخ ۲٥؛ قرار رقم ۳۷٦، ص ۲۰۰۳، صادر ۱۱/٦/۲۰۰۳، تاریخ ۱۰۹؛ قرار رقم ٦۳۱، ص ۲۰۰۳صادر 

؛ قرار رقم ۲٤۹، ص ۲۰۰٤، صادر ۲٤/۲/۲۰۰٤، تاریخ ۱٥؛ قرار رقم ۱۳۲، ص ۲۰۰۳، صادر ۳۱/۱۰/۲۰۰۳
؛ قرار رقم ۲۷۰، ص ۲۷/٤/۲۰۰٤ ۱٦؛ قرار رقم ۲٤۹، ص ۲۰۰٤، صادر ۲۰۰٤، صادر ۲۷/٤/۲۰۰٤، تاریخ ۱٦
/ قرار ٦۲۳، ص ۲۰۰٦، صادر ٦/۲/۲۰۰٦، تاریخ ۳۱؛ قرار رقم ۱۷٥، ص۲۰۰٤، صادر ۳۱/٥/۲۰۰٤، تاریخ ۸٤

؛ ٥۷، ص ۲۰۰٦، صادر ۱۳/۳/۲۰۰٦، تاریخ ۲۲؛ قرار رقم ۸٤٥، ص ۲۰۰٦، صادر ۱۹/۱۱/۲۰۰٦، تاریخ ۸رقم 
، ص ۲۰۰٦، صادر ۹/۳/۲۰۰٦، تاریخ ٤۹؛ قرار رقم ٦٥۹، ص ۲۰۰٦، صادر ۱/۳/۲۰۰٦، تاریخ ٤۷قرار رقم 

، ۲۰۰٥، العدل ٦/٦/۲۰۰٥، تاریخ ٤۹، قرار رقم ۳٥۳، ص ۲۰۰٦، صادر ۲/٥/۲۰۰٦خ ، تاری٥۳؛ قرار رقم ۹۰٤
، تاریخ ۲۲/۲۰۰۹؛ قرار رقم ۹۷۲؛ ص ۲۰۰۸ – ٥، كساندر ٥/٥/۲۰۰۸، تاریخ ٦۱/۲۰۰۸؛ قرار رقم ۷۳٥ص 

، ص ۲۰۰۹ – ۱۰، كساندر ۲۹/۱۰/۲۰۰۹، تاریخ ۷۱/۲۰۰۹، قرار رقم ٥٤۷، ص ۲۰۰۹-٤، كساندر ۲۰۰۹/٤/۹
 .۱۳۱۱، ص ۱۰/۲۰۱۰، كساندر ۲۰۱۰/  ۱۰/  ٥، تاریخ ۲۰۱۰/ ۹ار رقم ، قر۱۲۹٤



 
 

۸۹ 
 

، ۱أخذ محكمة الموضوع بمضمون بعض المستندات دون البعض الآخر لا یشكل تشویھاً لھذه المستندات بأنّ 
 ما بینھا استناداً الى اعتماد المحكمة بعض الأدلة وإھمالھا البعض الآخر، والمفاضلة في قضي أیضاً بأنّ 

سلطتھا التقدیریة لا یشكل تشویھاً للأدلة غیر المعتمدة، وتبقى غیر خاضعة لرقابة محكمة النقض ولا لتطبیق 
رجیح بعضھا على البعض تقدیر الأدلة وت ، كما قضي بأنّ ۲السابق ذكرھا ۷۰۸الفقرة السابعة من المادة 

ن واستنتاج القرائن من التناقض في ستناد الى تقریر خبیر معیّ والأخذ بإفادة من دون غیرھا، والإالآخر 
أقوال الشھود یعود لمحكمة الأساس، ولا رقابة في ذلك من قبل محكمة التمییز ولا یمكن أن ینسب للمحكمة 

 .۳لق بتقدیر الأدلةالأمر یتع تشویھ للوقائع في ھذه الحالة، لأنّ 
فر حالة التشویھ امن قانون أصول المحاكمات المدنیة تتو ۷۰۸وبخلاف ذلك ووفقاً للفقرة السابعة من المادة 

 في كل مرة ترد الوقائع على غیر حقیقتھا في الملف أو بشكل یناقض المعنى الواضح والصریح لنصوصھا، 
، وأن یقع التشویھ على المستندات بشرط أن تكون ٤نتیجةر في الخلاصة المتأتیة بشكل فعلي عن الوأن تؤثّ 

 .۷رة مباشرة على الحل، ومؤثّ ٦ومستندة على وقائع ٥ھذه الأخیرة واضحة وصریحة
ى الى التناقض في المعنى الواضح والصریح للنصوص، كان على وإذا حصل التشویھ في المستندات وأدّ 

لك فر شروطھ وبالتالي الى تصحیح ذاھذا التشویھ وتو محكمة التمییز أن تجري رقابتھا للتحقق من حصول
التناقض الحاصل وإعادة الأمور الى معانیھا الواضحة والصائبة، وبالتالي تفعیل الوسائل الوقائیة لإزالة 

                                                      
، العدل ۲٤/۱/۲۰۰۸، تاریخ ۷؛ قرار رقم ٥۱٥، ص، ۲۰۰۳، صادر ۲۰/۱/۲۰۰۳، تاریخ ٦تمییز لبناني، قرار رقم  ۱ 

، ۱٥/۲/۲۰۰۷، تاریخ ۲۲/۲۰۰۷؛ قرار رقم ۱٥۸۲، ص ۱٤/۷/۲۰۰۸، تاریخ ۱۱۹؛ قرار رقم ٦٦٤، ص ۲۰۰۸
 .٤٥۳، ص ۲۰۰۷ – ۳، كساندر ۱۹/۳/۲۰۰۷، تاریخ ۳۰/۲۰۰۷؛ قرار رقم ۲٤۱، ص ۲۰۰۷-۲كساندر 

وجیھ مسعد، اجتھادات المحاكم المدنیة في المألة القانونیة الواحدة بین الفسخ والتصدیق، الجزء الأول، دار النشر غیر  ۲ 
 .۱۳۲، ص ۱۹۹۹مذكور، بیروت 

حاكمات المدنیة والإثبات والتنفیذ، الجزء الأول الى السادس المنشورات أدوار عید وكریستیان عید، موسوعة أصول الم ۳ 
 .۲۳٦٦، ص ۲۰۱۱الحقوقیة صادر، بیروت 

، ۸/٥/۲۰۰۳، تاریخ ۳۳؛ قرار رقم ۲ص  ۲۰۱۳ -۱، كساندر ۱۰/۱/۲۰۱۳، تاریخ ۱/۲۰۱۳تمییز لبناني، قرار رقم  ٤ 
-۳۷؛ قرار رقم ۸۲۷،ص ۲۰۱۱-٤ساندر ، ك۱۹/٤/۲۰۱۱، تاریخ ۲٦/۲۰۱۱؛ قرار رقم ۱٥۰/ ص ۲۰۰۳صادر 
-٥، كساندره ۳۱/٥/۲۰۱۱، تاریخ ۳۹/۲۰۱۱؛ قرار رقم ۹۳٦، ص۲۰۱٤-٥، كساندر ۲۷/٥/۲۰۱٤/ تاریخ ۲۰۱٤
، ٤۱/۲۰۰۷؛ قرار رقم ٥۰۱، ص ۲۰۱۳*۳، كساندرا ۱۲/۳/۲۰۱۳، تاریخ ۷۷/۲۰۱۳؛ قرار رقم ۹۸۳، ص ۲۰۱۱
، ص ۲۰۱۱-۱۲، كساندر ۱/۱۲/۲۰۱۱، تاریخ ۹٤/۲۰۱۱م ؛ قرار رق٦۸۱، ص ۲۰۰۷-٤، كساندر ۲٤/٤/۲۰۰۷تاریخ 
، تاریخ ٤٤۰/۲۰۱۱؛ قرار رقم ۱۸۱۸، ص ۲۰۱۱-۱۰، كساندر ۱۳/۱۰/۲۰۱۱، تاریخ ۷۲/۲۰۱۱؛ قرار رقم ۲۲۷۰

، ص ۱۰/۲۰۱۲، كساندر ۱۸/۱۰/۲۰۱۲، تاریخ ۳۰۳/۲۰۱۲؛ قرار رقم ۱۷۲۰، ص ۲۰۱۱-۹، كساندر ۲۲/۹/۲۰۱۱
، تاریخ ۲۰؛ قرار رقم ۲۰۱٦، ص ۲۰۱۱ -۱۱، كساندر ۲۹/۱۱/۲۰۱۱، تاریخ ٦۱/۲۰۱۱؛ قرار رقم ۱٤۹٤

، تاریخ ٥، قرار رقم ۸٥ص،  ۲۰۱۰، صادر ۲۱/۱/۲۰۱۰تاریخ  ٥؛ قرار رقم ۳۱۰، ص ۲۰۱۰، صادر ۳/۲۰۱۰/۲٤
؛ ۱۳٥، ص ۲۰۱۰، صادر ٤/٥/۲۰۱۰، تاریخ ۳۷؛ قرار رقم ۲۲٥، ص، ۲۰۱۰ص،  ۲۰۱۰، صادر ۱۹/۱/۲۰۱۰

، ۲۲/۳/۲۰۰٤، تاریخ ٤٦؛ قرار رقم ۲۹۳، ص ۲/۲۰۱۲، كساندر ۱٦/۲/۲۰۱۲تاریخ  ،۱٥/۲۰۱۲قرار رقم تاریخ 
 .٦۸، ص ۲۰۰٤صارد 

، تاریخ ٦۲/۲۰۱٤؛ قرار رقم ۸٥٤، ص ٥/۲۰۱۳، كساندر ۹/٥/۲۰۱۳، تاریخ ۹۱/۲۰۱۳تمییز لبناني، قرار رقم  ٥ 
؛ ۱۱۰، ص ۱/۲۰۱٤در ، كسان۳۰/۱/۲۰۱٤، تاریخ ٤۳/۲۰۱٤؛ قرار رقم ۳٥٤، ص ۲/۲۰۱٤، كساندر ۱۸/۲/۲۰۱٤

، العدل ۱۱/۷/۲۰۰۷، تاریخ ۷٤؛ قرار رقم ۱۲۹۱، ص ۲۰۱۱/ ٦، كساندر ۲۸/٦/۲۰۱۱، تاریخ ٥۸/۲۰۱۱قرار رقم 
، ٥٤٦/۲۰۱۱؛ قرار رقم ۲۸۹، ص ۲/۲۰۱۳، كساندر ۱۲/۲/۲۰۱۳، تاریخ ۲۰/۲۰۱۳؛ قرار رقم ۲۱۸، ص ۲۰۰۷
، ص ۲۰۰٦، باز ۱۱/۷/۲۰۰٦، تاریخ ۷۷/۲۰۰٦؛ قرار رقم ۲۲۹۲، ص ۲۰۱۱-۱۲، كساندر ۱٥/۱۲/۲۰۱۱تاریخ 
۹۱٤. 

 .۱۸٥٦، ص ۲۰۰٦-۱۰، صادر ۲۳/٤/۲۰۰۲، تاریخ ۲٦تمییز لبناني، قرار رقم  ٦ 
 ٤٤، ص ۲۰۰۲، صادر ۲۳/٤/۲۰۰۲، تاریخ ۲٦تمییز لبناني، قرار رقم    

، تاریخ ٦/۲۰۱۳؛ قرار رقم ۱۷۷، ص ۲۰۰۲، صادر ۱٤/۳/۲۰۰۲، تاریخ ۷تمییز لبناني، قرار رقم  ۷ 
 .۷٥۰، ص ۲۰۰۹، صادر ۲۷/۱/۲۰۰۹تاریخ  ۳؛ قرار رقم ٦۸۱، ص ۲۰۱۳-٤، كساندر ۲۰۱۳/۲٥/٤



 
 

۹۰ 
 

في الفرع  ائل الوقائیة المراد ذكرھا نتعرّض، ومن ضمن الوس۱التناقض الذي یصیب قرارات المحاكم
 حكام.الواقع في الأ اللاحق لتفسیر الغموض

 

 تفسیر الغموض الواقع في الأحكام الفرع الثاني:
ه رنت المادة الرابعة من قانون أصول المحاكمات المدنیة في فقرتھا الثانیة أنھ عند غموض النص یفسّ تضمّ 

ً مع الغرض منھ ومؤمّ  ً التناسق بینھ وبین النصوص القاضي بالمعنى الذي یحدث أثراً یكون متوافقا نا
 الأخرى.

عب اً ما تحتمل الغموض، ھنا یلالنصوص القانونیة كثیر جتھاد، لأنّ فسیر الھام ھو ذلك الذي یخلقھ الإإن الت
جتھاد الدور الرئیسي لإزالة الغموض، وقد قضي أن النص الغامض ھو النص الذي تحتمل ألفاظھ، أو الإ

فق النصوص عتبار تواعلیھ أن یأخذ بعین الإ ى التفسیر،بعضھا، أكثر من معنى واحد، فعندما یلجأ القاضي ال
 انسة معل مفعولھا بتفسیر نص بصورة غیر متلائمة أو غیر متج، لا أن یعطّ ۲بعضھا مع البعض الآخر
جتھاد دوره في إرساء القاعدة القانونیة وتفسیرھا بما یتلاءم مع مستجدات الواقع النص الآخر، ھنا یلعب الإ

سیر القانون یحصل عندما تعتمد محكمة الأساس تفسیراً للقاعدة القانونیة یناقض الخطأ في تف إنّ و .۳والحیاة
، وتعتبره محكمة النقض غیر مطابق ٤التفسیر الصحیح لھا، ولا ینطبق على المعنى المقصود من النص

 .٥لمعناه الحقیقي
المحاكمات المدنیة من قانون أصول  ٥٦۲نصت المادة وعلى صعید الحكم وإنشائھ، على أنھ في المقابل 

على أنھ یجوز للخصوم أن یطلبوا الى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسیر ما وقع فیھ من غموض أو إبھام، 
ما لم یكن الحكم مطعوناً فیھ بإحدى طرق الطعن. ما یعني أنھ یحق للخصوم عند وجود أي غموض أو إبھام 

تعمل على تفسیره ما لم یكن مطعوناً فیھ بإحدى في الحكم أن یطلبوا من المحكمة التي أصدرت الحكم أن 
ة المحكمة في التفسیر ھي غیر مطلقة بل لا بدّ من أن تنحصر . ولا بدّ من الإشارة الى أن سلط٦طرق الطعن

، وأن لا تتجاوز ۷في توضیح النصوص الغامضة أو المبھمة من الحكم فقط ودون أي تعدیل في مضمونھ
 .۸حكامنطاق الدعوى وأصول تفسیر الأ

                                                      
، تاریخ ٤/۲۰۰۸؛ قرار رقم ۱۷۳، ص ۱۹۹۷ – ٤، كساندر ۱٥/٤/۱۹۹۷، تاریخ ٥٥تمییز لبناني، قرار  ۱ 

؛ قرار ٤۷، ص ۲۰۰۹-۱، كساندر ۲۷/۱/۲۰۰۹، تاریخ ۳/۲۰۰۹؛ قرار رقم ۱٤۲۷، ص ۲۰۰۸، باز ۱۱/۱۲/۲۰۰۸
، تاریخ ۲۹/۲۰۱۱؛ قرار رقم ۱۱۲۷، ص ۲۰۰۹ – ۱۱، كساندر ۲٤/۱۱/۲۰۰۹، تاریخ ۲۰۱/۲۰۰۹رقم 

ص ، ۲۰۱۱ – ٦، كساندر ۲۳/٦/۲۰۱۱، تاریخ ٥۷/۲۰۱۱؛ قرار رقم ٤۷۱، ص ۲۰۱۱ – ٤، كساندر ۲۰۱۱/٥/٤
۸۷۱. 

 .۲٦٥، ص ۱۹۹۱الیاس أبو عید، قضایا الأجارات والاستثمار، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت  ۲ 
/ ص ۱۹۹۲مصطفى العوجي، القاعدة القانونیة في القانون المدني، الطبعة الأولى، دار النشر غیر مذكور، بیروت  ۳ 

۷٥. 
4  Jacques boré et louis boré, la cassation en matiere civile, dalloz action, 2003/2004, p.327 
no 73.  

، ۲۰/۱/۱۹۹۸، تاریخ ٦؛ قرار رقم ۹۲۳، ص ۲۰۰۰مجموعة باز  ۲۹/۲/۲۰۰۰، تاریخ ۱۳تمییز لبناني، قرار رقم  ٥ 
 . ٦۹٥، ص ۱۹۹۱، النشرة القضائیة لعام ۲۸/۱۱/۱۹۹۱، تاریخ ٥۹؛ قرار رقم ۲٤۰، ص ۱۹۹۸صادر 

6  Glasson tissier et morel: traité théorique d’organization judicaire, de compétence et de 
procédure civile, Editions Sirey, tome III, 1929, p 85, no. 767.  

، ۲۰۰۹/ ۷/ ۹، تاریخ ٥۰، قرار رقم ٥۳۸، ص ۱۹۹۷، صادر ٥/۸/۱۹۹۷، تاریخ ۱۳۲تمییز لبناني، قرار رقم  -
 .۷۰، ص ۲۰۰۹صادر 

مروان كركبي، أصول المحاكمات المدنیة والتحكیم، الجزء الثاني، طبعة رابعة، المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت  ۷ 
 .۱۷۸ص 

 .٦۷، ص ۲۰۰۹، صادر ۹/۷/۲۰۰۹، تاریخ ٤۷تمییز لبناني، قرار رقم  ۸ 
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تاریخ  ۷۲القدیم الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم  اللبناني كان قانون أصول المحاكمات المدنیةو
 :یر الأحكام في المادتین الآتیتین، قد عالج موضوع تفس۱۹۳۳\۲\۱

قوة القضیة المحكمة تحول دون تجدید  نّ أ من قانون أصول المحاكمات المدنیة القدیم ٤٤٤المادة فنصّت 
المناقشة في الفقرة الحكمیة من القرار القضائي، مع الإحتفاظ بحق التذرّع بطرق المراجعات، وتقدیم 

 الطلبات المختصة بمشكلات التفسیر أو التنفیذ.
ة تصة بصعوبالدعاوى المخ نّ من قانون أصول المحاكمات المدنیة القدیم تنص على أ ۱۰۲المادة كما وكانت 

 تفسیر حكم قضائي تقام لدى المحكمة التي أصدرت ھذا الحكم.
دأ حجیة ستثناءً لمبكان قد جعل من طلب تفسیر الحكم إ القانون القدیم ویتبین من مقارنة ھذه النصوص، أنّ 

 من قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني الجدید ٥٦۲القضیة المحكوم بھا، في حین لم تنص المادة 
دت المادة المذكورة إطار عملیة التفسیر فاقتصرت على حالات وجود غموض صراحةً على ذلك. وقد حدّ 

د ھذا الإطار. كذلك أعطت المادة المذكورة صلاحیة أو إبھام في الحكم، في حین لم یكن القانون القدیم قد حدّ 
 ً حین  فیھ بإحدى طرق الطعن، في الفصل بطلب التفسیر الى المحكمة التي أصدرت الحكم ما لم یكن مطعونا

ت المادة دفقد حدّ  حیة المحكمة التي أصدرتھ. وأخیراً لم یستثنِ القانون القدیم الحكم المطعون فیھ من صلا
المذكورة آلیة تقدیم الطلب وطبیعة الحكم التفسیري القانونیة وما یسري علیھ من طرق طعن في حین أغفل 

  القانون القدیم ذكر ھذه الأمور.
ر منھ على أنھ لمحكمة النقض أن تفسّ  ۱۹۲ما وعملاً بقانون المرافعات المصري، فقد جاء في نص المادة ك

قتضاء بما یرفع من لبسھا أو یزیل من غموضھا، ویقدم طلب التفسیر الى المحكمة، وأنھ إذا أحكامھا عند الإ
 .۱ذریعة الغموضكان الحكم واضحاً فلا مجال للرجوع الى المحكمة بطلب التمییز تحت 

ینتج عادةً الغموض في الحكم عن عدم الدقة في صیاغتھ، ما یستوجب تفسیره. كأن یغفل القاضي ذكر و
 دبعض التفاصیل أو الإیضاحات التي من شأنھا إزالة اللبس أو الغموض الذي یكتنف مضمون الحكم ویحدّ 

باشرةً غلطاً عندما یتناول الحكم التفسیري مأبعاده. فتتقارب تقنیتّا التفسیر والتصحیح في بعض الأحیان، 
، فیكون طلب التصحیح في ھذه الحالة مفیداً لھم ۲فخلق إلتباساً في ذھن المتقاضین مادیاً ارتكبتھ المحكمة

 .٤طلب التفسیر ھو الأجدى بالتقدیم . أما في حال تضمنت الفقرة الحكمیة بندین متناقضین یكون۳أكثر
، وأن ینحصر طلب تفسیر ٥التفسیر الواجب القیام بھ یجب أن یطال الفقرة الحكمیة من الحكم أنّ وقضي 

 وقد قضي بردّ  ٦المتممة لمنطوقھعلى التناسق ما بین أسباب الحكم  الأحكام بمنطوقھ فقط، وذلك للوقوف
في  اء أي غموضنتفیشكلان وحدة متكاملة وبالتالي لإ حیثیات القرار ومنطوقھ طلب التفسیر وذلك لأنّ 
من  ٥٦۰معطوفة على المادة  ٥٦۲. ویجب لقبول طلب التفسیر وبمقتضى المادة ۷القرار المطلوب تفسیره

فر في طلب تفسیر الحكم شرطان، أولھما أن یكون القرار المطلوب اقانون أصول المحاكمات المدنیة أن یتو

                                                      
، ۱۹۷٥ولى، دار النشر غیر مذكور، بیروت عبد المنعم حسني، طرق الطعن في الأحكام المدنیة والتجاریة، الطبعة الأ ۱ 

 .۸٤٥ص 
2  Cass. Soc., 5\5\1961: Bull. Civ. IV, no. 467 et Cass. Com.,20\2\1985, JCP 1985, éd. G, IV, p. 
161.  
3  Dorsner-Dolivet, À propos du recours en rectification: RTD Civ.1989, p. 222.  
4  Cass. 1ère Civ. 3\6\1979: JCP 1979, éd. G, IV, p. 302 et C.A. Paris, 27\5\1994, Juris-Data no. 
023560  

 .۸۳۹، ص ۲۰۰٦، العدل ۲/۳/۲۰۰٦تاریخ  ۲تمییز لبناني، قرار رقم  ٥ 
 .۲٤٥، ص ۱۹۹٦حلمي الحجار، القانون القضائي الخاص، الجزء الثاني، دار النشر غیر مذكور، بیروت  ٦ 
، ٥۲/۲۰۱۰؛ قرار رقم ۷٤۱، ص ۲۰۰۹ -٦، كساندر ۱۰/٦/۲۰۰۹، تاریخ ٤۳/۲۰۰۹ني، قرار رقم تمییز لبنا ۷ 

، ص ۲۰۱۰ -۱۲، محكمة استئناف جزاء جبل لبنان، غرفة ثالثة، كساندر ۲۰۱۰ -٦، كساندر ۱۷/٦/۲۰۱۰تاریخ 
۲۳۱۷. 
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تتجاوز المحكمة حدود التفسیر بإضافة أي  ، ویجب أن لا۱ر الطلبتفسیره قد وقع فیھ غموض أو إبھام یبرّ 
، كما ولا یجوز وتحت ستار التفسیر تعدیل منطوق الحكم ۲إلزام أو فصل أو تقریر في الفقرة الحكمیة

 ً ، ٤التي أصدرت الحكم عینھا المحكمة م كما ذكرنا الى، وأن یقدَّ ۳المطلوب تفسیره والذي أصبح مبرما
دة بمھلة، مراجعة تفسیر قرار قضائي صادر عن مجلس شورى الدولة ھو مراجعة غیر مقیّ  وقضي بأنّ 

 .٥ویجوز تقدیمھا مباشرة أمام ھذا المجلس
طلب التفسیر، ذلك لأن تفسیر النصوص القانونیة یعود فقط للقاضي ولا یمكن أن یطلب من  وقضي بردّ 

 .٦الفرقاء مناقشة كیفیة تفسیر النص القانوني
 ملیس لمحكمة التمییز حق الرقابة على محاك ھنلتباس أو الغموض، وإللمحكمة تفسیر قرارھا المشوب بالإ إنّ 

، إلا عند ۷و الظروف التي تستعین بھا لتفسیر الغموض في حكم ماالأساس بخصوص استخلاص الوقائع أ
ر مطابق ة تفسیراً غیافتراض الخطأ في تفسیر القانون وعدم وضوح النص الواجب تطبیقھ واعتماد المحكم

 .۸للمعنى الحقیقي للنص المذكور
ئ مامھا، عن التفسیر الطارھ أوتتمیزّ الدعوى التي تقدم الى المحكمة لتفسیر حكمٍ صادرٍ عنھا أو مطعونٍ ب

م أمامھا في الدعوى كوسیلة إثبات لمطالب أحد ، قدّ ۹عن محكمة أخرى الذي تقوم بھ المحكمة لحكمٍ صادرٍ 
م بتفسیره للوقوف على ما قصدتھ المحكمة التي أصدرتھ، وبالتالي تحدید حجیة القضیة الخصوم، فتقو

تقدیم حكمٍ  . ویبنى على ذلك، أنّ ۱۰ھاالمحكوم بھا العائدة لھ، لكي تتمكن من الحكم في النزاع المعروض أمام
صادرٍ عن محكمة أخرى كوسیلة إثبات في الدعوى، لا یشكل مسألة معترضة توجب الإستحصال على 

 .۱۱التفسیر من المحكمة التي أصدرت الحكم، بل یقع على عاتق تلك الناظرة بالنزاع واجب تفسیره بنفسھا
 

من قانون  ٤٦۱فرنسي في المادة وقد أعطى الإجتھاد الفرنسي منذ القرن التاسع عشر، ومن ثم القانون ال
للمحكمة التي أصدرت حكماً یشوبھ الإبھام أو الغموض، صلاحیة  أصول المحاكمات المدنیة الفرنسي الجدید
. فاقتبس المشترع اللبناني ھذه القاعدة وأعطى المحكمة صلاحیة ۱۲إصدار حكم آخر تفسّر بھ الحكم الغامض

                                                      
ر القاضي المنفرد في ؛ قرا۹۷۱، ص ۲۰۰۸-۷، كساندر ۳/۷/۲۰۰۸، تاریخ ٥۹/۲۰۰۸تمییز لبناني، قرار رقم  ۱ 

، باز ۱٦/۳/۱۹۹۳، تاریخ ۲۱؛ قرار رقم ۱۳۹۲، ص ۱۹۷۰، النشرة القضائیة ٥/۲/۱۹۷۰، تاریخ ۸۲طرابلس رقم 
، تاریخ ۲۰/۱۹۹۳، قرار رقم ۳٦٦، ص ۱۹۹٤، باز ۱۸/۳/۱۹۹٤، تاریخ ۲؛ قرار رقم ۳۲۰، ص ۱۹۹۳

 .٤٤۹، ص ۱۹۹۳-٤، كساندر ۱۹۹۳/٤/۲۲
، تاریخ ۱٤۹؛ قرار رقم ۱۳٤۱/ ص ۲۰۱۰-۷، كساندر ۲۲/۷/۲۰۱۰، تاریخ ۱۰۰ تمییز لبناني، قرار رقم ۲ 

، محكمة ۲۰۰٦، كساندر ۲/۱۱/۲۰۰٦، تاریخ ۱٥٤/۲۰۰٦؛ قرار رقم ۸۷۳، ص ۲۰۰۰، مجموعة باز ۳/۲۰۰۰/٦
 .۸۹٥استئناف جبل لبنان، غرفة ثالثة، ص 

 .۱٤۷۹، ص۲۰۰٦-۱۱، كساندر ۲/۱۱/۲۰۰٦، تاریخ ۱٥٤/۲۰۰٦تمییز لبناني، قرار رقم  ۳ 
؛ قرار صادر عن مجلس ٦۲٦، ص ۲۰۱۰-٦، كساندر ۱۰/٦/۲۰۱۰، تاریخ ٥۸/۲۰۱۰تمییز لبناني، قرار رقم  ٤ 

 .٥٦٦ص  ۲۰۰۸-۱۱، كساندر ۱۸/۱۱/۲۰۰۸/ تاریخ ۱٥۱/۲۰۰۸شورى الدولة، رقم 
 .٦۲٦، ص ۲۰۱۰-٦، كساندر ۱۰/٦/۲۰۱۰، تاریخ ۸٥/۲۰۱۰تمییز لبناني، قرار رقم  ٥ 

 .٥٦٦، ص ۲۰۰۸-۱۱، كساندر ۱۸/۱۱/۲۰۰۸، تاریخ ۱٥۱/۲۰۰۸صادر عن مجلس شورى الدولة رقم قرار    
 .۹۹٤، ص ۲۰۰۹-٦، كساندر ۱٥/٦/۲۰۰۹، تاریخ ٤۹/۲۰۰۹تمییز لبناني، قرار رقم  ٦ 
، ۲/۲/۲۰۱۲، تاریخ ٥/۲۰۱۲؛ قرار رقم ۳۱۹، ص ۲۰۱۱، صادر ۲٦/٤/۲۰۱۱، تاریخ ۲تمییز لبناني، قرار رقم  ۷ 

 .٥۱۹، ص ۲۰۱۱ – ۳، كساندر ۳۱/۳/۲۰۱۱، تاریخ ۳۲/۲۰۱۱؛ قرار رقم ۲۱۲، ص ۲۰۱۲ – ۲ر كساند
، ۱۷/٤/۲۰۰۸، تاریخ ٥۲؛ قرار رقم ۳۲۱، ص ۲۰۱۱، صادر ۲/۸/۲۰۱۱، تاریخ ۳٦تمییز لبناني، قرار رقم  ۸ 

 .٦۷، ص ۲۰۰۹، صادر ۹/۷/۲۰۰۹، تاریخ ٤۷؛ قرار رقم ۲۸۸، ص ۲۰۰۸صادر 
9  Cass. Civ.,12\11\1946, Gaz. Pal. 1947, 1, p.48. - Cass. 1ère Civ., 18\1\1989, Bull. Civ. I, no. 
22.  

  .۱۰۳، رقم ۱۲٦، صفحة ۱، مجموعة باز ۱۹٥۲\۱۱\۱۲قرار محكمة التمییز،  ۱۰ 
 . ۳۳۰، صفحة ۱۹٦۰خلیل جریج، أصول المحاكمات المدنیة، الكتاب الأول،  ۱۱ 

12  Cass. Civ. 15\3\1882: DP 1883, 1, p. 411.  
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ات الناتجة عن عدم فھمھم لمضمون الحكم، وجاعلاً سلوكھم طرق تفسیر أحكامھا، مجنبّاً الخصوم التعقید
وھي صلاحیة تصبّ بالنتیجة أیضاً في خانة تجنبّ البقاء أمام حكمٍ  الطعن خصیصاً لتفسیره غیر ضروري.

 غیر مفھومٍ من قبل الخصوم لعدم الوضوح أو التناقض في أيٍّ من صیاغتھ.
Article 461NCPC: IL appartient à tout juge d’interpréter SA décision si elle n’est 
par frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête 
de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties 
entendues ou appelées.   

الى قاضٍ إضافي یتولى تفسیر  ۱۸٦/۲٦من القرار رقم  ۹و ۳وقد أشار المشترع اللبناني في المادتین 
نتھاء أعمال التحدید والتحریر، إذ أنھ جھة قضائیة مؤقتة. قاضي العقاري الذي تزول ولایتھ بإقرارات ال

ھذه المسائل  نّ تي أصدرت الحكم لأفیستحیل تطبیق القاعدة القائلة بالرجوع في مسائل التفسیر الى المحكمة ال
  تعرض غالباً بعد زوال القضاء العقاري.

إعطاء المحكمة التي أصدرت الحكم صلاحیة تفسیره، لا یوجب أن تتألف من القضاة  وتجدر الإشارة الى أنّ 
، ۱ھاالحكم التفسیري عن المحكمة ذاتالذین تألفت منھم یوم صدر الحكم المطلوب تفسیره، بل یكفي صدور 

رئیس المحكمة الذي أصدر قراراً بصفتھ قاضیاً ناظراً في أساس  المتمتعة بذات الصلاحیات. فقد قضي بأنّ 
 ً   .۲ناظراً بقضایا الأمور المستعجلة النزاع، لا یمكنھ أن یفسّر ھذا القرار بصفتھ قاضیا

 
المشاكل التي تطرأ بعد صدور  على أنّ  من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید ٦٥٤وتنص المادة 

القرار الإستئنافي یعود حق النظر فیھا الى محكمة الدرجة الأولى في حال تصدیق الحكم الإبتدائي والى 
نص المادة المذكورة مشترك ما بین تصحیح الأحكام وتفسیرھا،  محكمة الإستئناف في حال فسخھ. وطالما أنّ 

، على ۳إلیھا الھیئة العامة لمحكمة التمییز بالنسبة لتصحیح الأحكام عتماد النتیجة التي توصلتإفمن المنطقي 
تفسیرھا لتحدید المحكمة المختصة بعد صدور القرار الإستئنافي. ویبنى على ذلك أن محكمة الإستئناف 
تكون ھي المختصة في تفسیر قرارھا والحكم الإبتدائي في حال فسختھ، بینما تبقى محكمة الدرجة الأولى 

مختصة في تفسیر الحكم الإبتدائي والقرار الإستئنافي الذي صدقّھ. أما في فرنسا، فقد اعتبر الإجتھاد، ھي ال
  .٤بتصدیق الحكم الإبتدائي أو بفسخھأن محكمة الإستئناف تكون مختصةً لتفسیر قراراتھا سواء قضت 

 
تدعاء م اسلطلب نقضھ. أما إذا قدّ من المتعارف علیھ، أنھ لا یجوز الإستناد الى غموض القرار الإستئنافي و

التمییز مسنداً الى سببٍ آخرٍ، فقد استقرّ الإجتھادین اللبناني والفرنسي على اعتبار محكمة الإستئناف مختصة 
 .٥لإستئناف لیس لھ أثر ناشر للدعوىلتفسیر قرارھا خلال المحاكمة التمییزیة، لأن التمییز على عكس ا

ي، إذا نقضت محكمة التمییز القرار الإستئنافي، تكون مختصةً حسب الإجتھاد أما بعد صدور القرار التمییز
. وإذا كان قرار النقض جزئیاً، فتناول بعض نواحي القرار ٦ي لتفسیر قرار النقض الصادر عنھااللبنان

 . ۷اقرارھ ر ھذه النواحي الأخیرة منالإستئنافي غیر تلك المشوبة بالغموض، فیعود لمحكمة الإستئناف تفسی

                                                      
1  Cass. 3ème Civ., 20\1\1981: Bull. Civ., III, no. 16.  
2  Cass. 2ème Civ., 1\4\1981, Bull. Civ., II, no. 82.  

، ص.ق. ۱۱، عدد ۱۹۹۸، كساندر سنة ۱۹۹۸\۱۱\۹، تاریخ ۱۹۹۸\٤٦الھیئة العامة لمحكمة التمییز، قرار رقم  ۳ 
۱۰٦۰ . 

4  Cass. 2ème Civ., 12\3\1954: JCP 1954, éd. A, IV, 2329.  
5  Cass. 3ème Civ. 25\21987: Gaz. Pal. 1987, 2, somm. P. 485.  

  ۱۳۲، رقم ۳۱٦، صفحة ۱٦، مجموعة باز ۱۹٦۸\۱۰\۷قرار محكمة التمییز، تاریخ  ٦ 
  .٦۳، رقم ۲۸۰، صفحة ۱۱، مجموعة باز ۱۹٦۳\۷\۸قرار محكمة التمییز، تاریخ  ۷ 
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. بالمقابل اعتبر الإجتھاد ۱تصدره في الموضوع بعد النقض كذلك تختص محكمة التمییز بتفسیر القرار الذي
، لأنھ بوجود ۲الفرنسي أنھ رغم صدور قرار النقض تبقى محكمة الإستئناف ھي المختصة لتفسیر قرارھا

التمییز لجمیع نواحي القرار  نظام الإحالة بعد النقض في فرنسا، لا تبتّ محكمة التمییز بمدى شمول
  .۳المحالة إلیھا الدعوى بعد النقض الإستئنافي، بل تعود ھذه الصلاحیة الى محكمة الإستئناف

ت محكمة التمییز طلب النقض، فلا تكون قد دخلت في أساس الدعوى، بل اقتصر دورھا على أما إذا ردّ 
أن محكمة  الفرنسيیعتبر الإجتھاد اللبناني كما  التثبت من مدى وجود أسباب قانونیة لقبول التمییز. ھنا

ً الإستئناف تستعید صلاحیتھا في   . ٤تفسیر قرارھا الذي أضحى مبرما
 
یح بالنسبة لطلب تصح من قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني الجدید ٥٦۰بعكس ما نصت علیھ المادة و

للمحكمة أن تبادر  المحاكمات الفرنسي الجدیدمن قانون أصول  ٤٦۱و منھ ٥٦۲الحكم، لم تجز المادتین 
من تلقاء نفسھا الى تفسیر الحكم الصادر عنھا أو المطعون بھ أمامھا، تاركتین للخصوم الحق في تقدیر 
وجود الغموض أو الإبھام المعیق لتنفیذ الحكم. فأجیز للخصوم أن یتقدموا بطلب التفسیر بعریضةٍ مشتركةٍ 

أن یشكّل ذلك رضوخاً للحكم المطلوب تفسیره، ما لم تدلّ عبارات الطلب على ، دون ٥أو بطلب من أحدھم
مثل ھذا الرضوخ، بحیث یبقى مبدئیاً للمحكوم علیھ حق الطعن في الحكم بطرق الطعن القانونیة المتاحة 

 .٦لتفسیررغم تقدمھ بطلب ا
 

، ۷نھ الحكم المطلوب تفسیره بمختلف أجزائھ وتستند المحكمة عند الفصل بطلب التفسیر، الى ما تضمّ 
، وبما ورد في لوائح الخصوم. وإذا قام شك في ھذا الصدد وجب تفسیر الحكم لمصلحة المدین. ۸وحیثیاتھ

 مولا تخضع محكمة الأساس في تفسیرھا للحكم لرقابة محكمة التمییز، إذا راعت شروط ھذا التفسیر ول
قد قضي بأن القرار الذي ألزم المحكوم علیھما بالنفقات وبالضمانة، و ،۹تعدلّ في الحكم المطلوب تفسیره

. كذلك فإن القرار ۱۰ یفسَّر بأنھ ألزم مسبب الحادث وشركة الضمان بالتضامن بالتعویض وبنفقات المحاكمة
الذي ألزم مسبب الحادث بأن یدفع تعویضاً للضحیة، یفسَّر بوجوب حسم قیمة التعویض الجزئي الذي قبضتھ 

                                                      
، ٤٥، مجموعة إجتھادات حاتم، الجزء ۱۹٦۰\۱۲\۲۸، تاریخ ۷۹۹قرار محكمة إستئناف جبل لبنان المدنیة، رقم أساس  ۱ 

، المصنف في أصول المحاكمات المدنیة، ۱۹۸۸\۷\۲۰، صادر بتاریخ ۳۲قرار محكمة التمییز، رقم  -.۲، رقم ۳۹ص. 
، ۱۰، مجموعة باز ۱۹٦۲\۱۱\۱٦التمییز، تاریخ  وقرار محكمة -. ۱٥۰، صفحة ۱۹۹٥الرئیس عفیف شمس الدین،  

 . ۹۸، رقم ۱٤۹صفحة 
2  Cass. 3ème Civ. 25\2\1987: Gaz. Pal. 1987, 2, Somm. P. 485.  
3  Cass. 2ème Civ. 16\2\1977: Gaz. Pal. 1977, 1, p. 154.  

قرار محكمة التمییز، الغرفة  –. ۱۳۲، رقم ۳۱٦، صفحة ۱٦، مجموعة باز ۱۹٦۸\۱۰\۷قرار محكمة التمییز، تاریخ  ٤ 
 . ٤۳، صفحة ۱۰۷، مجموعة إجتھادات حاتم، الجزء ۱۹۷۰\٤\۲۹، تاریخ ۳٥المدنیة الأولى، قرار رقم 

 . ۹، رقم ۱۹۷٥قرار إعدادي صادر عن محكمة التمییز، الغرفة الثالثة، منشور في مجموعة باز لسنة  ٥ 
 . ٤۱٤إدوار عید، موسوعة أصول المحاكمات المدنیة، الجزء الرابع، صفحة  ٦ 
 . ۱۱۱، رقم ۲٤۳، صفحة ۲۱، مجموعة باز ۱۹۷۳\۱۰\۲٤قرار محكمة التمییز، تاریخ  ۷ 
وقرار محكمة التمییز، تاریخ  -. ۷۲، رقم ۱۲۹، صفحة ٦، مجموعة باز ۱۹٥۸\۷\۳قرار محكمة التمییز، تاریخ  ۸ 

، حیث قضي بأنھ یجري التفسیر في ضوء الأسباب ۸۱، رقم ٤۳۹، صفحة ۱جموعة إجتھاد المختلط، جزء ، م۱۹۳۸\٥\۱۳
التي توضح بعضھا البعض وتتكامل، ولا یجوز إستبعاد أحدھا أو بعضھا لإعطائھا مدى لا یتفق مع المضمون الصریح 

 متذرّع بھا. للوسیلة المتعلقّ بھا أو مع مضمون المناقشة الحاصلة ونصوص القانون ال
، حیث قضي بأنھ من المقرر أن ٥، رقم ۲۹۱، صفحة ۱۹، مجموعة باز ۱۹۷۱\۱\۱۲قرار محكمة التمییز، تاریخ  ۹ 

للمحكمة تفسیر قرارھا المشوب بالإلتباس أو الغموض وإن لیس لمحكمة التمییز حق الرقابة على محاكم الأساس بخصوص 
ا لتفسیر غموض في حكم ما إلاّ إذا شوھّت مضمون الحكم بالزیادة أو إستخلاص الوقائع أو الظروف التي تستعین بھ

 بالنقصان بحجة تفسیره. 
10  Cass. 2ème Civ., 13\7\1961: Bull. Civ. II, no. 376.  
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. كذلك فإن القرار الذي حدد مھلة تسدید التعویض بثلاث سنوات دون ۱حیة سابقاً من المبلغ المحكوم بھ الض
. كذلك ۲تحدید تاریخ إستحقاق الدفعة السنویة الأولى، یفسَّر بوجوب تحدید تاریخ إستحقاق الدفعات السنویة 

كمة لحكمیة السبب الذي استندت إلیھ المحیعتبر في موقعھ القانوني الصحیح القرار الذي أورد في فقرتھ ا
 .۳ضمناً في حیثیات القرار المفسَّر

  
 

 الوسائل العلاجیة لإزالة التناقض الإجرائي: المبحث الثاني
 تمھید:

ي المشوب ، فالحكم القضائعند وقوعھ إن التناقض الحاصل في الأحكام القضائیة یستوجب وسائلاً لإزالتھ
وقد یختلف ھذا البطلان ما إذا كان مطلقاً وذلك عندما یبلغ حداً یصعب فیھ  بالتناقض یستوجب البطلان،

قى تھ بل في جزء منھ وتبإصلاح التناقض الحاصل، أو إذا كان نسبیاً عندما لا یطال البطلان الحكم برمّ 
، فإنھا التي لم یتناولھا استدعاء النقض أقسام القرار الإجراءات الصحیحة نافذة ومستوجبة التطبیق، وإنّ 

، كما لا یسع محكمة التمییز أن تنتھي الى نتیجة تناقض ما جاء ٤تصبح متمتعة بقوة القضیة المحكوم بھا
 .٥في قرار النقض

 

من قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني في بندھا الثامن على التناقض بین  ۷۰۸نصت المادة وقد 
ن محكمتین مختلفتین أو عن محكمة واحدة، وفي حكمین صادرین بالدرجة الأخیرة في ذات الدعوى ع

التي سنأتي على شرحھا بشكل مفصل،  ذاتھ القانون من ٦۲۹من تطبیق المادة أیضاً  بدّ ھذا الصدد لا
و الحكم الصادر عن المحكمة الأعلى درجة في حال صدور تي نصت على الأخذ بالحكم الأحدث أوال

بطال الأحكام في المطلب ثھ في ھذا المبحث عند دراسة إسنبحأحكام متناقضة عن المحاكم. وھذا ما 
 الأول والمفاضلة بین الأحكام في مطلب ثان.

 

 إبطال الأحكامالمطلب الأول: 
 تمھید:

ما  من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید على "إن الأحكام النھائیة حجة في ۳۰۳نصت المادة 
ینقض ھذه الحجیة. ولكن لا تكون لتلك الأحكام ھذه الحجیة فصلت فیھ من الحقوق ولا یجوز قبول دلیل 

 ."إلا في نزاع قائم بین الخصوم أنفسھم دون تغییر صفاتھم وتناول الموضوع والسبب نفسھما
وفق  امدار بحثن یة المحكوم بھا تقف على ضفة نقیضٍ من حالة تناقض الأحكام التي ھيإن حجیة القض

من القانون المدني الفرنسي على أن مبدأ حجیة القضیة المحكوم بھا  ۱۳٥۰، وقد نصت المادة ما أسلفنا
رار القاضي ق القانون یفترض بشكل قاطع أنّ  یقوم على قرینة قانونیة ترتكز على الحقیقة المتمثلة بأنّ 

 .٦ھو انعكاس للحقیقة، وھذا ما ذكره أیضاً الفقیھ بوتیھ

                                                      
1  Cass. 2ème Civ., 16\7\1980: JCP 1980, éd. G, IV, p. 372 et C.A. Lyon, 24\6\1974, Juris-Data 
no. 046912.  
2  C.A. Lyon, 11\10\1994, Juris-Data no. 049086.  
3  Cass. 2ème Civ., 7\6\1978: Gaz. Pal. 1979, 2, p. 24, note Viatte.  

 .۱۲۳۲، ص ۲۰۰۱ -۱۱، كساندر ۲۰۰۱/ ۱۱/ ۲۹، تاریخ ۱۲۰تمییز لبناني، قرار رقم  ٤ 
 .٤٥٥، ص ۲۰۰۸ثاني، الغزال للنشر، بیروت فؤاد ضاھر، المراجعة التمییزیة المدنیة في ضوء الاجتھاد، الجزء ال ٥ 
مروان كركبي، أصول المحاكمات المدنیة والتحكیم، الجزء الأول، طبعة رابعة المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت  ٦ 

 .۳۷۰، ص ۲۰۰۳
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 ، وإنّ ۱الخصوم ووحدة الموضوع ووحدة السبب وحدةشروط حجیة القضیة المحكوم بھا تتمثل ب إنّ 
من بندھا الثامن  ۷۰۸والمنصوص علیھ في المادة  ،والذي ھو محور دراستنا ،التناقض بین الأحكام

درة لناتج عن القرارات الصاھو ذلك ا ،والذي یؤلف سبباً للنقضقانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید، 
فر عناصر قوة القضیة المحكوم بھا في ما بین ھذه القرارات التحققھ تو، والمستوجب ۲ذاتھا الدعوى في

 .۳دون ذلك الناتج عن قرارات متناقضة صادرة في دعاوى مماثلة بین أفرقاء مختلفین
من قانون أصول المحاكمات المدنیة ولا تشمل  ٥٥٦وتشمل ھذه الحجیة الأحكام النھائیة فقط وفق المادة 

 .٤قرارات التمھیدیة أو تلك الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلةالقرارات الرجائیة وال
من قانون أصول  ٥٥٦وإنھ وفور صدور الحكم یتمتع بحجیة القضیة المحكوم بھا، وھذا ما أكدتھ المادة 

المحاكمات المدنیة، وتتوقف ھذه الحجیة عند الطعن بھ بطرق الطعن العادیة وصدور قرار بإبطال 
 الحكم.

على الحكم بالبطلان وذلك بإعلان بطلان إجراء  ٥من قانون أصول المحاكمات المدنیة ٥۹ نصّت المادة
قضائي لعیب ما عند ورود نص صریح في القانون على البطلان أو عند ثبوت وقوع ضرر من جراء 

 .٦العیب للخصم الذي یتمسك بالبطلان
 طریق الدفع بالبطلان، إنما بسلوكإن بطلان الحكم لا یجوز التمسك بھ عن طریق دعوى أصلیة ولا عن 

من قانون  ٦۱۳، وفق ما نصت علیھ المادة المعینّة في القانون ۷طرق الطعن العادیة أو غیر العادیة
 أصول المحاكمات المدنیة.

ن یصدر الحكم بدون ، أو أ۸ومن صور وحالات انعدام الحكم، أن یصدر الحكم ممن لا ولایة لھ لإصداره
 .۱۰راً افتقار الحكم الى شكل الحكم القضائي أو الى أي عنصر جوھري في شكلھ، وأخی۹خصومة فعلیة

سبب ما كما بیناّ سابقاً یمكن أن یؤدي الى إبطال الحكم لة أو البطلان الذي یطال الحكم القضائي لعلّ  إنّ 
نتناولھ سة التناقض الحاصلة فیھ لا یمكن فصلھا عن أسباب القرار وھذا ما تھ إذا كان البطلان لعلّ برمّ 

في الفرع الأول من ھذا المطلب، وفي الفرع الثاني سنعرض لإبطال الحكم في جزء منھ وذلك عند 
 و عند تصحیح العیب الواقع فیھ.جزاء الأخرى الصحیحة أاحتمال فصل الجزء الباطل منھ عن باقي الأ

 

                                                      
 .۱۷۷، ص ۱۹۹۷/ صادر ۱۹۹۷/  ۳/ ۷، تاریخ ۸تمییز لبناني، قرار رقم  ۱ 
أدوار عید وكریستیان عید، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفیذ، ملحق للجزء الأول الى الجزء السابع،  ۲ 

 .٦٦۹، ص ۲۰۱۱المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت 
 .٤۷٤، ص ۲۰۰۳، صادر ۳۱/۷/۲۰۰۳، تاریخ ۹۰تمییز لبناني، قرار رقم  ۳ 

 .٤۷۸، ص ۲۰۰۳، صادر ۲۰۰۳/ ۱۰/  ۳۱، تاریخ ۱۰۱رار رقم ٥تمییز لبناني، ق   
 .٦۸۱، ص ۱۹۹۸، صادر ۱۹۹۸/  ۱۰/  ۲۷، تاریخ ۷۲تمییز لبناني، قرار رقم  ٤ 

 .٦۱٥/ ص ۱۹۹۹، صادر ۲۱/۱۲/۱۹۹۹، تاریخ ۱۱۲تمییز لبناني، قرار رقم    
 من قانون أصول المحاكمات المدنیة الفرنسي. ۱۱٤تقابلھا وبأحكام مماثلة المادة  ٥ 
، ۱۹۹۳وسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفیذ، الجزء الأول، المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت أدوار عید، م ٦ 

 .۱۱٦ص 
 ۱۷۳، ص ٤، مجموعة باز ۱٦/۳/۱۹٥٦، تاریخ ۲۲تمییز لبناني، قرار رقم  ۷ 

 .۸٤، ص ٥، مجموعة باز ۱۹٥۷/  ۹/  ٤، تاریخ ٦٤تمییز لبناني، قرار رقم    
 .٦۹، ص ٦، مجموعة باز ۱۹٥۸/  ۲/  ۲۱، تاریخ ۱۲رقم تمییز لبناني، قرار    

 .۲۷۸، ص ۱۸، مجموعة باز ۱۹۷۰/  ٦/  ۹، تاریخ ٦۸تمییز لبناني، قرار رقم  ۸ 
 .۲۰۲، ص ۲۱، مجموعة باز ۱۹۷۳/  ۱/  ۱۰، تاریخ ۱۲تمییز لبناني، قرار رقم    

، ۱۹۸٥لرابع، المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت أدوار عید، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفیذ، الجزء ا ۹ 
 .۳٦۲ص 

 .۱۸۰، ص ۱۸، مجموعة باز ۱۹۷۰/  ۳/  ٥، تاریخ ٦تمییز لبناني، قرار رقم  ۱۰ 
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 إبطال الحكم برمتھ: الفرع الأول:
 تمھید:

ن الأعمال الإجرائیة وذلك عند احتواء الإجراء لعیوب موضوعیة تؤدي في ھذا الفرع نتناول للدفع ببطلا
الى بطلانھ، كما لآثار بطلان الحكم الإجرائي، حیث أن الحكم الباطل یزول كل أثر لھ، ولكن ذلك لا 

 یؤثر على الإجراءات السابقة لھ.
تلفتین عن محكمتین مخ وأخیراً نعرض لإبطال الأحكام القضائیة وذلك عند التناقض بین حكمین صادرین

 أو عن محكمة واحدة.

 الدفع ببطلان الأعمال الإجرائیة: أولاً:
الدفع ببطلان الأعمال الإجرائیة الى نوعین. الأول اللبناني الجدید م قانون أصول المحاكمات المدنیة قسّ 

وفقاً لنص المادة فیتناول الدفع ببطلان الإجراءات القضائیة لعیب في الشكل والثاني لعیب في الموضوع، 
بالدفع ببطلان الإجراءات القضائیة لعیب في الشكل  فإنھ یدلى ۱من قانون أصول المحاكمات المدنیة ٥۸

 .۲فور إتمامھا وإطلاع الخصم علیھا
لا یجوز إعلان بطلان أي إجراء لعیب  بأنھ ۳من قانون أصول المحاكمات المدنیة ٥۹وأوضحت المادة 

في الشكل إلا إذا ورد بشأنھ نص صریح في القانون أو كان العیب ناتجاً عن مخالفة صیغة جوھریة أو 
لا یؤدي وجود العیب الى البطلان إلا إذا أثبت الخصم الذي یتمسك بھ وقوع  متعلقة بالنظام العام وبأنھ

 .٤ضرر لھ من جراء ھذا العیب
بأنھ یعود للخصم الذي لھ حق التمسك بالبطلان أن یتنازل عنھ أو أن یعدل عن  عینھا المادة كما نصت

 .٥التمسك بھ بصورة صریحة أو ضمنیة
من قانون أصول  ٤٤٥ستحضار كما حددتھا المادة ص في محتویات الإوقضي أن كل خطأ أو نق

لأن النقص  ،٦ یفضي إلى بطلانھ إذا كان من شأنھ أن یثیر الشك في ذھن المدعي علیھ المحاكمات المدنیة
ستحضار ھو الذي یؤدي إلى خلق الشك في ذھن المدعى علیھ بحیث یحول دون الذي یبرر إبطال الإ

 . ۷تمكنھ من ممارسة حق الدفاع
فال ذكر المطالب في الأساس . ویعدّ إغ۸ستحضار إذا وقعّ من محام غیر وكیلیبطل الإقضي أنھ كما  

عام، والذي ال ستئناف من العیوب الجوھریة المتعلقة بالنظامرة المطالب النھائیة في صحیفة الإفي فق
  .۹ ستئناف شكلاً ستئنافي وبالتالي عدم قبول الإستحضار الإیؤدي إلى بطلان الإ

                                                      
 من قانون أصول المحاكمات المدنیة الفرنسي. ۱۱۲تقابلھا المادة  ۱ 
 .٤۹٦/ ص ۲۰۰٥، العدل ۲۰۰٥/  ۲/  ۲۷، تاریخ ۷٦تمییز لبناني، قرار رقم  ۲ 
 من قانون أصول المحاكمات المدنیة الفرنسي. ۱۱٤تقابلھا المادة  ۳ 

4  Cass.soc. 6 fevrier 2003, revues des procédures, 2003, n’113, P.172.  
 .۱۱٥، باز، الجزء السادس، ص ۱۹٥۸/  ۳/  ۲۰، تاریخ ٤٥تمییز لبناني، قرار رقم  ٥ 
، ۲٥۱، ص ۱۹۷٥، العدل، ۱۹۷٤كانون الأول  ۱۹، تاریخ ۱٥٥۳ر رقم ، الغرفة الأولى، قراالمدنیة استئناف بیروت ٦ 

  ۲٥٤. ص ۱۹۷٥، العدل، ۱۹۷٥شباط  ۲۷، تاریخ ۳۰۱، قرار رقم ذاتھا كذلك، وعن المحكمة
. كذلك، ۱۷۰، ص ۹۱-۹۰، النشرة القضائیة، ۱۹۹۱كانون الثاني  ۱۱تاریخ  ،۱تمییز مدني، الغرفة الثانیة، قرار رقم  ۷ 

، ۱۹۸۸، النشرة القضائیة، ۱۹۸۸كانون الأول  ۱۲، تاریخ ۷۷، الغرفة الخامسة، قرار رقم المدنیة جبل لبناناستئناف 
  ۹٤۲ص 

  ۱۲٤، ص ۲۰۰۱، العدل، ۲۰۰۱شباط  ۲۷، تاریخ ۳٤٤/۲۰۰۱استئناف بیروت المدنیة، الغرفة الخامسة، قرار رقم  ۸ 
، ص ۲۰۰۱، العدل، ۲۰۰۱كانون الثاني  ۱٥، تاریخ ۷٥/۲۰۰۱ استئناف بیروت المدنیة، الغرفة العاشرة، قرار رقم ۹ 

۱٤٥. 
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تشكل عیوباً موضوعیة تؤدي الى من قانون أصول المحاكمات المدنیة الحالات التي  ٦۰وحددت المادة 
وأیضاً یؤدي  ۱نتفاء أھلیة التقاضي المؤدیة الى بطلان الإجراء القضائيالقضائي، من إ بطلان الإجراء

ن في المحاكمة كممثل لشخص معنوي نتفاء سلطة أحد الخصوم أو أحد الأشخاص الحاضریالى البطلان إ
. من العیوب الموضوعیة ۲ة كانت علیھا المحاكمةحال قد الأھلیة الإجرائیة وذلك في أيو لشخص فاأ

نتفاء أھلیة أو سلطة شخص یقوم بتمثیل أحد الخصوم أمام ي الى بطلان الإجراءات القضائیة إالتي تؤد
من قانون أصول المحاكمات المدنیة على جواز الإدلاء بدفوع البطلان  ٦۱وقد نصت المادة  .۳القضاء

الموضوعیة المتعلقة بالإجراءات القضائیة في أي حالة كانت علیھا المحاكمة المبنیة على مخالفة القواعد 
وأنھ تقبل دفوع البطلان المشار الیھا ولو لم یرد نص صریح بشأن ھذا البطلان ولا یشترط وقوع ضرر 
للخصم الذي یدلي بالدفع وعلى المحكمة أن تثیر من تلقاء نفسھا دفوع البطلان ھذه إذا تعلقت بالنظام 

ب الموضوعي تصحیح العی نّ على أ لعام ولھا أن تثیر تلقائیاً البطلان الناتج عن إنتفاء الأھلیة للتقاضي.ا
بالبطلان بھ إذا كان فقرتھا الرابعة تمنع القضاء  ٦۱یبقى جائزاً طوال أوقات المحاكمة ما دام أن المادة 

 . حكمعند إصدار القاضي لل ممكنأ،في الأحوال التي یكون فیھا عن طریق تصحیح العیب  سببھ قد زال،
فرنسي التي جاءت على الشكل من قانون أصول المحاكمات ال ۱۱۷المشار الیھا المادة  ٦۰وتقابل المادة 

 :الآتي
" Constituent des irrégularites de fond affectant la validité de l’acte: 

- Le défaut de capacité d’ester en justice. 
- Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès 

comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne 
atteinte d’une incapacité d’exercice. 

- Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la 
représentation d’une partie en justice". 

 
ى بواقعة الوفاة یؤدي إلستحضار وفٍ مع علم المدعي حین تقدیمھ الإالإدعاء على شخصٍ مت بأنّ وقضي 

ً بسبب قد إلاّ بین الأحیاء مما یجعل الإالخصومة لا تنع ستحضار لأنّ بطلان الإ دعاء غیر قائم قانونا
ب أھلیتھ للتقاضي قبل إقامة الدعوى بسبالعیب الموضوعي الذي اعتراه والمتمثل بفقدان المدعى علیھ 

ة قضائیة سنداً للمادالوفاة، وفقدان الأھلیة للتقاضي ھو عیب موضوعي یؤدي إلى إبطال الإجراءات ال
 .٤من قانون أصول المحاكمات المدنیة  ٦۰

قضي بأنھ إذا بوشرت الإجراءات القضائیة من أو في وجھ قاصر دون أن یؤازره في ذلك ممثلھ و
نتفاء سلطة الخصم الذي الإجراءات لعیب موضوعي یقوم في إ القانوني ترتب على ذلك بطلان ھذه

 .٥ باشرھا، أو بوشرت في وجھھ
لا  ھذا الأخیر ت بناء على طلب المدین المفلس وبأنّ وقضي في ھذا المجال ببطلان الإجراءات التي تمّ 

سھ مجرد إفلا إذا كان قائماً بھذه الوظیفة فإنّ یمكنھ أن یقوم بوظیفة رئیس مجلس إدارة شركة مساھمة و
ي ھذه إنعدام الأھلیة ف قد جعلھ مستقیلاً منھا حتماً ولا أھلیة لھ بالتالي لتمثیل الشركة أمام القضاء. وإنّ 

                                                      
 .٤۳، بدوي حنا، أصول المحاكمات المدنیة، الجزء الرابع، ص ۱۹۹۹/  ۱/  ۱۲، تاریخ ۹۷تمییز لبناني، قرار رقم  ۱ 
 .۲٦۳، العدد الثالث، ص ۲۰۰۹، المحامون ۲۰۰۹/  ۱/  ۳۱، تاریخ ۱۲تمییز لبناني، قرار رقم  ۲ 
 .۲۷٥، ص ۲۰۱۱ع شندب، شرح قانون أصول المحاكمات المدنیة، الجزء الأول، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان ربی ۳ 
، ص ۱۲-۹، ۱۹۹۹، كساندر، ۱۹۹۹تشرین الثاني  ۱۲، تاریخ ۹۷/۹۹تمییز مدني، الغرفة الأولى، قرار رقم  ٤ 

۱۰٥۳. 
5 Cass.Civ. 7 juin 1899, Dalloz 1900 – 1-8. 
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ستئناف المرفوع منھ بتلك الصفة باطلاً ویعود للمحكمة أن تحكم الإالحال یتصل بالنظام العام ویكون 
 . ۱ اء نفسھابالبطلان من تلق

وقضي بأنھ لا یكفي أن تقوم زوجة المتوفي لوحدھا بإجراء تبلیغ الحكم لتسري مھلة الإستئناف ضد 
ثل لشخص فاقد الأھلیة الإجرائیة، أما الشخص الذي یحضر في المحاكمة كمم. ۲أولاد المتوفي أیضاً 

الأخیر یجعل المحاكمة مشوبة بعیب دون أن تكون لھ سلطة تمثیل ھذا ، قاصراً أو محجوراً علیھ مثلاً 
 ً  . ۳ موضوعي یؤدي إلى بطلانھا. وأي تبلیغ یجعل إلیھ أیضاً یكون باطلاً أیضا

أصول محاكمات  ٦۰الموضوعیة المعددة في المادة العیوب  جتھاد أنّ ویرى بعض الفقھاء وقسم من الإ
المثال  دة على سبیله العیوب معدّ البعض الآخر یعتبر أن ھذ في حین أنّ  مدنیة معددة على سبیل الحصر،

وكذلك أغلبیة الفقھ في لبنان إلى اعتبار العیوب ، ٤من الفقھاء في فرنسا یتجھ عدد . وولیس الحصر
من أصول المحاكمات المدنیة  ٦۰من القانون الفرنسي والمادة  ۱۱۷المادة  الموضوعیة المعددة في

ھذا النص یتناول العیوب التي تشوب الإجراء أو العمل القضائي  ذات صفة حصریة. فبرأیھم إنّ  اللبناني
في صلبھ ولیس في صیغتھ أو أداتھ وأھمھا عیب إنتفاء الأھلیة. وخارج العیوب المبینة في المادة المذكورة 

 أعلاه لا توجد عیوب موضوعیة.
القانون الفرنسي من  ۱۱۷إلى القول بأن العیوب الموضوعیة المبینة في نص المادة  فیما یذھب رأي آخر

دخل في إطارھا كل فمنھم من یُ  ھا الصفة الحصریة،لیست ل لبناني أصول محاكمات مدنیة ٦۰والمادة 
والبعض الآخر یعتبر أن خرق مبدأ  ، ٥ واعد المتعلقة بالتنظیم القضائيالمخالفات الواقعة على الق

، ویعتبر آخرون أنھ تدخل في ھذا ٦وعیة الوجاھیة ومبدأ حمایة حق الدفاع ھو أیضاً من العیوب الموض
التصنیف أیضاً، أي في إطار العیوب الموضوعیة كل المخالفات الواقعة على الصیغ التي تحدد طبیعة 

 الإجراء.
عیة وجتھاد بشأن الصفة الحصریة أو غیر الحصریة للعیوب الموضالرأي غیر مستقر أیضاً في الإ إنّ و

أحكاماً عدیدة  نّ من القانون الفرنسي، إذ إ ۱۱۷مات مدنیة والمادة أصول محاك ٦۰المعددة في المادة 
ت أحكام أخرى الصفة غیر بینما أقرّ   ۷ في فرنسا إعتمدت الصفة الحصریة لتلك العیوب خاصةً 

  .۸الحصریة
 

 :آثار الحكم بالبطلان ثانیاً:
صحیحاً ومنتجاً لآثاره القانونیة حتى یحكم ببطلانھ، ومتى حكم ببطلان أحد  كل عمل إجرائي یعدّ  إنّ 

 .۹ول كل أثر لھ ویعتبر كأنھ لم یكنالإجراءات یز
حیح، ص ت على وجھٍ الحكم ببطلان أحد إجراءات المحاكمة لا یؤثر في الإجراءات السابقة لھ التي تمّ  وإنّ 

ً ویؤدي الى بطلانھا، ھذا وإنّ ر على الإجراءات اللاحقة لولكنھ یمكن أن یؤثّ   ھ والمرتبطة بھ قانونا
                                                      

1 Cass.Civ. 16 janvier 1979, Dalloz – Sirey 1979, P.245. 
2 Cass.Civ. 20 juin 1979, Gazette du Palais 1979 – 2 – 561. 
3 Cass. Civ. 23 octobre 1985 J.C.P. 1986 –4-13. 
4 Cornu - note sous Cass. Civ. II 15 octobre 1975 et 20 mai 1976. D.S. 1977, 125 
   Viatte note sous Cass. Civ II 20 mai 1976  Gaz pal 1977, 1, 128  
5 Perrot, obs. R. T. D.C. 1976, 18   
6 Julien. Obs. D.S.1984.241  
7 Civ. 2e, 3 mai 1990, Bull. civ. II no 80. -Civ. 2e, 29 mai 1991: D 1992 somm. 121. obs. Julien  
8 Cass. Civ. III 26 Nov. 1986. J.C.P. 1987. IV 43  

، ۱۹۸۱أدوار عید، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفیذ، الجزء الأول، المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت  ۹ 
 .۲۲۱ص 
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ل الى إجراء صحیح إذا ما توافرت بعض العناصر المؤدیة الى نزع صفة الإجراء الباطل قد یتحوّ 
 .۱البطلان عنھ

 ،ول كل أثر ترتب على تقدیمھ فتعتبر الدعوى كأنھا لم تكنستحضار، یزإذا قضت المحكمة ببطلان الإو
ما أن مرور طال .عینھ الحققص للمطالبة بستحضار جدید بعد إزالة النواإمدعي أن یتقدم بویجوز من ثم لل

 الزمن لم ینقضِ على حقھ.
ستئناف بإبطال الحكم المطعون فیھ لصدوره بناءً على استحضار ویلاحظ، أنھ في حال قضت محكمة الإ

بتدائیة تكون قد فصلت نزاعاً غیر موجود وغیر إجراء نشر الدعوى لأن المحكمة الإباطل، فلا یمكن 
قائم. أما إذا قضت بإبطال الحكم المطعون فیھ لصدوره نتیجة إجراءات قضائیة باطلة، فیمكن نشر 

 .۲أصول محاكمات مدنیة  ٦٦۰الدعوى إعمالاً لنص المادة 
قرار رجائي خلافاً  من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید على أنھ إذا صدر ٦۰۲كما نصت المادة 

ر إقامة دعوى أصلیة لإبطالھ أمام المحكمة المختصة بالنظر بحقوق الغیر، جاز للمتضرّ  للقانون وأضرّ 
 في بندھا الثالث.ذاتھ القانون  من ۸٦كما نصت على ذلك المادة في الموضوع، 

ھ دعوى أصلیة لإبطال إذا صدر قرارٌ رجائي خلافاً للقانون وأضرّ بحقوق الغیر، جاز للمتضرّر إقامةف
أمام المحكمة المختصّة بالنظر في الموضوع، كدعوى إبطال حصر الإرث التي ترفع أمام الغرفة 

، ودعوى إبطال القرار القاضي بفرض أصول محاكمات مدنیة ۳، بند ۸٦اً لأحكام المادة الإبتدائیة سند
الحجر على المجنون أو المعتوه أو ذي الغفلة، ویعُتبر أیضاً قرار المحكمة بتصدیق اتفاقٍ حاصل بین 

 .۳قراراً رجائیاً ویطعن فیھ بطریق الإبطال بدعوى أصلیة (jugement de donné acte)الخصوم 
 Voiesم القضائیة ھي أنّ طرق الإبطال لا تجوز ضدھّا: إنّ القاعدة بالنسبة للأحكاووفق ما سلف بیانھ ف

de nullité n'ont lieu contre les jugements. ،جدید ھذه القاعدة في المادة وقد كرّس القانون ال
منھ التي نصّت على أنھّ "لا یجوز طلب إبطال الحكم إلاّ باستعمال طرق الطعن المعینّة في  ٦۱۳

 القانون".
د كان یعتبر دوماً أنّ ھذه القاعدة لا تشمل القرارات الرجائیة لأنّ ھذه القرارات لا تحوز إلاّ أنّ الإجتھا

، ویمكن بالتالي التوسّل لإبطال القرار ٤قوة القضیة المقضیة ولا یصدق علیھا حقیقة وصف الأحكام
ذا بطال ھالرجائي، دون استعمال طرق الطعن المعینة في القانون، عن طریق دعوى أصلیة تھدف إلى إ

 ي معرض محاكمة جاریة أمام القضاء؛القرار أو عن طریق دفعٍ یدلى بھ ضد من یتمسك بقرارٍ رجائي ف
كما إذا صدر قرارٌ، بناءً على طلب المدعي، بتقصیر مھل التبلیغ وكان ینطوي على مخالفةٍ للقانون، 

 .٥فیجوز للمدعى علیھ أن یدلي ببطلانھ للحصول على بطلان التبلیغ بالذات
وكان الإجتھاد یعتبر أنھ یمكن تقدیم دعوى لإبطال القرار الرجائي من الشخص الذي یتضرّر منھ، 
وأیضاً من الشخص الذي صدر القرار لمصلحتھ، وھذه الدعوى غیر مقیدّة بمھلة معینّة وإنمّا فقط بمدة 

 .٦مرور الزمن العادي
منھ حاصراً استعمالھا  ٦۰۲لقرار الرجائي في المادة لكنّ القانون اللبناني الجدید نظّم أحكام دعوى إبطال ا

بالغیر المتضرّر من صدور القرار الرجائي فأعطاه حق إقامة دعوى لإبطالھ بسبب مخالفتھ القانون؛ 
 وھذا منطقي باعتبار أنّ من صدر القرار لمصلحتھ لن یقیم دعوى لإبطالھ.

                                                      
، ۱۹۸٥موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفیذ، الجزء الثالث، المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت أدوار عید،  ۱ 

 .۲۱٤ص 
 .۱٦٦، ص ٤-۱، ۱۹۹۷، كساندر، ۱۹۹۷نیسان  ۱٥، تاریخ ٥۷/۹۷تمییز مدني، الغرفة الخامسة، قرار رقم  ۲ 
 .۲۳٤-۲۳۳، ص ٦۲إدوار عید، موسوعة أصول المحاكمات، الجزء الثاني، فقرة  ۳
 .۱۲۳ص.  ۱۹۷۳، العدل ۱۹/٥/۱۹۷۲تاریخ  ۱۱٥۳محكمة الدرجة الأولى في بیروت، حكم رقم  ٤
 .٤۳٥إدوار عید، موسوعة أصول المحاكمات، الجزء الثالث، ص  ٥
 .۳۰۷حلمي الحجار، الوسیط في أصول المحاكمات المدنیة، الجزء الثاني، ص  ٦
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بصورة أصلیة ھي المحكمة المختصة بالنظر في والمحكمة المختصة بالنظر في دعوى البطلان المقدمة 
ً لقواعد الإختصاص العادیة، ولیست بالتالي المحكمة التي أصدرت القرار المطلوب  الموضوع طبقا

الغرفة أو القسم حسب موضوع القرار مختصة عادةً محكمة الدرجة الأولى؛ إبطالھ؛ وتكون المحكمة ال
، عن محكمة الإستئنافكان القرار المطلوب إبطالھ صادراً  حتى ولووضوع الدعوى؛ الرجائي وبالتالي م

كما لو كانت محكمة الدرجة الأولى، التي طُلب منھا إصدار القرار الرجائي، ردتّ الطلب فطعن بھ 
 ستئناف التي استجابت لطلبھ.مستدعي ووصل الطعن أمام محكمة الإال

ي تقدیر ملاءمتھ. ویعُتبر الحكم الصادر ف وتقتصر المحكمة على النظر في قانونیة القرار وصحتھ دون
 دعوى البطلان حكماً قضائیاً، ویجوز بالتالي الطعن فیھ بالطرق المقرّرة للطعن بالأحكام.

فرنسي على عدم جواز الطعن  أصول محاكمات مدنیة ٤٦۰أمّا في القانون الفرنسي، فقد نصّت المادة 
ریق دعوى البطلان. ھذا المنع یبرّر، بحسب رأي في الأحكام والقرارات، وإن كانت رجائیة، عن ط

بعض الفقھاء الفرنسیین، جواز الطعن في القرار الرجائي عن طریق طلب إعادة المحاكمة             
vision)é(Recours en r۱ق، ونقرأ في ھذا السیا، الأمر المتنازع علیھ في الفقھ والإجتھاد الفرنسیَّین: 

 
"La recevabilité du recours en révision contre les décisions gracieuses n'est pas 
admise de manière unanime (…).  
Ainsi pourrait–on considérer que l'appel dirigé contre une décision gracieuse 
permettant à l'auteur de celle-ci de la modifier ou de la rétracter, le recours en 
révision devient inutile. 
L'argument ne manque pas de pertinence. D' ailleurs l'art. 595 du NCPC prévoit 
expressément que le recours en révision n'est recevable, quel que soit le cas 
d'ouverture invoqué, "que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir 
la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose 
jugée." 
Mais, précisément, lorsqu' est acquise daus ces conditions la force de chose 
jugée, l'appel ne peut évidemment plus être utilisé. Et l'on remarquera, à cet 
égard, que le délai du recours en révision, d'une durée de deux mois, ne court 
qu’à compter du jour où le plaideur a eu connaissance de la cause de la révision 
qu'il invoque (art. 596 du NCPC). (…) 
 A l'inverse, les arguments favorables à l'admissibilité du recours paraissent 
plus solides. L'absence de toute restriction légale doit tout d'abord être 
soulignée: si le nouveau code de procéduce civile énumére limitativement les 
cas d'ouverture du recours en révision, aucune disposition ne restreint son 
domaine aux décisions contentieuses (…). 
L'utilité du recours est en effet incontestable quand on sait que l'action en 
nullité est irrecevable contre tout jugement, même gracieux, comme le 
confirme l'article 460 du NCPC. 

                                                      
1 Jurisclasseur, Matiere et procédure gracieuses, par Dominique Le Ninivin 
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Or, si justifié soit-elle, cette solution ne saurait permettre que soient protégées 
des injustices flagrantes.   
D'une certaine façon, la fermeture des voies de nullité commande l'ouverture 
de la voie de la révision".  

 
 

 :إبطال الحكم القضائي ثالثاً:
التناقض بین حكمین صادرین بالدرجة من قانون أصول المحاكمات المدنیة على  ۷۰۸نصت المادة 

من قانون  ٦۱۸حكام المادة لفتین أو محكمة واحدة، وتقابلھا أالأخیرة من ذات الدعوى عن محكمتین مخت
 :نت ما یأتيي تضمّ مات المدنیة الفرنسي الجدید والتأصول المحاك

La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de 

l’article 605, être invoqué lorsque, deux décisions, même non rendues en 

dernier ressort, sont inconciliables et qu’aucune d’elles susceptible d’un 

recours ordinaire le pouvoi en cassation est alors recevable, même si l’une des 

décisions avait déjà été frappé d’un pouvoi en cassation et que celui-ci avait été 

rejeté. 

En Ce CAS, le pouvoi peut être forme même après l’expiration de délai prévu 

à l’article 612. Il doit être dirigé contre les deux décisions; lorsque la contrariété 

est constatée, la cour de cassation annule l’une des deux décisions ou, s’il y a 

lieu, les deux.  

، الإدلاء بھ، عندما یكون ٦۰٥وبالرغم من نص المادة  ،كل تناقض للأحكام یمكن نّ وذلك بما معناه، أ
أي منھما قابل للمراجعة لا یكون وغیر صادرین في الدرجة الأخیرة، وحتى لن متعارضین الحكما

العادیة، ویقبل طلب النقض حتى ولو كان إحدى ھذین الحكمین قد خضع للنقض، وكان ھذه النقض قد 
في ھذه الحالة، إن الطعن بطریق النقض ممكن حتى بعد انتھاء المھلة المحددة و تمّ ردهّ من قبل المحكمة.

ً ، ویجب أن یكون موجّھ٦۱۲في نص المادة  لمحكمة ھذا التناقض، وعندما یتبینّ لضدّ ھذین الحكمین،  ا
 ھذین الحكمین، أو إذا وجدت ذلك مناسباً، أن تبطل الحكمین معاً. علیھا أن تبطل إحد

ً  إنّ  ، وإنھ لولا ۱كل تناقض حاصل بین حكمین من شأنھ أن یؤدي الى استحالة تنفیذھما معاً أو جزئیا
ناقض ھو إبطال الحكم المت ، والحل بذلك۲صدور الحكم الثاني، لما كان ھناك تناقض مع الحكم الأول

 والإبقاء على الحكم الصحیح.

                                                      
 .۱۲۹، ص ۲۲، مجموعة اجتھادات جمیل باز، العدد ۱۹۷٤/  ۱/  ۲۲، تاریخ ۳تمییز لبناني، قرار رقم  ۱ 

 .۱٥٤، ص ۱۸، مجموعة اجتھادات جمیل باز، العدد ۱۹۷۰/  ٦/  ۱۳، تاریخ ۱٥تمییز لبناني، قرار رقم    
ة مقارنة، المجلد الأول، منشورات الحلبي الیاس أبو عید، أصول المحاكمات المدنیة بین النص والاجتھاد والفقھ دراس ۲ 

 .۳٦٥، ص ۲۰۰۹الحقوقیة، بیروت 
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نھا الحكم یجب أن یتضمّ  التي نیة البیاناتمن قانون أصول المحاكمات المد ٥۳۷ذكرت المادة وقد 
بعضھا إلزامیة تحت طائلة بطلان الحكم، وتقابل ھذه المادة كل من أحكام المواد  القضائي، والتي تعدّ 

 قانون أصول المحاكمات المدنیة الفرنسي الجدید.من  ٤٥۹و ٤٥۸، ٤٥٥، ٤٥٤
لأي إغفال یحصل لبند من  ۱أي عقاب بطلان نّ المذكورة أعلاه، إ ٥۳۷كام المادة من ھنا وإعمالاً لأح

من قانون وما یلیھا  ٦۱۳الرجوع تلقائیاً الى أحكام المادة  معھ نیتعیّ  ٥۳۷بنود الفقرة الأولى من المادة 
وقسّمتھا الى عادیة وغیر عادیة،  دت طرق الطعن بالأحكاموالتي حدّ  الجدید نیةأصول المحاكمات المد

ستئناف إذا صدر وجاھیاً، وعن طریق اعتراض صدر الحكم بالصورة الغیابیة، والإعتراض إذا أي الإ
الغیر إذا اعترض علیھ شخص ثالث، وعن طریق إعادة المحاكمة إذا كان حائزاً الصفة القطعیة وطعن 

 .۲ستئنافمییز إذا كان صادراً عن محاكم الإجوع عنھ، وعن طریق التبھ للر
من ھنا، كل عیب یشوب الحكم، سواء من ناحیة عدم تعلیلھ، عند التناقض بین أسبابھ أو بین أسبابھ و

 .۳ومنطوقھ، أم من جھة افتقاره الى الأسباب الملائمة للحل، یؤدي الى بطلانھ
الحكم یفترض أن الأسباب المعیبة أو غیر الصحیحة لا قیمة لھا وھي كما أن جزاء القصور في تعلیل 

بالتالي تشكل أساس الحكم ودعامتھ، فعندئذ یصبح الحكم قائماً على أساس غیر أساسھ لافتقاره الى التعلیل 
الصحیح وبالتالي یستوجب إبطالھ، إلا أن ھذا العیب الحاصل لا یؤدي الى بطلان الحكم في حال كانت 

لا یؤثر على صحة الحكم ولا لزوم لھ  لأسباب المعیبة أسباباً زائدة، ویعدّ السبب زائداً وغیر مجدٍ ھذه ا
  ٤ر أیضاً في تعلیل الحكم.لدعم الحكم، وھي لا تؤثّ 

بطال ضد الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً، في ھذه الحالة تنظر المحكمة وعلى ھذا، إذا رفعت دعوى إ
ن لھا ذلك قضت ، بحیث إذا تبیّ ٥۳۷كان ھناك مخالفة لأي قاعدة مذكورة في المادة  بالطعن للتأكد ما إذا

 .٥بإبطال الحكم
 

علق ما یت من قانون أصول المحاكمات المدنیة: على أن "یرجع الخصوم، في ۷۳۳كما نصت المادة 
 الى الحالة التي كانوا علیھا قبل صدور القرار المنقوض". بالنقاط التي تناولھا النقض،

                                                      
الیاس أبو عید، أصول المحاكمات المجنیة بین النص والاجتھاد والفقھ، الجزء السابع، منشورات الحلبي الحقوقیة،  ۱ 

 .۳۳۹،  ص  ۲۰۰۹بیروت 
 .۹۷۹، ص ۲۰۱۱ ، مجموعة باز،۲۰۱۱/  ٤/ ۱۷، تاریخ ۲تمییز لبناني، قرار رقم    
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، ۱۹۸٦حاكمات والإثبات والتنفیذ، الجزء الرابع، المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت أدوار عید، موسوعة أصول الم ٤ 
 .۳٤۸ص 
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ة الى قرار جدید، إبطال جمیع الأحكام والإجراءات اللاحقة للقرار ویترتب على النقض، بدون حاج
 ستناد إلیھ، أو كتطبیق أو تنفیذ لھ، أو كانت مرتبطة بھ برابطة حتمیة.صادرة بالإالمنقوض إذا كانت 
 من قانون أصول المحاكمات المدنیة الفرنسي الجدید. ٦۲٤و ٦۲۳، ٦۲٥ام المواد تقابلھا جزئیاً، أحك

ستناد إلیھ وما بني علیھ من إجراءات لاحقة أو قرارات صدرت بالإ القرار المنقوض، وعلى ھذا، فإنّ 
 .۱تعتبر باطلة وكأنھا لم تكن

من مفاعیل قرار النقض إبطال القرار المطعون  عندما تنقض محكمة التمییز القرار المطعون فیھ، فإنّ 
 .۲بتدائيذي كان قائماً عند صدور الحكم الإفیھ وإزالة مفاعیلھ وإعادة الفرقاء والنزاع الى الوضع ال

ي نفسھ قد ضستئنافي لمخالفة صیغة جوھریة تتعلق بالنظام العام، وذلك لأن القاوقضي بإبطال الحكم الإ
سبب ببتدائي ، كذلك بإبطال القرار الإستئنافي وانبرام الحكم الإ۳ستئنافیةائیة والإاشترك في الھیئتین الإبتد

ن تقع فیھ لو أنھا كانت متبصرة في البت بالطلب الذي قدم إلیھا، إھمال مفرط لم تكن محكمة الإستئناف أ
 ً ً  وفي ذلك ما یشكل خطأ  .٤جسیما

 جتھاد استمر على اعتبارالإ نفوس، علماً أنّ بتدائي وذلك لعدم حضور مأمور الوقضي بإبطال الحكم الإ
 . ٥القرار عرضة للنقض بسبب ذلك حضوره ھو ضروري، وأنّ 

، ٦الحكم القضائي إذا ما اكتملت عناصره القانونیة یبصر النور، أما إذا شابھ أي عیب من العیوب نّ إ إذاً 
و خالف القواعد الجوھریة أ صول المفروضة تحت طائلة الإبطال، أو خالف الأ۷أو خالف النظام العام 

الإلزامیة  في البیانات ۹من قانون أصول المحاكمات المدنیة ٥۳۷، أو خالف أحكام المادة ۸للمحاكمة
، أو كما قضي ببطلان القرار ۱۰زامیة فلا یؤدي مخالفتھا الى بطلان الحكممنھا، أما البیانات غیر الإل

ن یحصل أي تناقض للفقرة أو أ ۱۱تي ختمت المحاكمةستئنافي لصدوره عن ھیئة مختلفة عن الھیئة الالإ

                                                      
 ، غیر منشور.۱۹۸۳/  ٤/  ۱٤تاریخ  ۱۲۲۸محكمة الإستئناف المدنیة في لبنان الشمالي، قرار رقم  ۱ 
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 .٦٦، ص ۱۹٦۹، مجلة العدل ۱۹٦۸/  ۱۰/  ۱٤تاریخ  ٥۲تمییز لبناني، قرار رقم  ۲

 .٤۱، ص ۱۹۷۰، مجلة العدل ۱۹٦۹/  ٤/  ۳۰تاریخ  ٦٥تمییز لبناني، قرار رقم   
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محكمة التمییز المدنیة الغرفة الخامسة  -.  ٤٥۰، ص ۱۹۹۹یر مذكور، بیروت وتمییزاً)، الجزء الأول، دار النشر غ
  ۲٦/۱/۱۹۹۹تاریخ  ۱۸/۹۹قرار رقم 
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، أو عند التناقض بین ۱الحكمیة مع أسباب الحكم أو حیثیاتھ بشكل لا یمكن إصلاح ما شابھ من عیوب
كل ذلك یؤدي  ۲بحیث یبطل الحكم أو القرار المشوب بالعیب ویصدق الآخر حكمین في الدعوى عینھا

 الى بطلان الحكم بطلاناً مطلقاً لا مجال لتصحیحھ مھما كانت الوسیلة لذلك.
 

 

 

 

 إبطال الحكم في جزء منھ: الفرع الثاني:
ذكرنا سابقاً في الفرع الأول عن البطلان الذي یطال الحكم القضائي ویؤدي الى اعتباره كأنھ لم یكن، 

ر على اللاحقة لھ والمرتبطة بھ قانوناً، من دون أن یؤثّ  ومن شأنھ أن یؤدي الى إبطال الإجراءات
 .۳الإجراءات اللاحقة المستقلة عنھ

أن یكون بالضرورة بطلاناً كلیاً أي متناولاً الإجراء بكاملھ، بل یمكن أن یكون  لا یجب البطلان وإنّ 
ً ٤جزئیاً یتناول بعض الأجزاء أو شقاً منھ فقط لآثره إذا كان صالحاً  ، ویبقى الجزء الآخر الصحیح منتجا

 .٥بذاتھ لإنتاج ھذا الأثر
 

ما إذا توافرت فیھ العناصر المكونة لھذا  ل الى إجراء آخر صحیح فيالإجراء الباطل قد یتحوّ  كما أنّ 
نیة اللبناني وأحكام من قانون أصول المحاكمات المد ٥۳۷الإجراء الآخر، وھذا ما نصّت علیھ المادة 

فقرة  ۲٤من قانون أصول المحاكمات المدنیة الفرنسي الجدید والمادة  ٤٥۹و ٤٥٤،٤٥٥،٤٥۸المواد 
 .٦من قانون المرافعات المصري ۱
 

من قانون أصول المحاكمات المدنیة في الفقرة الأخیرة منھا الى أنھ "إذا اقتصر  ۷۳۳كما أشارت المادة 
اً تكن مرتبطة ارتباطاً جزئیاً أو كلی النقض على جزء من القرار، فیبقى نافذاً في الأجزاء الأخرى، ما لم

 بالجزء المنقوض".
 

                                                      
 ٤٥٤، ص ۲۰۰۹ – ۳، كساندر ۲۰۰۹/  ۳/  ۱۹تاریخ  ۳۸/۲۰۰۹تمییز لبناني، قرار رقم  ۱ 
 ۲۰۱۱، ص ۲۰۱۳ – ۱۲، كساندر ۲۰۱۳/ ۱۲/  ۲٦تاریخ  ۲۱۱/۲۰۱۳تمییز لبناني، قرار رقم  ۲ 
، ۱۹۸٥أدوار عید، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفیذ، الجزء الثالث، المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت  ۳ 

 .۲۱۳ص 
 .۲۷۳، ص ۱۹۹۸ ، كساندر۱۹۹۸/  ۳/  ۲٦تاریخ  ۲٥/۹۸استئناف جبل لبنان، قرار رقم    
 .٤۸۷، ص ۲۰۰٦، كساندر ۲۰۰٦/  ٤/  ۳۱تاریخ  ۸٤/۲۰۰٦تمییز لبناني، قرار رقم  ٤ 

 / غیر منشور.۱۲/۲۰۱٤/  ۲٤، تاریخ ۲۰۱۲/  ۷محكمة استئناف بیروت، الغرفة الثانیة عشرة، قرار رقم    
 .۱۲٤٦، ص ۲۰۰۸، كساندر ۲۰۰۸/  ۳/  ۲٦تاریخ  ۲۰۰۸/ ۹۸تمییز لبناني، قرار رقم  ٥ 
 .۱۳۲۱، ص ۲۰۰۸، كساندر ۲۰۰۸/  ۱۱/  ۱۷تاریخ  ۱۲۷/۲۰۰۸تمییز لبناني، قرار رقم  ٦ 

 .٤۳، ص ۲۰۰۹، كساندر ۲۰۰۹/  ۱/  ۲۰تاریخ  ٥/۲۰۰۹تمییز لبناني، قرار رقم    
 .٤۷۲، ص ۲۰۰۹، كساندر ۲۰۰۹/ ۱۲/  ۲۹تاریخ  ۷۹/۲۰۰۹تمییز لبناني، قرار رقم    
 .۹۸۳، ص ۲۰۱۰، كساندر ۲۰۱۰/  ۲/ ۲٥تاریخ  ۷۰/۱۰تمییز لبناني، قرار رقم    
 .۳۹۹، ص ۲۰۰۳، صادر ۲۰۰۳/  ۱۰/  ۱٤تاریخ  ۱۳٥تمییز لبناني، قرار رقم    
 .٥۸٥، ص ۲۰۰۹، صادر ۲۰۰۹/  ۱/ ۱٥تاریخ  ۳تمییز لبناني، قرار رقم    
 .٤۱۸، ص ۲۰۰۹، صادر ۲۰۰۹/  ۱/  ۲۰، تاریخ ٥تمییز لبناني، قرار رقم    
 .۳٤۰، ص ۲۰۰۹، صادر ۲۰۰۹/  ۸/  ۱۸تاریخ  ٦۷تمییز لبناني، قرار رقم    



 
 

۱۰٦ 
 

. ۱الفقرات التي لم یتناولھا النقض متمتعة بقوة القضیة المحكوم بھا وإن نقض القرار المطعون فیھ یبقي
 ).۳٤، صفحة ۱۹۷۳، مجلة العدل ۲۷/٦/۱۹۷۲(محكمة التمییز المدنیة، قرار تاریخ 

 .۲محكمة التمییز تنظر فقط في الأجزاء المنقوضة من الحكم دون الأجزاء الأخرى الصحیحة أي إنّ 
ل الى إجراء صحیح غیر قابل للإبطال وذلك إذا ما الإجراء الباطل كما سبق وذكرنا یمكن أن یتحوّ  إنّ و

 .۳تمّ تصحیح العیب المؤدي لھ أو توفیر العناصر الأساسیة المكونة لھ
كن أن یحتوي الحكم أو القرار القضائي على الكثیر من الإجراءات والأصول الجوھریة كما أنھ من المم

 لى إبطال الحكم بكاملھ بلوالقواعد الشكلیة والتي إذا ما شابھا أي عیب أو خطأ لا ینعكس ذلك سلباً ع
ما  لاحبطال في جزء منھ والإبقاء على الأجزاء الصحیحة ساریة وقائمة ومن ثم العمل على إصعلى الإ

ً من عیوب وإعادة عناصرھا الأساسیة اللازمة لتكوینھا كي تتماشى م  عشاب الأجزاء الباطلة نسبیا
 .٤نتظام العامالقانون والقواعد الجوھریة والإ

ستدراكھا ا كما أن بعض البیانات الإلزامیة التي یتضمنھا القرار لا یستتبع مخالفتھا الحكم ببطلانھ إذا ما تمّ 
 .٥و القرارذلك على سریان الحكم أ ردون أن یؤثّ 

                                                      
الیاس أبو عید، أصول المحاكمات المجنیة بین النص والاجتھاد والفقھ، المجلد الثاني، منشورات الحلبي الحقوقیة،  ۱ 

 .۳۱۲، ص ۲۰۰۹بیروت 
 .٥٤۱، ص ۱۹٦۸، مجلة العدل ۲٤/۱۲/۱۹٦۸تاریخ  ۱٦تمییز لبناني، قرار رقم  ۲ 
 .٥۰۸، ص ۲۰۰۷، صادر ۲۰۰۷/  ٤/ ۱۸تاریخ  ۲۸تمییز لبناني، قرار رقم  ۳ 

 .۱۰۷٤، ص ۲۰۰٦، صادر ۲۰۰٦/  ۷/  ۱۲تاریخ  ۱٦٦تمییز لبناني، قرار رقم 
 .٦۹۲، ص ۲۰۰۸صادر ، ۲۰۰۸/  ٤/  ۲٤تاریخ  ٦۲تمییز لبناني، قرار رقم 
 .۸٥۱، ص ۲۰۰۸، صادر ۲۰۰۸/  ۱/  ۲۱تاریخ  ۱۰تمییز لبناني، قرار رقم 
 .٦٥٥، ص ۲۰۰٥، صادر ۲۰۰٥/  ۱۰/  ۲۷تاریخ  ۱۲٤تمییز لبناني، قرار رقم 

 ۲۸۷/ ص ۲۰۰٤، صادر ۲۰۰٤/  ٥/  ۱۱تاریخ  ۳۳تمییز لبناني، قرار رقم  ٤ 
 .۳۲۰، ص ۲۰۰٤، صادر ۲۰۰٤/  ٦/  ۲٤تاریخ  ٥۳تمییز لبناني، قرار رقم 
 .۱۸۳، ص ۲۰۰٤صادر  ۲۰۰٤/  ۱۰/  ۲٥تاریخ  ۱٤۰تمییز لبناني، قرار رقم 
 .۲۳٥، ص ۲۰۰٤، صادر ۲۰۰٤/  ۱/  ۲۹تاریخ  ۸تمییز لبناني، قرار رقم 
 .۱۲۳، ص ۲۰۰٤، صادر ۲۰۰٤/  ۷/  ۱۲تاریخ  ۱۰٦تمییز لبناني، قرار رقم 
 .٤٥۹، ص ۲۰۰۸، صادر ۲۰۰۸/  ۱۱/ ۱۷تاریخ  ۱۲۷تمییز لبناني، قرار رقم 
 .۲۹۲، ص ۲۰۰۸، صادر ۲۰۰۸/  ٤/  ۲۱تاریخ  ٥۹تمییز لبناني، قرار رقم 
 .۱٦۱، ص ۲۰۰۸صادر  ۲۰۰۸/  ۷/  ۳تاریخ  ۱۱۷تمییز لبناني، قرار رقم 
 .۱۰۰۷، ص ۲۰۰۸، صادر ۲۰۰۸/  ٥/  ۱۳تاریخ  ٦۹تمییز لبناني، قرار رقم 
 .۱٦٤، ص ۲۰۰۷، صادر ۲۰۰۷/  ۱/  ۱٦تاریخ  ۲تمییز لبناني، قرار رقم 
 .۲۹۲، ص ۲۰۰۷، صادر ۲۰۰۷/  ٥/  ۱٦تاریخ  ٥۲تمییز لبناني، قرار رقم 
 .۱۳٦٤، ص ۲۰۰٥، صادر ۲۰۰٥/  ۱۲/  ۲۲تاریخ  ۱۰۲تمییز لبناني، قرار رقم 
 .۱٤۲۱، ص ۲۰۰۷، صادر ۲۰۰۷/ ۳/  ۱۹تاریخ  ۲۰۰۷/ ۳۱تمییز لبناني، قرار رقم 

 .٤٥۱، ص ۲۰۱۰، صادر ۲۰۱۰/  ۳/  ۱۱تاریخ  ۱۷قرار رقم  تمییز لبناني،
 .٤٤۲، ص ۲۰۰٤، صادر ۲۰۰٤/  ۳/  ۱۸تاریخ  ٤۰تمییز لبناني، قرار رقم  ٥ 

 .۸۹۱، ص ۲۰۰۸، صادر ۲۰۰۸/  ۲/  ۱٥تاریخ  ۲۲تمییز لبناني، قرار رقم 
 .۹۰۹، ص ۲۰۰۸، صادر ۲۰۰۸/  ۲/  ۲۹تاریخ  ۳٥تمییز لبناني، قرار رقم 

 .٥۳٤، ص ۲۰۰۷، صادر ۲۰۰۷/  ٥/  ۳۰تاریخ  ٤۲لبناني، قرار رقم تمییز 
 .۳۲۰، ص ۲۰۰۷، صادر ۲۰۰۷/  ٦/  ۲٥تاریخ  ٦۳تمییز لبناني، قرار رقم 
 .۹۸۸، ص ۲۰۰٥، صادر ۲۰۰٥/  ۱۰/  ۲۷تاریخ  ۱۹۳تمییز لبناني، قرار رقم 
 .٦۳۲، ص ۲۰۰۹، صادر ۲۰۰۹/  ٤/ ۱٦تاریخ  ۳۹تمییز لبناني، قرار رقم 

 .٥۸٥، ص ۲۰۰۹، صادر ۲۰۰۹/  ۱/ ۱٥تاریخ  ۳مییز لبناني، قرار رقم ت
 .۸۹۹، ص ۲۰۰۹، صادر ۲۰۰۹/  ۱۲/  ۲۲تاریخ  ۱۰٥تمییز لبناني، قرار رقم 
 .۳۱، ص ۲۰۰۹، صادر ۲۰۰۹/  ٤/  ۲۳تاریخ  ۳۱تمییز لبناني، قرار رقم 
 .۱۸۳۷، ص ۲۰۰۸، صادر ۲۰۰۸/  ۲/  ۱٥تاریخ  ۲۰۰۸/  ۲۲تمییز لبناني، قرار رقم 



 
 

۱۰۷ 
 

ً لإجراءات التحقیق  وإنّ  الأمر ببطلان الإجراء ھو متروك للقاضي الواضع یده على الدعوى وفقا
ومقتضیاتھ، وھو الذي یقرر على ضوء ذلك بطلان الحكم إذا ما كان مشوباً بعیب مؤدي الى إبطالھ لا 

ل بعضھا عن ، أو كان بالإمكان فص۱محالة، أو أن یقرر عدم إبطالھ إذا كان ذلك العیب قابلاً للتصحیح
من قانون الموجبات والعقود فإن عقد المصالحة  ۱۰٥۰، وھذا ما قضي بھ فإنھ ووفقاً للمادة الآخر بعضال

 بطلان أحدھما لا یؤدي الى ن بنوداً وأقساماً مختلفة مستقلة ومنفصلة عن بعضھا، وإنّ یمكن أن یتضمّ 
 .۲بطلان عقد المصالحة ككل

لحكم القضائي في الفقرة الحكمیة الواحدة، أو بینھا وبین أسباب أي تناقض حاصل داخل ا إنّ وعلیھ، ف
ن الحكمیتین لكل قرتیالحكم أو حیثیاتھ أو التناقض الحاصل في تعلیل القرار، أو التناقض الحاصل بین الف

ستئنافي، من شأنھ أن یؤدي الى إبطال الحكم في جزء منھ أي في الجزء من الحكم الإبتدائي والحكم الإ
بالعیب أو الخطأ والإبقاء على الأجزاء الأخرى الصحیحة للعمل على سریان الحكم بالأقسام  المشوب

ر منطبق مع القواعد الصحیحة وإبطال ما كان منھا غیر ملائم مع العناصر القانونیة للحكم أو غی
 نتظام العام.الجوھریة والإ

نتناول مبدأ المفاضلة بین الأحكام  ثانيوانطلاقاً من مجمل ما تقدمّ، وفي المطلب الثاني من المبحث ال
ذ بالحكم الأخ الذي یعالج في فرع أول منھ الأخذ بالحكم الأحدث عند التناقض بین الأحكام، وفي فرع ثانٍ 

 الصادر عن المحكمة الأعلى درجة.
 

 المفاضلة بین الأحكام:المطلب الثاني: 
 تمھید:

الاختصاص الوظیفي ھو الذي  المدنیة اللبناني، إنّ من قانون أصول المحاكمات  ۷۲بمقتضى المادة 
 .۳ن بمقتضاه جھة القضاء المختصة بنظر الدعوىتتعیّ 
 اتھاذ لجھة القضائیةقضائیة وظیفتھا، كما یحددّ ل ن لكل جھةختصاص الوظیفي ھو الذي یعیّ فالإ

 .٤اختصاصھا وطبیعة عملھا
ضاء النسبة الى الجھات القضائیة المختلفة، كالقختصاص الوظیفي بموجب القوانین والأنظمة بویتحددّ الإ

المدني الذي یعُنى بالدعاوى المدنیة، والقضاء الإداري المعني بالقضایا المتعلقة بالدولة ومؤسساتھا، 
ختصاص متعلقاً ، ویعتبر ھذا الإ٥والقضاء المذھبي أو الشرعي المتخصص بالأمور الدینیة للأفراد

المحكمة المعروضة أمامھا الدعوى أن تعلن عدم اختصاصھا عفواً إذا ، ویتوجب على ٦بالنظام العام
 .۷كانت ھذه الدعوى لا تدخل ضمن اختصاصھا

ن صنف ودرجة المحكمة التي تنظر في الدعوى من بین ختصاص النوعي فھو الذي بمقتضاه تتعیّ أما الإ
 .۸المحاكم التابعة لجھة قضائیة واحدة

                                                      
 .۲۳۹۲، ص ۲۰۱۰، كساندر ۲۰۱۰/  ۱۱/  ۲٤تاریخ  ۲۰۱۰/ ۲۳۷تمییز لبناني، قرار رقم  ۱ 
 ۱۸۱۳، ص ۲۰۱۱، كساندر ۲۰۱۱/  ۱۰/  ۱۹تاریخ  ۲۰۱۱/ ۷٦تمییز لبناني، قرار رقم  ۲ 

 .٥۰۹، ص ۲۰۱۰، صادر ۲۰۱۰/  ۱۱/  ۹تاریخ  ٤۹تمییز لبناني، قرار رقم    
 .۳٥۱، ص ۲۰۱۱ن أصول المحاكمات المدنیة، الجزء الأول، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان ربیع شندب، شرح قانو ۳ 
 .۲۹۱، العدل، ص ۲۰۰۸/  ٥/  ۲۲محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان، الغرفة الثالثة، تاریخ  ٤ 
من قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني الجدید، والتي جاء فیھا: "یتحدد الاختصاص الوظیفي بموجب  ۸۱المادة  ٥ 

القوانین والأنظمة بالنسبة الى الجھات القضائیة المختلفة كالقضاء المدني والقضاء الإداري والقضاء المذھبي أو 
 الشرعي".

 .۳۰٤، ص ۱۹۷۲، العدل ۱۹۷۲/ ٥/  ٤۱تاریخ  ۱٥تمییز لبناني، قرار رقم  ٦ 
 .۲۲٤، ص ۱۹٦۸، العدل ۱۹٦۷/  ۱۰/  ۱۳تاریخ  ۹۷تمییز لبناني، قرار رقم  ۷ 
 من قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني الجدید. ۷۲المادة  ۸ 



 
 

۱۰۸ 
 

عتبار طبیعة موضوع الدعوى، كما للقیمة المالیة مشرع یأخذ بعین الإال ختصاص فإنّ ولتحدید قواعد الإ
ذلك التقسیم الوارد یطرح بعض المشكلات  للنزاع المطروح، والوقت اللازم للبت في إجراءاتھ، وإنّ 

نفسھم  الخصوم الصادرة عن تلك المحاكم، بین والتداخل بین عمل كل محكمة، كما للتناقض بین الأحكام
 عینھما، ضمن موضوع دراستنا. لسببالموضوع واو

على ما یأتي: "إذا صدرت أحكام  ۱من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید ٦۲۹وقد نصت المادة 
متناقضة عن محاكم مختلفة وأصبحت مبرمة فلا یعتد إلا بالحكم الصادر عن أعلى محكمة منھا. أما إذا 

 ذ إلا أحدث الأحكام تاریخاً".لدرجة فلا ینفّ صدرت عن نفس المحكمة أو عن محاكم متساویة في ا
 ة، تتناول الخصوم أنفسھم فيو عن محاكم مختلفة أحكام متعارضفقد تصدر عن المحكمة عینھا أ

ستناد الى السبب عینھ، وذلك بسبب عدم الإدلاء بالدفع بقوة القضیة المحكوم بھا ذاتھ وبالإالموضوع 
دون إصدار ھذا الحكم الجدید والمتعارض مع الحكم الذي سبقھ، ول والذي لو حصل لكان من شأنھ أن یح

  .۲وإما لرفض ھذا الدفع بصورة خاطئة
 

ھ ن رفض بوجالحكم السابق قد صدر عن محكمة الإستئناف بعد أفاذا كان الحكم الثاني المتعارض مع 
ز في خلال قابلاً للطعن بطریق التمییخاطئ الدفع بقوة القضیة المحكوم بھا وخلافاً بالتالي لھذه القوة، فیكون 

 زالة التعارض المشكو منھ.ویؤدي ذلك الى نقضھ ومن ثم الى إ المھلة المحددة لھذا الطعن،
 

أما اذا كان الحكمان الأول والثاني قد أصبحا مبرمین أي غیر قابلین للطعن بأي طریق من طرق الطعن 
م ، فیتحتّ من قانون أصول المحاكمات المدنیة ٥٥۳من المادة  وفق مفھوم الفقرة الثالثةالعادیة وغیر العادیة 

ذا كان الحكمان صادرین أصول محاكمات مدنیة فإ ٦۲۹نھما وفق أحكام المادة أمر التعارض بی حلّ  عندئذٍ 
على ویھمل الآخر الصادر عن بأحدھما الصادر عن المحكمة الأ عن محكمتین مختلفتین في الدرجة فیعتدّ 

. وھذا الحل ھو منطقي اذ یتفق مع درجة قوة الأحكام التابعة مبدئیاً لتسلسل درجات المحاكمة المحكمة الأدنى
 الصادرة عنھا. 

 
ذ الأحدث أو عن محكمتین متساویتین في الدرجة، فینفّ  الحكمان صادرین عن المحكمة ذاتھا أما اذا كان

أو الى محكمة أخرى  الى المحكمة عینھا قبولھما اللجوءالخصمین ب نّ ھما ویھمل الآخر السابق لھ، ذلك أمن
متساویة معھا في الدرجة لأجل الفصل من جدید في النزاع عینھ یفترضان قد عدلا ضمناً عن التمسك بالحكم 

 ۳ السابق وقبلا بالحكم الجدید
والذي یتضمن الأخذ بالحكم المذكورة  ٦۲۹سنوضح في فرعین لاحقین التفسیر الوارد في المادة 

 والأخذ بالحكم الصادر عن المحكمة الأعلى درجة.الأحدث، 
 

 الأخذ بالحكم الصادر عن المحكمة الأعلى درجة: الفرع الأول:
التعارض الحاصل بین الأحكام القضائیة بالإمكان تفادیھ إذا ما تمّ الإدلاء بقوة القضیة المقضیة قبل  إنّ 

ا من الأصول المدنیة، إذ ۸بند  ۷۰۸مادة وبموجب ال صدور الحكم اللاحق والمتناقض مع الحكم السابق.
، عن محكمتین مختلفتین أو عن محكمة ذاتھا الدعوى تناقضان بالدرجة الأخیرة، وفيصدر حكمان م

من شأن ھذا الطعن أن یؤدي إلى إبطال الحكم ویكون  واحدة، فیكون ثمة محل للطعن بطریق التمییز.
ھو  –في ھذه الحالة  –القصد من المراجعة التمییزیة  نّ أالثاني والإبقاء على الأول الأسبق تاریخاً، إذ 

                                                      
 .۱۱۹، ص ۲۰۱٤تانیا خلیفة، أصول المحاكمات المدنیة، طبعة ثانیة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان  ۱ 
أدوار عید، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفیذ، الجزء الخامس، المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت  ۲ 

 .۱۲۲، ص ۱۹۸٦
  .۱۲۲ص  –الجزء الخامس : طرق الطعن  –ادوار عید  – موسوعة أصول المحاكمات المدنیة والاثبات والتنفیذ ۳ 



 
 

۱۰۹ 
 

لا یشُترط لذلك ، و۱ستحالة تنفیذ الحكم الأولاي نتجت عنھ تنقض الحكم المخالف للقضیة المحكوم بھا ال
لقضیة المحكوم بھا قد أثُیر أمام محكمة الأساس التي أصدرت الحكم المطعون أن یكون الدفع بحجّیة ا

 .۲فیھ
ناني من قانون أصول المحاكمات المدنیة اللب ۳۰۳مخالفة قوة القضیة المحكوم بھا تشكل مخالفة للمادة  إنّ 

 ي:الجدید والتي تنصّ على ما یأت
یجوز قبول دلیل ینقض ھذه الحجیة، ولكن لا "الأحكام النھائیة حجة فیما فصلت فیھ من الحقوق ولا 

تتناول اتھم وتكون لتلك الأحكام ھذه الحجیة إلا في نزاع قائم بین الخصوم أنفسھم دون أن تتغیر صف
 ھما، ویكون للمحكمة أن تثیر ھذه الحجیة من تلقاء نفسھا".الموضوع والسبب نفس

ن وحدة الخصوم في القرارین ا أن تتأمّ ویشترط لتوافر الشروط الخاصة بحجیة القضیة المحكوم بھ
، ووحدة الموضوع في القرارین ۳المتناقضین، أي القرار المطعون فیھ والقرار السابق المتعارض معھ

، فقد یصدر قراران متعارضان في قضیة ما، ویغفل الخصم ٤أي وحدة الحق أو الشيء محل النزاع
، أو یھمل تقدیم الطعن بالتمییز خلال المھلة القانونیة ٥التذرع بقوة القضیة المحكوم بھا قبل صدور الثاني

 .٦المحددة لذلك الطعن ضدّ القرار الثاني الذي رفض ذلك الدفع
حیث قضي بأنھ یعود لرئیس دائرة التنفیذ أن یمتنع عن  ۷عندھا یصبح القراران المتعارضان مبرمین

 نتظام العام، وحیث أنّ أخرى أو تخالف الإعیة عندما تتعارض مع أحكام تنفیذ الأحكام المذھبیة والشر
ة رونیة وھي أدنى درجة من محكمبتدائیة الماكلة التنفیذیة صدر عن المحكمة الإالحكم المسندة إلیھ المش

ً الإ من قانون الأصول المدنیة الى  ٦۲۹لمفھوم المادة  ستئناف المارونیة مصدرة القرار، لتخلص وفقا
عوى رارھا والدبتدائیة اتخذت قالمحكمة الإ ستئناف، لا سیما وأنّ كمة الإتداد بالقرار الصادر عن محعالإ

وھذا أمر منطقي بالنظر الى الضمانات التي  ۸على منھا درجة وھي محكمة الروتاعالقة أمام محكمة أ

                                                      
 مكررة. ۲۷۱، فقرة ۷، الجزء المرجع المذكور ،إدوار عید ۱ 

Cass.Civ. 3 mai 1968, Bull.Civ. 1968-2-n119.    
2  Cour de cassation, 27 avril 1933, Dalloz 1933-1-150. 

/ ۱۰/  ۲۷، تاریخ ٥٤؛ قرار رقم ۱۱۸۹، ۲۰۰۹، صادر ۰۹۲۰/  ۱۲/  ۲۲تاریخ  ٥۹تمییز لبناني، قرار رقم  ۳ 
؛ قرار رقم ٤٥، ص ۲۰۰٤ – ۱، كساندر ۲۰۰٤/  ۱/  ۲۹، تاریخ ۱٦؛ قرار رقم ۱۱۷۰، ص ۲۰۰۹، صادر ۲۰۰۹
، كساندر ۲۰۰٤/  ۱/  ۲۹، تاریخ ۸۱، قرار رقم ۱٥۸٤، ص ۲۰۰٤ – ۱۱، كساندر ۲۰۰٤/  ۱۱/  ۳۰، تاریخ ۱٦٦

 .۱٥۸٤، ص ۲۰۰٤ – ۱۱، كساندر ۲۰۰٤/ ۱۱/ ۳۰، تاریخ ۱٦٦؛ قرار ٤٥، ص ۲۰۰٤ –
 .۱٦۳٦، ص ۲۰۰٥/ ۹، كساندر۲۰۰٥/  ۹/  ۲۷تاریخ  ۱۰۰تمییز لبناني، قرار رقم  ٤ 
 ۲۲؛ قرار ۲۰۱۱، ص ۲۰۱۳ – ۱۲، كساندر ۲۰۱۳/  ۱۲/  ۲٦، تاریخ ۲۰۱۳/ ۲۱۱تمییز لبناني، قرار رقم  ٥ 
 .۱۱۲۱، ص ۲۰۱۳/  ۲/  ۲۸، تاریخ ۲۰۱۳/ ۲۲، تاریخ ۲۰۱۳/
، ۱۹۸۷أدوار عید، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفیذ، الجزء السابع، المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت  ٦ 

 .٦۲۲ص 
؛ قرار رقم ۱۳٤۲، ص ۲۰۱۲/  ۹، كساندر ۲۰۱۲/  ۹/  ۲٥تاریخ  ۲۰۱۲/  ٤۱تمییز لبناني، قرار رقم  ۷ 

، باز ۱۹۹٥/  ۱۰/ ۳۱، تاریخ ۳۱؛ قرار رقم ٥۷۹، ص ٤/۲۰۰٤، كساندر ۲۰۰٤/  ٤/  ۳۰، تاریخ ٥۱/۲۰۰٤
؛ قرار رقم ۱۲۹۷، ص ٦/۲۰۰۸، كساندر ۲۰۰۸/  ٦/ ۲٦، تاریخ ۱۱۰/۲۰۰۸؛ قرار رقم ٤۸٤، ص ۱۹۹٥

، صادر ۲۱/٤/۲۰۰۹، تاریخ ۲٤؛ قرار رقم ۱۹۹۰، ص ۱۲۰/۲۰۰۹، كساندر ۲۹/۱۲/۲۰۰۹، تاریخ ۸۹/۲۰۰۹
، صادر ۲۳/٦/۲۰۰۹، تاریخ ۲؛ قرار رقم ٥٥، ص ۲۰۰۹، صادر ۱۱/٦/۲۰۰۹، تاریخ ۱ر رقم ؛ قرا۳۲، ص ۲۰۰۹
، ۸/۱/۲۰۰۹، تاریخ ۱؛ قرار رقم ۱۱٦، ص ۲۰۰۹، صادر ۲۹/۱۰/۲۰۰۹، تاریخ ٦۹؛ قرار رقم ٦۰، ص ۲۰۰۹
، ۳۹؛ قرار رقم ۲٤۳، ص ۱۹۹۷، النشرة القضائیة ۲۰/۲/۱۹۹۷، تاریخ ۳۲؛ قرار رقم ۹۱۱، ص ۲۰۰۹صادر 
، كساندر ۲۰۰۸/  ۷/  ۳، تاریخ ۹۱/۲۰۰۸؛ قرار رقم ٦۸۲، ص ۱۹۹۹، النشرة القضائیة ۲/۳/۱۹۹۹تاریخ 

، تاریخ ۲٦. قرار رقم ٦۳۷، ص ۲۰۰٤، صادر ۲۹/۱/۲۰۰٤، تاریخ ۱۷؛ قرار رقم ۱٤۷۹، ص ۷/۲۰۰۸
رقم  ؛ قرار٤۸٤، ص ۱۹۹٥، مجموعة ۱٦/۱۲/۱۹۹۰، تاریخ ۳۰؛ قرار رقم ٦۲، ص ۲۰۰٦، صادر ۱۳/۳/۲۰۰٦
 .۷۳۲، ص ۲۰۰٥، العدل ۲۳/٥/۲۰۰٥، تاریخ ٤۳

 .۹۹۱، ص ۲۰۱۱/ ٥، كساندر ۲۰۱۱/  ٥/ ٥، تاریخ ٤۷/۲۰۱۱تمییز لبناني، قرار رقم  ۸ 



 
 

۱۱۰ 
 

أحاطت بصدور الحكم الأول الذي أخضع لدرجتي المحاكمة ولتناسقھ مع تدرج وتسلسل قوة الأحكام 
 ل درجات المحاكم.التابع لتسلس

المذكورة، فھو یتناول الأخذ بالحكم الأحدث تاریخاً عند التعارض بین  ٦۲۹أما الشق الثاني من المادة 
الخصوم بقبولھم  ذلك أنّ  ۱الحكمین الصادرین عن المحكمة عینھا أو عن محكمتین متساویتین في الدرجة،

اللجوء الى المحكمة عینھا أو الى محكمة أخرى متساویة معھا في الدرجة لأجل الفصل من جدید في 
النزاع عینھ العالق بینھم، یفترضون أنھم قد عدلوا ضمناً عن التمسك بالحكم السابق وقبولھم السیر بالحكم 

 الجدید.
ة في الشق الأول منھا تضمنت في حال صدور أحكام من قانون أصول المحاكمات المدنی ٦۲۹المادة  إنّ 

 عتداد بالحكم الصادر عن أعلى محكمة منھا.ن محاكم مختلفة وأصبحت مبرمة، الإمتناقضة ع
إنھ بالتالي لا اختصاص القرار الجاري تنفیذه ھو قرار صادر عن مرجع استئنافي و كما قضي بأنّ 

ن القرار الجاري تنفیذه صادر ع ي المطعون فیھ بقولھ أنّ ستئنافالقرار الإ بتدائي، وبما أنّ للمرجع الإ
(محكمة التمییز المدنیة الغرفة الخامسة قرار رقم  ۲محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم

 ).۱۹۹۹/  ۱/  ۲٦تاریخ  ۱۲/۹۹
سیر الأحكام فكما قضي بإبطال القرار المعترض علیھ لمخالفتھ قوة القضیة المحكوم بھا ولمخالفة قاعدة ت

تراض علتعارضھ مع حكم آخر، وقد ردّ الإ قضاء شرعي ولكونھ غیر قابل للتنفیذ ۲٥۸و ٥٦۲والمادتین 
أیاً من الأسباب المدلى بھا لا یدخل في مفھوم الصیغة الجوھریة المتعلقة بالنظام العام أو یتعلق بعدم  لأنّ 

ختصاص المحاكم السنیة والجعفریة في ي بإ، وبالمقابل قض۳ص المحكمة الشرعیة السنیة العلیااختصا
ختصاص في ھذه الحالة یتعلق بالنظام العام وعدم اختصاص القضاء العدلي، الإ قرار منع السفر، لأنّ 

كما عدم اختصاص القضاء المستعجل في اتخاذ أي تدبیر ملحّ أو مستعجل بشأن ھذه الحالة، وحتى ولو 
 .٤فرت حالة الضرورة أو العجلة الملحةاتو

ي ف تخاذ تدبیر تنفیذي متعارض مع حكم قضائي بتّ ة قضاء الأمور المستعجلة لإكما قضي بعدم صلاحی
 ، وذلك لخروج ھذا التدبیر عن نطاق سلطة وصلاحیة قضاء الأمور المستعجلة.٥أساس النزاع

علق بالأخذ عتداد بالشق الأول المتانون أصول المحاكمات المدنیة والإمن ق ٦۲۹ولا یمكن تطبیق المادة 
بالحكم الصادر عن المحكمة الأعلى، إذا لم تكن بصدد صدور أحكام متناقضة صادرة عن محاكم مختلفة 
وذلك لأن شرط التعارض بین الأحكام ھو ضروري لتطبیق المادة المذكورة وإھمال الحكم الصادر عن 

 .٦المحكمة الأدنى والأخذ بالحكم الصادر عن المحكمة الأعلى درجة

                                                      
 ، غیر منشور.۲۰۰٦/  ۱۲/ ۱۹، تاریخ ۱۸۷/۲۰۰۳لبنان، قرار رقم  –المحكمة الاستئنافیة المارونیة، ذوق مصبح  ۱ 
حاكم المدنیة في المسألة القانونیة الواحدة بین الفسخ والتصدیق (بدایة واستئنافاً وجیھ عمون مسعد، اجتھادات الم ۲ 

 .۲۱٤/ ص ۱۹۹۹وتمییزاً)، الجزء الأول، دار النشر غیر مذكور، بیروت 
، تاریخ ۷۱؛ قرار رقم ۱۲۱۸، ص ۲۰۰٥ – ٦، كساندر ۲۰۰٥/  ٦/  ۷، تاریخ ۲۷/۲۰۰٥تمییز لبناني، قرار رقم  ۳ 

 .۱۲، ص ۲۰۰۷، باز ۲۰۰۷/  ۲/ ۱۹، تاریخ ۱۱؛ قرار رقم ۷۱۱، ص ۲۰۰۷صادر ، ۲۰۰۷/  ٥/ ۲۹
، ۲۰۱۳/  ۱۱/  ۲۸، تاریخ ٥۰۱القاضي المنفرد المدني في طرابلس، الناطر في قضایا الأمور المستعجلة، قرار رقم  ٤ 

 غیر منشور.
، ۱۲/٤/۲۰۰٥، تاریخ ۸۷قم ؛ قرار ر٤۰٥، ۲۰۰٤، صادر ۲۰۰٤/  ۱/  ۲۰، تاریخ ۷تمییز لبناني، قرار رقم  ٥ 

 .۸٦٦، ص ۲۰۰٥صادر 
/  ۹/  ۳۰، تاریخ ۱۳۸؛ قرار رقم ۱۲٦، ص ۲۰۰٥/ صادر ۲۰۰٤/  ۷/  ۱۲، تاریخ ۱۰۷تمییز لبناني، قرار رقم  ٦ 

، ۱٦٥؛ قرار رقم ۲۰٥، ص ۲۰۰٤، صادر ۲٥/۱۱/۲۰۰٤، تاریخ ۱٥۰؛ قرار رقم ۱۹۳، ص ۲۰۰٤، صادر ۲۰۰٤
؛ قرار ۱۷، ص ۲۰۰٤، صادر ۲۰۰٤/  ۱/ ۸، تاریخ ۷؛ قرار رقم ٥۳٥ص  ۲۰۰٤، صادر ۲۰۰٤/ ۱۱/  ۳۰تاریخ 

، ص ۲۰۰٤، صادر ۲۳/۳/۲۰۰٤، تاریخ ۱۷؛ قرار رقم ۱٥۰، ص ۲۰۰٤، صادر ۲۰۰٤/  ۹/ ۲۸، تاریخ ۱۲٤رقم 
، ۲۰۰٤، صادر ۳۰/۹/۲۰۰٤، تاریخ ۱۰۱، قرار ۱۱٤، ۲۰۰٤، صادر ۲۰۰٤/  ٦/ ۲۸، تاریخ ۱۰۰؛ قرار رقم ۳۲٥
 .٤۳۸، ص ۲۰۰٥، صادر ۲۰۰٥/ ۱۱/ ۲٤، تاریخ ۹۳ار رقم ؛ قر۱٥٥ص 



 
 

۱۱۱ 
 

 

 الأخذ بالحكم الأحدث الثاني: الفرع
ا نھ إذاللبناني الجدید في شقھا الثاني على أمن قانون أصول المحاكمات المدنیة  ٦۲۹نت المادة تضمّ 

ذ إلا أحدث الأحكام أو عن محاكم متساویة في الدرجة فلا ینفّ  ذاتھا المحكمة صدرت أحكام متناقضة عن
 كمةالمح عینھا وفي الدعوى صدر بحقھم حكمان متناقضان في الخصوم الذین ر أنّ تاریخاً، وھذا یفسّ 

ك لض أنھم قد وافقوا وقبلوا ضمناً بذأو من محكمة متساویة لھا ولم یطعنوا في الحكم الثاني، یفتر ذاتھا
في شقھا  ٦۲۹الحكم الثاني أي الحكم الأحدث فتنازلوا عن الحكم الأول، لكن قبلاً وللقول بتطبیق المادة 

 إعمالھا لا بدّ من توافر الشروط الآتیة:الثاني و
في  یجب أن یكون الحكمان المتعارضین صادرین عن محكمة واحدة أو عن محاكم متساویة -۱

 .۱ن عن محكمتین متفاوتین في درجة القضاءالدرجة، ولا یمكن صدور الحكمی
 أحدھما ن یكونجة الأخیرة وقطعیین ولا یمكن أأن یكون الحكمان مبرمین، أي صادرین بالدر -۲

 .۲قطعیاً والآخر غیر قطعي
، ۳یجب أن یكون الحكمان متناقضین مع بعضھما البعض، بحیث لا یمكن تنفیذھما في وقت واحد -۳

 ویشترط أن یكون ھذا التناقض واقعاً في الفقرة الحكمیة لكل منھما.
فاتھم صر وبین الخصوم أنفسھم دون أن تتغیّ ذاتھ النزاع  أیضاً یشترط أن یصدر الحكمان في -٤

 .٤، بحیث تتحقق في الحكمین عناصر القضیة المحكوم بھااً وأن یكون السبب واحد
المذكورة سابقاً وذلك  ٦۲۹ھذه الشروط الأربعة إذا ما توافرت تفتح المجال أمام الخصم للتذرع بالمادة 

د أن رضي ، بع٥بعد أن تنقضي قبلاً مھلة الطعن بالتمییز من دون طلب نقض أحد الحكمین المتناقضین
أو الى محكمة أخرى متساویة لھا وقبولھما أیضاً الحكم  قبولھما اللجوء الى المحكمة ذاتھان بالخصما

 .٦الجدید الذي یصدر في النزاع
 

 برمّتھا، من ما سلف القانون الفرنسي كان أوضح لھذه الجھة نّ إلا أنھ تجدر الإشارة في ھذا الصدد الى أ
 ً ة الفرنسي الجدید على ما طبقھ من قانون أصول المحاكمات المدنی ٦۱۷المادة  ، فتنصّ بیانھ وسوقھ آنفا

 جتھاد اللبناني :الإ
 

                                                      
 ۸۲۷، ص ۲۰۱۱-٤، كساندر ۲۰۱۱/  ٤/  ۱۹، تاریخ ۲٦/۲۰۱۱تمییز لبناني، قرار رقم  ۱ 
، تاریخ ٦۹، قرار رقم ۱٤۰۸، ص ۲۰۰٥/  ٥/ ۷، كساندر ۲۰۰٥/  ۷/  ۷، تاریخ ۹/۲۰۰٥تمییز لبناني، قرار رقم  ۲ 

، ۲۰۰۸/  ٦، كساندر ۲۰۰۱/  ٦/  ۲٦، تاریخ ۱۱۰/۲۰۰۸؛ قرار رقم ۱۱٦، ص ۲۰۰۹، صادر ۲۰۰۹/  ۱۰/  ۲۹
 .۱۲۹۷ص 

/  ۱/  ۲۲، تاریخ ۳؛ قرار رقم ۱٥٤، ص ۱۸از ، مجموعة ب۱۹۷۰/  ٦/  ۳، تاریخ ۱٥تمییز لبناني، قرار رقم  ۳ 
، ۲۲؛ قرار رقم ٦٤٦، ص ۲۰۰۲، صادر ۲۰۰۲/  ٤/  ۲۲، تاریخ ۲٦؛ قرار رقم ۱۲۹، ص ۲۲، مجموعة باز ۱۹۷٤
 .٤۷۳، ص ۲۰۰۳، صادر ۲۰۰۳/  ۷/  ۳۱، تاریخ ۹۰؛ قرار رقم ۳۲۳، ص ۲۰۰۳، صادر ۲۰۰۲/ ۱/ ۳۱تاریخ 

، ۱٦. قرار رقم ۱۳۹٥ص  – ۷/۲۰۰٥، كساندر ۲۰۰٥/  ۷/  ۷، تاریخ ۲۲ر رقم ؛ قرا۱٥٤تمییز لبناني، قرار رقم  ٤
، ۷/۲۰۰۹، كساندر ۲۰۰٤/ ۱۱/ ۳۰، تاریخ ۱٦٥/۲۰۰٤؛ قرار رقم ۲۳، ص ۲۰۰۹، صادر ۲۰۰۹/  ۲/ ۲۳تاریخ 

، تاریخ ۷۸؛ قرار رقم ۱۲٥۱، ص ۷/۲۰۰۹، كساندر ۲۰۰۹/  ۷/  ۹، تاریخ ٥٦/۲۰۰۹؛ قرار رقم ۱۲٥۱ص 
 .۱۱، ص ۲۰۰۹، صادر ۲۰۰۹/  ۱/  ۲۹، تاریخ ۳؛ قرار رقم ۳٤۹، ص ۲۰۱، صادر ۲۰/۱۲/۲۰۱۱

 ۱۹۸۷أدوار عید، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفیذ، الجزء السابع، المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت  ٥ 
 .۷۹۰ص 

رات الحقوقیة صادر، بیروت أدوار عید، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفیذ، الجزء الخامس، المنشو ٦ 
 .۱۲۳، ص ۱۹۸٦



 
 

۱۱۲ 
 

La contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir 
tirée de l’autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond. 

 
En ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date ; 

lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier. 
 

 :الجدید على ما یأتيفرنسي ال من قانون أصول المحاكمات المدنیة ٦۱۸كما تنص المادة 
 

La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de 
l’article 605, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier 
ressort, sont inconciliables et qu’aucune d’elles n’est susceptible d’un recours 
ordinaire; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l’une des décisions 
avait déjà été frappée d’un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté. 

 
En ce cas, le pourvoi peut être formé même après l’expiration du délai prévu 

à l’article 612. Il doit être dirigé contre les deux décisions; lorsque la contrariété 
est constatée, la Cour de cassation annule l’une des décisions ou, s’il y a lieu, les 
deux1. 

 
من قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني الجدید  ٦۲۹لبناني توضیح نص المادة جدر بالمشرّع الوكان الأ

من قانون أصول المحاكمات المدنیة الفرنسي،  ٦۱۸مبتغى المحدد في المادة بالمعنى الذي یصبّ ضمن ال
 ن أعلاه. على الشكل المبیّ أو حتى إعتماد الصیاغة والحلّ المحددّ فیھا 

 ة أكثر منطقیاً، في إبقاء الباب مفتوحاً أمام الطعنمتجلیّ تبقى إذ إنّ منفعة المتداعین، كما ومنفعة الخصوم، 
ة فیھا أمام محكمة التمییز، ولو بعد إنقضاء مھل المتناقضة وطرحھا بمجملھا مع القضیة المعنیّ بالأحكام 

ً  الطعن المحددة ، وذلك للخروج بالحكم والحلّ الأصح قانوناً لناحیة الأساس والحق، وھو أمر قد لا قانونا
ة اللبناني الجدید والحلّ من قانون أصول المحاكمات المدنی ٦۲۹المادة  نص یتأمّن بالضرورة عبر تطبیق

بصورة أسرع دون إثقال المحاكم مجدداً بالنزاع من شأنھ حسم المسألة  ، وإن كان ھذا الحلّ االمقرّر فیھ
المستندة الى فرضیةٍ قد لا تصحّ  قبول الخصوم قوة الحكم الأعلى درجة ونظریة عینھ، إنطلاقاً من نظریة

 بالضرورة على صعید الواقع.

 

 

 

 

 

 

                                                      
1  Cass 2e civ 22 janv 2004 : Bull civ II No 14  



 
 

۱۱۳ 
 

 الخـــــــــــــــاتمـــــــة
 

 نتھاء من ھذه الدراسة نكشف عن النتائج الأساسیة التي توصلت إلیھا:بعد الإ
ل على البیانات التي یجب أن من قانون أصول المحاكمات المدنیة بشكل مفصّ  ٥۳۷ت المادة نصّ  -۱

ر الحكم یجب أن یصد مل علیھا الحكم القضائي، من أسباب الحكم وفقرتھ الحكمیة، وعلى أنّ تیش
بصور صحیحة لا یشوبھ أي تناقض، كما یجب على المحاكم تعلیل الحكم وذلك تمھیداً للبت 
بالمطالب في الفقرة الحكمیة، والتي یجب أن تتناسب ھذه الفقرة بما ستتضمنھ وتتلاءم مع ما جاء 

صیاغتھا  ة، لذلك یجبالتنفیذ یجب أن ینصب على ما قضت بھ الفقرة الحكمی في تعلیل الحكم، وإنّ 
 التباس أو غموض أو خطأ حول ما قضت بھ المحكمة. كل صحیح وواضح لا یترك مجالاً لأيبش

الحكم القضائي لا یقوم إلا بالملائمة ما بین تعلیلھ وبین نتائجھ المتجسدة في  وھنا لا بدّ من القول أنّ 
 .قضھوبالتالي الى ن الة تنفیذهأي تناقض یحصل في الحكم یؤدي الى استح الفقرة الحكمیة، وإنّ 

 

من قانون أصول المحاكمات  ۷۰۸كما أوضحنا لمبدأ التناقض بین الأحكام والذي ورد في المادة  -۲
فتین عن محكمتین مختل حكمین صادرینالتناقض بین حكمین صادرین عن  المدنیة الجدید، حیث أنّ 

أو عن محكمة واحدة، یعتبر سبباً من أسباب النقض، ویجب أن یؤدي ھذا التناقض بین الحكمین 
رة ر تنفیذھما معاً، ویجب أن یقع ھذا التناقض في الفقالى جعل التوفیق بینھما غیر ممكن بحیث یتعذّ 

لحكمیة ه الحیثیات مرتبطة بالفقرة االحكمیة لكل من الحكمین ولیس في حیثیات الحكمین ما لم تكن ھذ
 بشكل وثیق.

ً في المادة  من قانون أصول المحاكمات المدنیة أنھ لمحكمة التمییز صلاحیة  ۹٥كما ورد أیضا
النظر في كل قضیة یثیر حلھا تقریر مبدأ قانوني من شأنھ أن یفسح المجال للتناقض مع أحكام 

 سابقة.
حذو المشترع  أن یحذو الى خلاصة ما تمّ التوصل الیھ، ، استناداً والأجدى بالمشترع اللبناني

من قانون أصول المحاكمات المدنیة الفرنسي الجدید والتي أجازت  ٦۱۸الفرنسي عند تعدیل المادة 
الطعن بسبب التناقض بین حكمین ولو لم یكن الحكمان صادرین بالدرجة الأخیرة، بما في ذلك 

 نتظار صدور حكم مبرم.تلك، دون حاجة لإ سلوك طرق الطعن منفعة للمتداعین في
كما یفترض التناقض بین الأحكام صدور الحكمان المتناقضین عن محكمتین مختلفتین وتابعتین 

 لجھة قضائیة واحدة، ولا یقبل الطعن إذا كانت إحدى المحكمتین تابعة لجھة قضائیة أخرى.
ضائي، ما بین أسباب الحكم من جھة، وقد عرضنا في ھذه الدراسة للتناقض الحاصل في الحكم الق  -۳

، غیر ما قضى بھ وفقرتھ الحكمیة من جھة ثانیة، بحیث یؤدي ذلك التناقض الى اعتبار الحكم في
 مبني على تعلیل صحیح وملائم، وبالتالي یعتبر كأنھ فاقد للتعلیل ما یؤدي الى بطلانھ.

باً في لیل، بحیث یشكل ھذا التناقض عیالتناقض الحاصل بین أسباب الحكم یجعلھ فاقداً للتع كما أنّ 
صیغة القرار أو شكلھ، وقد یقع ھذا التناقض على الأسباب الواقعیة ولیس على الأسباب القانونیة 

 فر عناصر عدة:افیھ، وأوضحت ھذه الدراسة أن التناقض بین أسباب القرار یستوجب تو
 لعبارات المتناقضة فیھ.أن یكون ھذا التناقض حاصلاً حقیقة، ویبینّ بوضوح وصراحة ا .أ

من قانون أصول المحاكمات المدنیة بین  ٥۳۷ت علیھ المادة أن یقع ھذا التناقض كما نصّ  .ب
 أسباب القرار، بحیث یجعلھا متناقضة بعضھا ببعض، ما یؤدي الى بطلان القرار.

، على الأسباب الواقعیة للقرار، دون أن یقع ھذا التناقض كما ذكرنا في متن الدراسة .ج
 الأسباب القانونیة فیھا، فالأسباب الواقعیة بتناقضھا تؤدي الى جعل القرار فاقداً للتعلیل.

أن یؤدي التناقض الحاصل في أسباب القرار الى التأثیر على منطوقھ، بشكل یرفع عنھ  .د
صیغة الوضوح، ویجعلھ غیر قابل على تحقیق غایتھ ومصلحة المتداعین في الحصول 

 وقابل للتنفیذ.على حكم واضح وصریح 
 



 
 

۱۱٤ 
 

بعد أن شرحنا لمبدأ التناقض بین أسباب القرار، عرضنا للتناقض الحاصل بین أسباب القرار من  -٤
جھة وبین فقرتھ الحكمیة من جھة أخرى، بحیث أن أسباب القرار كما وردت من قبل المحكمة، 

ئم لیل غیر ملاجاءت مخالفة ومتناقضة مع مضمون الفقرة الحكمیة، مما یجعل الحكم مبني على تع
القرار لیس  نقضالحكم ببطلانھ، إلا أن الحكم ب ولا أساس قانوني لھ، ما یستتبع استحالة تنفیذه كما

اد نة ووقائع تنطبق على موفر شروط معیّ اذلك یتطلب تو شرطاً عند وجود ھذا التناقض القائم، لأنّ 
 قانونیة محددة.

 اقق عندما یكون القرار محتویاً على وقائع یشوبھأما التناقض بین حیثیات القرار الواحد فھي تتح
ما بینھا، ما یؤدي الى فقدان التعلیل وبالتالي یؤدي ذلك الى أن یجعل القرار  ختلاف فيالتناقض والإ

 مفضیاً الى النقض.
ت ھذه الدراسة للتناقض الحاصل في الحكم ما بین حیثیات القرار من جھة وفقرتھ الحكمیة أیضاً بینّ
من قانون أصول المحاكمات  ۲۹٦ثانیة، وھذا التناقض ھو الوارد في الفقرة "ز" من المادة من جھة 

الجدید الى الطعن في الحكم  من قانون أصول المحاكمات المدنیة ۷۰۸م تشر المادة الجزائیة، ول
 معند التناقض بین حیثیاتھ من جھة وفقرتھ الحكمیة من جھة أخرى، إذ في ھذه الحالة یرد في الحك

دة ومن ثم تأتي الفقرة الحكمیة خارجة عن ھذه الحیثیات ومخالفة لما نة بمواضیع محدّ حیثیات معیّ 
 ورد فیھا وغیر مطابقة معھا، ما یؤدي الى استحالة تنفیذ الحكم بسبب التناقض القائم فیھ.

 

لذي الحكم اتمّ التطرق أیضاً، الى التناقض الحاصل في الفقرة الحكمیة، وھي الجزء الأساسي من  -٥
 یشتمل على ما تقضي بھ المحكمة، وبدونھا ینتفي وجود الحكم ویستحیل تنفیذه.

من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید عن التناقض في الفقرة  ۷۰۸ونصت على ذلك المادة  −
ي لواحد والذفقرات الحكم ا تنفیذھا، وھو التناقض الذي یقع فيالحكمیة للقرار الواحد بحیث یستحیل 

 ضبعالبھ الحكم لتعارض أجزائھ بعضھا مع من شأنھ أن یحول دون تنفیذ بعض أو كل ما قضى 
 ، كما یمكن لھذا التناقض أن یطال الحلول القانونیة التي یعطیھا الحكم للنقاط المتنازع فیھا.الآخر

 خالفة القانون.م، بالاستناد الى وھو لا یشكل تناقضاً بالمعنى الحقیقي بل ھو فقط یفسح مجالاً للطعن
 

ن استعرضنا للتناقض في الأحكام القضائیة، سواء بین بعضھا البعض، أو التناقض بین وبعد أ -٦
جیة أسباب الحكم أو فقرتھ الحكمیة أو حیثیاتھ، شرحنا أیضاً في ناحیة أخرى للمسائل الوقائیة والعلا

 و التناقض الذي من الممكن حصولھ.لإزالة ھذا التناقض الحاصل أ
من قانون أصول المحاكمات المدنیة الحالات التي تشكل عیوباً  ٦۰و ٥۹و ٥۸دت المواد حدّ  وقد −

 موضوعیة تؤدي الى بطلان الإجراء القضائي.
ً  وإنّ  ویؤدي الى اعتباره كأنھ لم یكن وإبطال الإجراءات اللاحقة لھ بطلان الحكم یمكن أن یكون كلیا

جزء و شقاً منھ، ویبقى الاً یتناول بعض الأجزاء من الحكم أجزئیوالمرتبطة بھ، كما یمكن أن یكون البطلان 
ح الباطل الى إجراء صحی الآخر الصحیح منتجاً لأثره القانوني، كما من الممكن أن یتحول الإجراء القانوني

 وغیر قابل للإبطال إذا ما تم تصحیح العیب المؤدي لھ أو توفیر العناصر الأساسیة المكونة لھ.
أیضاً من الوسائل العلاجیة لإزالة التناقض، المفاضلة بین الأحكام القضائیة، وذلك بتطبیق عرضنا  -۷

من قانون أصول المحاكمات المدنیة، عند الأخذ بالحكم الصادر عن  ٦۲۹ما نصت علیھ المادة 
المحكمة الأعلى درجة وإھمال الحكم الصادر عن المحكمة الأدنى درجة، وذلك عند وجود قرارین 

 .اما بینھم مین ومتعارضین فيمبر
المذكورة، والتي تنص على أنھ في حال التعارض بین  ٦۲۹وتم شرح الشق الثاني من المادة 

أن یتم الأخذ حكمین صادرین عن المحكمة عینھا أو عن محكمتین متساویتین في الدرجة، یجب 
 بالحكم الأحدث تاریخاً وإھمال الحكم السابق.

 

الوسائل الوقائیة لإزالة ھذا التناقض وذلك من خلال رقابة الھیئة العامة  عملنا أیضاً على شرحو  -۸
كام القطعیة الصادرة عن محاكم لمحكمة التمییز، إذ تنظر ھذه المحكمة في طلبات تمییز الأح

من قانون أصول المحاكمات المدنیة على أن محكمة التمییز تنظر  ۹٥ستئناف، وأوردت المادة الإ
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حلھا تقریر مبدأ قانوني من شأنھ أن یفسح المجال للتناقض مع أحكام سابقة، في كل قضیة یثیر 
رقابة ھذه المحكمة على النظر في مدى انطباق القرار المطعون فیھ أمامھا على القواعد وترتكز 

القانونیة من دون النظر في الوقائع، كما للرقابة على سلطة محكمة الأساس في تقدیر الوقائع 
 یرھا.وتشویھھا وتفس

عرضنا أیضاً في دراستنا ھذه، ومن ضمن الوسائل الوقائیة لإزالة التناقض الإجرائي، من طرق  -۹
ستئناف، فالأولى ترمي الى الرجوع عن حكم حائز الصفة في الأحكام، كإعادة المحاكمة والإالطعن 

لمدنیة من قانون أصول المحاكمات ا ٦۹۰باب المحددة في المادة القطعیة، وذلك لسبب من الأس
، ویشترط لقبول طلب إعادة المحاكمة أن یتبینّ أن الحكم المطعون فیھ قد استند الى حكم آخر الجدید

 سابق لھ قد طعن فیھ وقضي بنتیجة ذلك الطعن بإبطالھ أو بالرجوع عنھ أو تعدیلھ.
حددّت من قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید، فإنھا  ٦٤۱دتھ المادة ستئناف كما حدّ أما الإ −

نة، كبطلان الحكم لعیب فیھ أو بطلان الإجراءات شروط قبولھ، وذلك إذا ما توافرت أسباب معیّ 
تئناف من سر تنفیذه، والإالجوھریة التي بني علیھا، أیضاً للتناقض في منطوق الحكم الذي یتعذّ 

 الھ.حیث المبدأ یھدف الى تحقیق أمرین، أولھما ھو تعدیل أو تصحیح الحكم وثانیھما إبط
تمّ تسلیط الضوء على مفھوم تصحیح الأحكام وتفسیرھا كوسائل وقائیة لإزالة التناقض و كما -۱۰

 نّ قانون أصول المحاكمات المدنیة أمن  ٥٦۰دت المادة الحاصل في الأحكام القضائیة، وحدّ 
المحكمة تتولى تصحیح ما یقع في حكمھا من أغلاط وأخطاء مادیة أو حسابیة، أما التشویھ في 

من قانون أصول المحاكمات المدنیة، فھو الذي یقع في مضمون  ۷۰۸قرار كما ورد في المادة ال
 و بمناقضة المعنى الواضح والصریح لنصوصھا.ر وقائعھا خلافاً لما وردت علیھ أالمستندات بذك

من قانون أصول المحاكمات  ٥٦۲أما تفسیر الغموض الواقع في الأحكام، فقد ورد في المادة  −
ة، وذلك عند طلب الخصوم الى المحكمة تفسیر ما وقع في الحكم من غموض أو إبھام فیھ المدنی

وقد طال فقرتھ الحكمیة بحیث یؤدي ذلك الى غموض في الحكم، وعدم وضوحھ وبالتالي عدم 
 إمكانیة تنفیذه.

 افةً ودقائقھك التناقض ، الى الإلمام بتفاصیلولو بشكل من الإیجاز ،ن توصلنافي ختام ھذه الدراسة، وبعد أ
التي من الممكن أن تعتري الحكم القضائي، وبالمقابل استعرضنا للوسائل العلاجیة والوقائیة لإزالة ھذا 
التناقض الحاصل أو الممكن حصولھ، نرى أنھ من الضرورة مراجعة الأحكام القضائیة منذ بدایات تنظیمھا 

یل طرق إزالة التناقض الحاصلة في الأحكام عن طریق ومن ثم الى إصدارھا وطرق الطعن بھا، كما وتسھ
و طلب لتصحیح ما وقع في الحكم من تناقض أسنّ تشریعات حدیثة، تضمن لأصحاب العلاقة إمكانیة تقدیم 

فر أصول قانونیة اغموض أو إبھام أو أخطاء دون وجود عوائق ومواد قانونیة تمنع ذلك وتشترط لذلك تو
 محددة.

ي وذلك المشترع الفرنسب یتمثلّأن  ، ضمن ھذا السیاق وفي ضوء ھذه النتیجة،اللبنانيوالأجدى بالمشترع 
نیة الفرنسي، والتي أجازت الطعن بسبب التناقض المدمن قانون أصول المحاكمات  ٦۱۸بالتشبھ بالمادة 

اجة ح دون بین حكمین ولو لم یكن الحكمین صادرین بالدرجة الأخیرة، لما في ذلك من منفعة للمتداعین
 لانتظار صدور حكم مبرم، أو حتى بعد مرور مھل الطعن أو حصول الطعن سابقاً بأحد الحكمین وردهّ.

 وافقللتال تعدیل بعض مواد قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني قد یكون من المجدي والفعّ أیضاً و
وذلك بجواز الإدلاء بالتناقض من قانون أصول المحاكمات المدنیة الفرنسي  ٦۱۷مع المادة  بشكلٍ صریح

م الة یقدّ ، وفي ھذه الحدة لذلكمن ضمن الأسباب التمییزیة المحدّ  بین الأحكام عند إثارة دفع القضیة المقضیة
على إزالتھ  وجود لأي تناقض فتعمل محكمة التمییز النقض ضدّ الحكم الأحدث تاریخاً، وإذا كان ھناك

، لأساسمن ا لمصلحة الحكم الأول، حافظةً لصاحب المصلحة فیھ، والذي أدلى بدفع حجیة القضیة المقضیة
 نفیذه.تحقھ في الإبقاء علیھ والتمسّك ب
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 لائحة بالمصادر والمراجع
 المراجع باللغة العربیة –أ 
 المراجع العامة -۱

 أبو الوفا، أحمد
 ۲۰۰۷، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة ۲۰۰۷والتجاریة، طبعة المرافعات المدنیة  -

 عید، أدوار

موسوعة أصول المحاكمات المدنیة والإثبات والتنفیذ، الجزء الأول، المجلد الأول، الطبعة الثانیة،  −
 .۱۹۸۳المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت 

الثاني، المنشورات الحقوقیة صادر، موسوعة أصول المحاكمات المدنیة والإثبات والتنفیذ، الجزء  −
 .۱۹۸٤بیروت 

موسوعة أصول المحاكمات المدنیة والإثبات والتنفیذ، الجزء الثالث، المنشورات الحقوقیة صادر،  −
 .۱۹۸٥بیروت 

موسوعة أصول المحاكمات المدنیة والإثبات والتنفیذ، الجزء الرابع، المنشورات الحقوقیة صادر،  −
 .۱۹۸٦بیروت 

المحاكمات المدنیة والإثبات والتنفیذ، الجزء الخامس، المنشورات الحقوقیة صادر،  موسوعة أصول −
 .۱۹۸٦بیروت 

موسوعة أصول المحاكمات المدنیة والإثبات والتنفیذ، الجزء السادس، المنشورات الحقوقیة صادر،  −
 .۱۹۸۷بیروت 

 المنشورات الحقوقیة صادر،موسوعة أصول المحاكمات المدنیة والإثبات والتنفیذ، الجزء السابع،  −
 .۱۹۸۸بیروت 

، المنشورات ۱۹۸۹موسوعة أصول المحاكمات المدنیة والإثبات والتنفیذ، الجزء الثامن، طبعة  −
 الحقوقیة صادر، بیروت.

 ۱۹۹۲موسوعة أصول المحاكمات المدنیة والإثبات والتنفیذ، الجزء السابع عشر، طبعة  −
ات والتنفیذ، الجزء التاسع عشر، المنشورات الحقوقیة موسوعة أصول المحاكمات المدنیة والإثب −

 .۱۹۹٥صادر، بیروت 
، المنشورات ۱۹۹٦موسوعة أصول المحاكمات المدنیة والإثبات والتنفیذ، الجزء العشرون، طبعة  −

 .۱۹۹٦الحقوقیة صادر، بیروت 
 ۱۹۹۹ موسوعة أصول المحاكمات المدنیة والإثبات والتنفیذ، الجزء الحادي والعشرون، طبعة −

 .۱۹۹۹المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت 
، ۲۰۰۳موسوعة أصول المحاكمات المدنیة والإثبات والتنفیذ، الجزء الثالث والعشرون، طبعة  −

 .۲۰۰۳المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت 
 .۲۰۰۹أصول المحاكمات المدنیة، المجلد الأول، المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت  −

 أبو عید، الیاس:
، الطبعة ۳۰الى  ۱أصول المحاكمات المدنیة بین النص والاجتھاد والفقھ، دراسة مقارنة، المواد  −

 .۲۰۰۲الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت 
، ۳٦۲الى  ۲۹۹أصول المحاكمات المدنیة بین النص والاجتھاد والفقھ، دراسة مقارنة، المواد  −

 .۲۰۰٤بیروت  الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة،
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، ۸٤۲الى  ۸۲۷أصول المحاكمات المدنیة بین النص والاجتھاد والفقھ، دراسة مقارنة، المواد  −
 .۲۰۰٦الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت 

، منشورات ۲۰۰٦أصول المحاكمات المدنیة بین النص والاجتھاد والفقھ، الجزء السادس، طبعة  −
 .۲۰۰٦الحلبي الحقوقیة، بیروت 

، منشورات ۲۰۰٦أصول المحاكمات المدنیة بین النص والاجتھاد والفقھ، الجزء الخامس، طبعة  −
 .۲۰۰٦زین الحقوقیة، بیروت 

، منشورات ۲۰۰۹أصول المحاكمات المدنیة بین النص والاجتھاد والفقھ، دراسة مقارنة، طبعة  −
 الحلبي الحقوقیة، بیروت.

، ۲۰۱۲جتھاد والفقھ، دراسة مقارنة، الجزء الثامن، طبعة أصول المحاكمات المدنیة بین النص والا −
 .۲۰۱۲منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت 

 ، دار النشر غیر مذكور، بیروت.۱۹۹۱قضایا الإیجارات والاستثمار، الجزء الأول، طبعة  −
 عید، أدوار وكریستیان:

 ۲۰۰۰صادر، بیروت موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفیذ، المنشورات الحقوقیة  −
للجزء الأول الى الجزء السابع، طبعة  ۱موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفیذ، ملحق  −

 .۲۰۱۱، المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت ۲۰۱۱
للجزء الأمن الى الجزء الرابع والعشرین،  ۱موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفیذ، ملحق  −

 .۲۰۱۱قیة صادر، بیروت ، المنشورات الحقو۲۰۱۱طبعة 
 

 الحجار، حلمي محمد:
الوسیط في أصول المحاكمات المدنیة، الجزء الأول، الطبعة الخامسة، منشورات الحلبي الحقوقیة،  −

 .۲۰۰۲بیروت 
 ، دار النشر غیر مذكور.۲۰۰۷الوجیر في أصول المحاكمات المدنیة، طبعة  −
 ؟۱۹۸٤مذكور، بیروت القانون القضائي الخاص، طبعة أولى، دار النشر غیر  −
 .۱۹۹٦، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ۱۹۹٦القانون القضائي الخاص، الجزء الثاني طبعة  −

 محمود، سید أحمد
 .۲۰۰۹، منشأة المعارف القاھرة، ۲۰۰۹تقاضي، طبعة أصول ال −
القاھرة، ، منشأة المعارف ۲۰۰۹أصول التقاضي وفقاً لقانون المرافعات وتعدیلاتھ الحدیثة، طبعة  −

۲۰۰۹. 
 عمر، نبیل إسماعیل:

 ۲۰۱۱قانون أصول المحاكمات المدنیة، الطبعة الثاني، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت  −
 دیاب، نصري أنطوان:

، المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت ۲۰۰۱نظریة وتطبیق أصول المحاكمات المدنیة، طبعة  −
۲۰۰۹. 

، المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت ۲۰۰۱طبعة نظریة وتطبیق أصول المحاكمات المدنیة،  −
۲۰۰۹. 

 شندب، ربیع
شرح قانون أصول المحاكمات المدنیة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، المؤسسة الحدیثة للكتاب،  −

 .۲۰۱۱طرابلس 
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 خلیفة ، تانیا:
 .۲۰۱٤أصول المحاكمات المدنیة، بیروت، الطبعة الثانیة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس  −
أصول المحاكمات المدنیة والتحكیم، الجزء الأول، طبعة رابعة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس  −

۲۰۰۸. 
 فرج، توفیق حسن

 .۲۰۰۳قواعد الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  −
 كركبي، مروان

الثاني، طبعة رابعة، المنشورات الحقوقیة أصول المحاكمات المدنیة والتحكیم، بیروت، الجزء  −
 .۲۰۰۳صادر، بیروت 

 توفیق وعصام فرج:
 .۲۰۰۳، المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت ۲۰۰۳قواعد الإثبات، طبعة  −

 :العوجي، مصطفى
 .۱۹۹۲القاعدة القانونیة في القانون المدني، الطبعة الأولى، دار النشر غیر مذكور، بیروت  −

 
 حنا، بدوي:

 .۲۰۰۱، منشورات زین الحقوقیة، بیروت ۲۰۰۱مدنیة، الجزء الثالث، طبعة  محاكمات −
 
 

 
 
 
 

 المراجع الخاصة -۲
 الحجار، حلمي محمد:

، دار ۱۹۹٦القانون القضائي الخاص طبقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنیة الجدید، طبعة  −
 .۱۹۹٦النشر غیر مذكور، بیروت 

 .۲۰۰٤، دار النشر غیر مذكور، بیروت ۲۰۰٤أسباب الطعن بطریق النقض طبعة  −
، دار النشر غیر ۱۹۸۸أثر القرارات الصادرة عن القضاء الجزائي على المراجعة الإداریة، طبعة  −

 .۱۹۸۸مذكور، بیروت 
 .۲۰۰٤، دار النشر غیر مذكور، بیروت ۲۰۰٤أسباب الطعن بطریق النقض، بیروت، طبعة  −
، دار النشر غیر ۱۹۸۸ائي على المراجعة الإداریة، طبعة أثر القرارات الصادرة عن القضاء الجز −

 .۱۹۸۸مذكور، بیروت 
، دار النشر غیر مذكور، ۲۰۰٤أسباب الطعن بطریق النقض، دراسة مقارنة، الجزء الثاني، طبعة  −

 .۲۰۰٤بیروت 
 أبو عید، الیاس:

 ، دار النشر غیر مذكور، بیروت.۱۹۹۷التمییزیة، الجزء الأول، طبعة  المراجعة −
 مسعد، وجیھ:
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، دار النشر غیر مذكور، بیروت ۱۹۹۸قرارات محكمة التمییز المدنیة بغرفھا الخمس، طبعة  −
۱۹۸۸. 

، دار النشر غیر مذكور، بیروت ۲۰۰۰قرارات محكمة التمییز المدنیة بغرفھا الخمس، طبعة  −
۲۰۰۰. 

 .۲۰۰۰، دار النشر غیر مذكور، بیروت ۲۰۰۰قرارات محكمة التمییز المدنیة، طبعة  −
اجتھادات المحاكم في المسألة القانونیة الواحدة بین الفسخ والتصدیق، الجزء الأول، طبعة  −

 .۱۹۹۹، دار النشر غیر مذكور، بیروت ۱۹۹۹
 ضاھر، فؤاد

، الغزال للنشر، بیروت ۲۰۰۸المراجعة التمییزیة في ضوء الاجتھاد، بیروت، الجزء الثاني، طبعة 
۲۰۰۸. 

 شمس الدین، عفیف:
، دار النشر غیر مذكور، بیروت ۱۹۹۹ف السنوي في الاجتھاد في القضایا المدنیة، اجتھادات المصن
۱۹۹٦. 

 
 عبد الرحمن، محمد سعید:

الحكم القضائي، أركانھ وقواعده، إصداره، دراسة تأصیلیة تحلیلیة تطبیقیة مقارنة، منشورات الحلبي 
 .۲۰۱۱الحقوقیة، بیروت، 

 عمون مسعد، وجیھ:
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 حسني، عبد المنعم:

طرق الطعن في الأحكام المدنیة والتجاریة، الطبعة الأولى، دار النشر غیر مذكور، بیروت  −
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طرق الطعن في الأحكام المدنیة والتجاریة، الطبعة الأولى، دار النشر غیر مذكور، بیروت  −
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 جلال الدین ھلالي، أحمد
، الھیئة ۱۹۷۷ء النقض في المواد المدنیة والتجاریة في التشریع المصري والمقارنة، طبعة قضا −
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 المصریة. –المحاماة  −
 النشرة القضائیة اللبنانیة. −
باز، منشورات الحلبي  ةخلاصة القرارات الصادرة عن محكمة التمییز اللبنانیة، مجموع −

 الحقوقیة، بیروت.
 تصدر عن نقابة المحامین في بیروت. مجلة العدل التي −
 مجلة المحاماة التي تصدر عن نقابة المحامین في بیروت. −
 مجموع اجتھادات شاھین حاتم. −
 مجموعة صادر في التمییز: القرارات المدنیة لمحكمة التمییز اللبنانیة. −
 مجموع قضایا التنفیذ، بدوي حنا. −
 للقاضي الدكتور عفیف شمس الدین. –المصنف  –مجموعة اجتھادات المحاكم اللبنانیة  −
 اجتھادات. –كساندر  −
 المصنف في قضایا التنفیذ. −
 المصنف السنوي المدني. −
 المصنف في القضایا المدنیة. −
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 القوانین والمراسیم: -٤
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 القدیم.أصول المحاكمات المدنیة اللبناني  −
 قانون المرافعات المصري. −
 قانون الموجبات والعقود اللبناني. −
 قانون التنظیم القضائي. −
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 .۳٥/۱۹٦۷المرسوم الاشتراعي رقم  −
 .۱۰٤۳٤/۱۹۷٥المرسوم الاشتراعي رقم  −
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 .۲۸٦۲/۱۹٥۹المرسوم الاشتراعي رقم  −
 .۳۳۳۹/۱۹۳۰رقم المرسوم الاشتراعي  −
 .۱۸٦/۱۹۲٦القرار رقم  −
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 ٤ ...............................................................................................................لائحة المصطلحات المختصرة

 ۷ ...................................................................................................................... ملخص التصمیم للرسالة
 ۸ .............................................................................................................................. ـــــــة:المقدمــــــــ

 ۱۱............................................... الفصل الأول: ماھیة تناقض الأحكام في قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني
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 ۲٤....................................................................................... المطلب الثاني: الإجراءات القضائیة المتناقضة:
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 ۳۳.............................................................................................. المطلب الأول: التناقض في الحكم الواحد:

 ۳٤................................................................................. التناقض ضمن الجزء الواحد في الحكم: الفرع الأول:

 ۳٤.................................................. أولاً: التناقض بین أسباب الحكم: التناقض في تعلیل القرار الواحد وفي حیثیاتھ

 ٤۲.......................................................................................................... ثانیاً: التناقض في الفقرة الحكمیة
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 ٦٦................................................................................. المبحث الأول: الوسائل الوقائیة لمنع تناقض الأحكام
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 ۷۱.............................................................................. الرقابة التي تمارسھا محكمة التمییز ومداھا: ثانیاً:
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 ۷۷.............................................................................................. الفرع الثاني: إعادة المحاكمة والإستئناف:

 ۷۸............................................................................ القضائیة:إعادة المحاكمة وتصحیح الإجراءات  أولاً:

 ۸۰............................................................................................ ثانیاً: الإستئناف لإبطال وتعدیل الأحكام:
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 ۹۷......................................................................................................... الفرع الأول: إبطال الحكم برمتھ:

 ۹۷............................................................................................... الدفع ببطلان الأعمال الإجرائیة: أولاً:

 ۹۹............................................................................................................. آثار الحكم بالبطلان: ثانیاً:

 ۱۰۲ ........................................................................................................ إبطال الحكم القضائي: اً:ثالث

 ۱۰٥ ............................................................................................. الفرع الثاني: إبطال الحكم في جزء منھ:

 ۱۰۷ ................................................................................................ المطلب الثاني: المفاضلة بین الأحكام:

 ۱۰۸ ................................................................. الفرع الأول: الأخذ بالحكم الصادر عن المحكمة الأعلى درجة:

 ۱۱۱ .................................................................................................... الفرع الثاني: الأخذ بالحكم الأحدث

 ۱۱۳ .................................................................................................................... الخـــــــــــــــاتمـــــــة

 ۱۱٦ .............................................................................................................. لائحة بالمصادر والمراجع
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